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دالت تهون 
الريلة «rhea!‏ طكارت سي الطايق الرايع ‏ تلقرت, ۸01۷۸/۸٠311۸٠٨‏ 


٤١۱۳۹ se‏ :1.۴ کاب Nee GEN,‏ بور ۔ لان 


الصغاتاي ل جاب 


وهي کوته سبحانه : قادرا » fe MG‏ سميعاً» Ass ay‏ 
GL‏ حكيا . 

واعلم : أن الكلام في كرنه تعالى ‏ قادراً ٠‏ يجب أن يتقدمه الكلام في 
تفسر القادر . والكلام فيه متصل يأحكام الدواعي والصرارف فلهذا السبب 
كان تقديم الكلام فيه . 


uc 


a 
والصرايف‎ fad 


abs tet 
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چرالقادہ 


أجود ما قبل فيه : أنه الذي يصح منه أن يفعل تارة » ران لا يفل 
أخرى » بحسب الدواعي المختلفة . وتفسير الدواعي : هر أن الإنسان إذا علم 
أو ظن fe‏ اعتقد » أن له في الفعل الغلاي مصلحة راجحة . فعند pam‏ 
أحد هذه الثلاثة » يحصل في قليه ميل جازم إلى الفصل ( فإن كانت أعضاؤ ٠‏ 
سليمة فإن عند حصول ذلك ابل قي قلبه يصدر عنه ذلك الفعل )° وأما إن 
علم» أوظ ظن » أو اعتقذ أن له في الفعل النلاني مفسدة راجحة > فعند حصول 
هذا العلم ء ار الاعتقاد » أو Ball‏ يحصل في قلبه نفرة جازمة عن ذلك 
القعل » فإن كانت أعضازه سليمة » ترب على حصول تلك اللقرة » مع 
سلامة الأعضاء : الترك . وهذا هو المراد بالداعي 


ريتفرع على ما ذكرناه مباحث : 

الأول في بيان السيب الذي لأجله سميت هذه الأشياء اء ca‏ 
بالداعي . تتقول : : الدعاء : إسم للقول المخصوص . إلا أن الإنسان إذا 
علم » رظن ۽ ؛ أو اعتقد أن له في فل عمصوص خيراً رأجحاً » فإنه يصير ذلك 
العلم » « أو الاعتقاد , أو الظن » Sule‏ له على الفعل ( فأشبه ذلك كوت ذلك 


Code Od 


العلم » أو الاعنقاد » أو الظن » داعياً له إلى ذلك الفعل ) ”2 فيسمى هلا 
العلم » أو الاعنقادء أو الظن بالداعي » لأجل هله المناسبة . وقد يسمى 
الداعي : بالغرض . والفرق : هو أن الغرض : إسم AU‏ المنفعة المعلومة > 
او - وما الداعي : فهو ؤلبك:العلم .أن الظن . والحكباء يسمرنه : 
بالعلة الغائية . وقد يسموله أيضاً : بالعلة التامة . 

البحث الثاني : إنه إذا دعاه الداعي إلى الفعل حصل الفعل لا محالة . 
ئم ههنا احتمالات . أحدها : أن 3M‏ في حصول القعل هو مجموع القدرة مع 
الداعي . وثانيها : أن المؤثر فيه هو القادرة بشرط الداعي ‏ وثالثها : أن 
الداعي de‏ تامة » تصير قدرة القادر tle‏ تامة لخصول الفعل . لحا يقال : 
al lal as 1‏ القاعلية . ورابعها : إن حبرل القدرة » 
م Jad ga ٠‏ من السدم إل , 
ذلك a he gs, «Sats dad,‏ 


اقربپ: أن يقال ١٠::‏ كف bell‏ س اندر م 

الداعي... والدليل: عليه .:. أن القدرة رنجدها غير the,‏ للتاثين. على ا یجي 
بیان عدب تقريو eee‏ الداعي. as‏ الفجل :ومعلوم أيضاً : أن الداعي 
وده ab‏ صبالح لاتا ahs Goan‏ مسل IM‏ . .فعلمنا أن 
الؤثر هو المجموع . فإن LSE‏ : قولكم القدزة وحدها .غير صبالحة للتأثينء قولي 
( باطل OF‏ القدرة عبارة be‏ يكون له صلاحية التأثير , نقولكم : القدرة وحدها 
OCIS :‏ بان القدرة ليست مؤثرة". Ung‏ مشاقضن .والجواب : 
إنا نعني بالقدرة كون الأعضاء بحالة متي انضم الداعي إليها حصل الفعل . 
ls‏ كان aft‏ بالقدرة ذلك . ققد زال السؤال . 'فإن قيل: : إلا مزان 
لر هو القدرة ( إلا of‏ انضمام الداعي إلبها شرط اص دور فلل yi‏ 


Cr) 
era) 


os, aa‏ العم لبقي يتن 

. أن الترك لا معني لله‎ cat 
ل‎ 
WA + وإذا كان كذلك كإن قوله‎ EWS ot على‎ 
talc والترك قول مشكلاً . ولمذا الكلام مزيد طور‎ 
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وحاول بعضهم آن يجيب عيا يقرب من هذا الكلام . فقال : إن العاجز 
لا ud‏ من تفسه آنه 'إن لم يشا الفعل قإئه لا eke‏ أن لا يفعل ( وأما القادر على 
القعل فاه يجد من نفسه أنه إن شاء أن لا بفعل قإته Se‏ أن لا ينمل OC‏ 
رهذا الغرق معلوم بالضرورة . ولا كان العلم بهذا الفزق ضرورياً . فحينذ لا 
حاجة بنا إلى بيان أنه كيف حصل هذا القرق ؟ ولقائل أن يقول : هلا الجنؤاب 
ضعيف . وذلك OY‏ ترك الفعل إما أن يكرن أمرأ زائدا عل البقاء عل العدم, 
الأصلي المستمر » وإما أن لا يكون كذلك . بل هو عبارة عن تفس ذلك العام 
المستمر ‏ والأول باطل لوجوه :الأول : إن على هذا التقدير يكون القافر فادرا 
على نعل الشيء وعل فعل ضدء . ولا بكون Ga‏ قادراً على الفعل وعلى ترك 
الفعل OY‏ قعل الضدُ نعل خاص . والفعل الخاص لا يكون تركاً لسم 
الفعل » Ws‏ لزم أن يكون Jol‏ النقيضين عين الثاني » وهو حال أن 
على هذا التقدير لا يكرن القادر قادراً البنة على الترك . رالا prey‏ 
کان [ald‏ على تعلق العالم وعلى تركه » فإذا صار تركه مفسراً بفعل ده » 
نحين كان الله تاركاً لعا « وجب أن يكرن قاعلا oa‏ . فلا كان في الأزل 
تاركاً لفعل العام »' وجب أن يقال : أنه كان في الأزل فاع لضد «fla‏ »لکن 
الفعل الآزلي عند القوم محال - وأيضاً fab:‏ هذا التقدير كان aa‏ العام أزلياً ء 
والازل لا يزول فرجب آن لا يزول صد العام . BL‏ امتنم زوال ضده وجب أن 
يتم dee‏ العم في الجود . iy‏ باطل . والثالث : إن التارك تلفعل يبد 
ts‏ » وأنه لا معنى لكوتة تاركاً للفعل إلا أنه لم يات يذلك 
قالقول بان ترك الفعل عبارة عن الإ ٠‏ قول فاسل » 
4 إن ترك الفعل ليس عبارة عن الإتيان بفعل pail‏ » بل هو عيارة عن 
ألبناء على العدم الأصلي المستمر . وقد Lay‏ أن إسناد العدم المستمر إلى القادر 
والفاعل محال فيثبت أن القادر لا قدرة له البتة على الترك وإذا كان الأمر كذلك 
كان القول OL:‏ القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك بحسب الدواعي 
قول باط aly.‏ أعلم . 


من (س) . 


وفيه مباحثك: 

ا لمبحث الأول : اعام أنه قد سبق في أول المنطق أن العلم إما. تصور وإما 
تصديق فنقول : الدواعي ليست من باب التصورات » بل من باب 
التصديقات » فإنه ما لم يحكم الذهن باشتمال القعل الفلاني على نفع زائد fe‏ 
يحصل الداعي إل الفعل , وما لم يحكم الذهن باشتمال الفعل عل ضرر زائدء 
Jae 1‏ الداعي إلى الترك » فيثبت إن الدواعي والصوارف من باب 
التصديقات » لا من باب التصررات . 

البحث الثاني : إن عند حصو اعتقاد كمرن Juul‏ ضرراً راجحا ۽ 
فالقادر يتركه . وهذا الاعتبار يسمى صارفاً ds‏ الحفيقة فهو أيضاً : داعا 
إلا جم سمرا الداعي إلى الفعل : داعا ٠‏ والداعي إلى الترك : صارقا . 

البحث الثالث : في بيان ays af‏ الإتسان Bb‏ » أو معتقداً ۽ يقوم مقام 
العلم في كوته داعياً . 

اعلم أنا إذا رجعتا إلى أنفسنا وجدنا أن الأمر كذلك ( فإنا إذا علمنا أن 
في الطريق سيا » احترزنا مته » وإذا اعتقدنا ء٠‏ أو ظننا أن الأمر كذلك OC‏ فإنا 


eM 


(ghey نحترز عنه . واليهودي ا اعتتد أن إقدامه على العبادات التي‎ Lal 
. يها ترصله إلى الشراب العظيم » ضار ذلك الاعنقاد امال له على العمل‎ 
أن الإقدام عليها يوصله إلى الضرر‎ belch وال لم لا اعتقد في تلك الأنمال‎ 
OT له عدا : غيلبت أن الاستقرار يدل على‎ Bile العظيم « صار ذلك الاعتقاد‎ 
الظن أر الاعتقاد يقومان مقام العلم في الدعاء إل الفعل تارة » وقي الصرف عنه‎ 
eel 
أقري . وايها اضعف ؟ ونعين اول‎ gba للبحث‎ 
حال العلم مع الاعتقاد ( 3 في الشيء قد يكون جازماً يكونه عقا‎ 
اعتقدنا‎ Bf القسم الأول وهو ما‎ LA في ذلك الاعتقاد )9؟ وقد لا يكون كذللك.‎ 
Leb اعتقاداً جازماً بان الآمر کيا اعتقده » فهذا الاعتقاد يساوي العلم في كونه‎ 
Mia cy ديا . والدليل عليه : أن هذا الرجل إذا كان لا يجد في قلبه تفاوتاً‎ 
وبين العلم في‎ ٠ الجازم‎ ote 
sa 31 Galt أن هذا‎ ls فإن قالوا‎ Aas, اللغاء إل الفعل ليبا‎ 
وإذاكان الانركذلف فكي‎ PALS يسن‎ AAU ذأنا‎ : TEE 
Ben 9: إل القل‎ sesh i Ganka يضح القول‎ 
تفه" ناقة على‎ cats لائر وإن کان کا ذكرقم إلا ته ما‎ oy: والجواب‎ 

ذلك المزم الساوي كا في العلم من “ct‏ ‘ رجب أن تخود الال toy‏ في فو 
Seager‏ + 

وان زعم Gl, sh A‏ في الذعاء إل [pe OF ase pall‏ 
هذا الاعتقاد يما أن يكو بیت لو شك ما تفه فيه أمكنه التشكيف 

اؤ لا بكرن فلك gM ols as‏ 3 تحصل التشارت :بين العلم 
وبين هذا الاعتقاد في القوة » فوجب أن يحسل التفاوت في اللاغناء إلى Jett‏ 
ys OF:‏ المفلوم: بالضرورة: أن للؤثر:كلما كان أقوي ٠‏ كان GUI‏ أقوى ١‏ وإن 


AE. 


كان الثاني 


bs‏ ا ا 
كالمضطرب في ذلك الاعتقاد, pst‏ : إن مثل هنذا الاعتقاد لإ يكونا مسباويتاً 
للعلم في الدعاء إلى القعل ۽ ۽ بل يكون أضعف ry. fe‏ 1 

Le‏ الؤثر . ولا كان أجد للؤثرين أضعف من الآخجرء 
أضعف لا Ue‏ من أثر القوي. . ,يجان دعاء الا 
أضيف من دعاء الملم القري إايه A.‏ 
head‏ على ll‏ | ان فيا sala‏ أن 
ل بد وان بجو أن يتكشف أن pl‏ بحلاف ما 
day‏ ذلك «aN‏ 


‘ged da ya pe بار اقل‎ A Berets) shy: ae. 
الحلم. أقوى: اقتضتباء‎ Lal of ٠0) من :إقدام: العالم ؤذلك لا يقح في. قولنا‎ 
SS حصلت -لآمؤر. خنزى تقنازن‎ Li] لان بلك القنوة‎ Ryo من الاعتقاد‎ 
:. مصلل إلا ذلك الاحتقاد للا حصئلت تلك المزية‎ diy الاحتقاة‎ 

وتلك الأمور المقارنة بذلك الإقدام أشياء : (احدها: ملاح Goll‏ له ي نضرة 
ذلك اتقو زي الإقذام غل ذلك العمل. ‏ وثاتيها..: أنة رتا توصل بدلك 
الإقدام ALG‏ جر BE geet al‏ العاجلة أ يتخلص:بسببة ذلك الفعل من 
أنواع كثيرة من gl‏ , 

وثالئها : أن طول الإلف والعادة قد abet‏ على ذلك العمل . فهذا هو 
الكلام في المقايسة الحاصلة بين العلم وبين الاعتفاد 


(f 
0 . )سقط (ت)‎ 


رأما المئايسة الناصلة بين العلم والظن . فشول.: إن الظن إذا صحب 
إمارته فإنه يقوم معام العلم في كونه Lele‏ إلى الفعل » إلا أن دعاء العلم يكون 
أنوى . رالدليل عليه : أن الظان يجوز أن يكون الأمر يخلاف ما ob‏ ومع قيام 
هذا التجويز يمنتع كون الظن مسارياً للعلم في الدعاء إلى القعل . وأيضاً : ننإنا 

اشتمال الفمل على الضرر مصراً على الاحتراز . رأما الظان نقد 

الك الاحتراز . 

إذا عرفت هذا الأصل فتقول : إن مرانب الظن مختلفة في القوة 
والضعف ء وإذا كان الأمر كذلك وجب أن تكرن مراتب تأثيراتبا في الدعاء إل 
الفعل مختلفة في القوة والضعف . يبان القدمة الأولى : أن الظن الحاصل بخبر 
أقوام كثبرين » أقوى من الظن الحاصل بخبر إنسان واحد ‏ وأيضاً رؤية 
الامارات أقوى في إفادة اظن » ما إذا اعتقد وجرد تلك الإمارات بإخبار تبر 
(واحد .. ومثاله : إذا شاهد تارا بالنرب من داره » فهذا أ ي ظن 
الحرق . وإذا أخبره عبر بوتوع تار بالقرب من دارء » قهذا أبضاً بقعضي ظن 
-حصول الحزفى إلا of‏ الظن الأول أتوى » فيثبت أن مرائب الظنون غتلفة , 
وإذا نبت CMe‏ وجب أن تكون مراتب كرتها داعية إلى الفعل غتلفة : لأثه لما 
كان القتضي للدعاء إل الفعل هر قموة الجزم » وجب أن تلف مراتب فرة 
الدعاء بحسب إختلاف مراتب الظنرن في القوة والضعف . وهلا هو الكلام في 
معي اام جم 

أما مقايسة الظن مع الاعتفاد . فاعلم أن الظن المؤيد بالأثار قد يكون 
أقوى من الاعتقاد.ء رند يكون بالضد منه » والواجب اعتبار مراتب القوة 
والضعف . 


eter) 


الو ا سے الثالتت 


3 
بیادا ن درائ راغي ادرعتتاد 
BIL‏ غ اليقاوا لمالنسل 


اعلم أن ها هنا أشياء سوى هله الثلائة يجب البحث Ye‏ أنها هل 
تدعو إل الفمل أم لا ؟ , 

فالتوع الأول : إن الناس يقركون بحسب الظاهر : إن الداعي له إلى 
pil‏ كوته في نقسه منفعة ومصلحة . والصارف له عن هذا الفمل كوته مضرة 
ومفسدة . واعلم أن هذا الكلام جازي . رتحقيقه : إن اعتقاد كونه تفعا بدعره 
إلى الفعل ٠‏ واعتقاد كونه ضرراً يدعره إلى الترك . فأما أن يقال : إن كونه في 
نفسه نقعاً » يدعره إلى الفعل » وكونه من نفسه ضرراً يدعوه إلى الترك » فهذا 
باطل , 

ویدل عليه وجوه ! 

الأول UE:‏ : لو حصل اعتقاد كونه منفعة راجحة مع أثه في Yaad‏ 
يكون كذلك في تفسه راجساً ( نإنه يصير ذلك الاعتقاد داعياً إلى الفعل ولو لم 
يحصل هذا الاعتقاد مع أنه يحصل كرته في نفسه تفعاً راجحاً ٠2‏ لم يصر فلك 
Lets‏ إلى الفعل فعلمنا : أن الؤثر هو اعتقاد كونه Ladi‏ راجحا AM Gods.‏ 
هر كرنه في تفه نقماً راجحا . 


Car) سقط‎ )( 


والثاني : إن الفاعل إذا فعل لأجل غرض . فذلك الخرض إغا يحصل في 
آخر ذلك الفعل . مثاله : أن من يبتي بيتأ لدفع اخرٌ والبرد » فهذا القصود Lal‏ 
يحصل بعد دخول البيت » بكماله في الوجود . وفذا قبل : إن أول الفكر أخر 
العمل . إذا ثبت هذا فتقول : كرن الفاعل فاعلاً لذلك الفعل متقدم على 
دخول ذلك الغرض في الوجود . والمتقدم على الشيء بتع كوته معطلا بالمتاخر . 

الثالث : إن حصول ذلك الغرض معلل بكون الفاعل LS SLE‏ 
الشيء الذي هو السبب صل ذلك النفع » فلو كان ذلك الغرض علة لتلك 
الفاعلية لزم الدور » وهو ال . 

نيثبت بهذه الوجوه : أن كون الفعل منفعة وحسناً » ليس he‏ لكون 
الفاعل SEG‏ له البنة UL).‏ المؤثر في الشاعلية هو phe‏ الفاعل 'باشتمال ذلك 
الفعل على ذلك الوجه من الحسن والمتفعة . 

الترع الثاني من الاشياء التي يظن آنها داعية إلى القعل وصارنة عنه : إنه 
يقال : إن وعد الله at‏ على الفعل ويدعو إليه » ووعيده يزجر عن الفعل 
ويصرف عته . 

A 

وهذا أيضاً ate‏ . بل ght‏ : أن الداعي إلى الفعل هو علم با ني ذلك 
الوعد من النافع والصارف له عن الفعل هو علم بجا في ذلك الوعيد بن 
المضار . 


التوع الثالث : الشك . فإنه يظن أنه إذا بقي الإنسان شاك في الشيء 
obs‏ كونه شاكاً يدعوه إلى البحث والطلب » فصار كونه شاكاً داعياً له إلى 
الفعل . 

والجسواب : إن الشاك في الشيء منردد فيه على النسوية والإقدام على 
الفعل ترجيح QL‏ الفعل والإستواء يتاقض ر وأحد الضدين لا يكون 
مبباً للضد الثاني . أما قوله : إن كونه شائاً قد يحمله على الطلب . قلنا ! 
الداعي هناك إلى الطلب هر العلم والاعتقاد » وذلك GY‏ إذا لم يعلم حال 
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الشيء جوز فيه كونه bow‏ للقمزر » والعلم حاصل يأنه لا بمكته دفع هذا الضرر 
المحتمل > إلا بان يعرف حال ذلك الشيء . فهذا الإنسان fle‏ بان تحصيل 
العلم بال تلك الواقعة يفيده الاحتراز عن ذلك الضرر اللحتمل . وهذا نفع 
عظيم . فالعلم باشعمال ذلك الطلب على هذا القع هو الذي صار حامل له 
عل هذا الطلب . 


التوع الرابع : الرز بة والسماح . وذلك لأنا إذا رأينا شيئاً » أو سمعنا 
٠ bye‏ فقد تصبر رؤية ذلك الشيء حاملة لتا على قعل أو على ترك . وكدًا 
القول في السماح » وهذا يرهم أن للرؤية والسماع أثر في الدعاء إلى الفعل أو 
في الصرف عن pall‏ . 

والجواب : إنا إذا رأينا الشيء فإنه يحصل العلم بحاله » فإذا علمثا من 
حال كونه نفعاً زائداً » دعانا ذلك العلم إلى الفعل » وإن علمتا من حاله كوته 
ضرراً زائداً » صرفتا ذلك العلم عن الفعل . فالرؤية والسماع LAL.‏ صارتا 
داعيتين إلى الفعل نارة ( وصارفتين عله بواسطة إفادة العلم والاعتقاد ) . 

التوع الخامس : أن الإرادة داعية إلى الفمل ١!‏ والكراهية Dvr‏ عنه > 
وكذلك الشهوة داعية إل الفعل » والتفرة صارفة عنه . 

والجراب : من الناس من زعم أنه لا معنى للإرادة إلا العلم باشتمال 
الفعل عل ( التفع الزائدء ولا معنى للكراهية إلا العلم باشتمال القعل 
(Ye‏ الضرر الزائد . وسم من سام كون الإرادة والكراهية مغايرتين فين 
العملين » إلا أنه زعم أن عند حصول العلم بكون القعل مشتملاً على CM‏ 
الزائد يحصل اليل إلى الفعل ء وإرادة تحصيل ذلك الشيء . وعتد العلم 
باشتمال ذلك الفعل على مضرة راجحة صل النفرة والكراهية . فالعلم بكونه 
bats‏ يوجب حصرل اليل والعلم بكونه ضاراً يوجب حصول EN‏ عله . 
وعلى هذا التقدير فالداعي والصارف في الحقيقة هر هذا العلم . وآما الكراهية 
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والإرادة نه تابعان لذلك العلم . والذي يدل على ذلك : أن الإنسان إذا خرج 
من بيته لزيارة صديق له » ثم في أثناء الطريق وقع في قله : أن له مهيا في 
البيت » بوجّب عليه الرجوع من ذلك الطريق إلى البيت ( فهاهنا إن حصل 
اعتقاد أن النفعة في الذهاب إلى الصديق تعادل المتفعة الحاصلة من الرجرع إلى 
CaS‏ بقي ذلك الشخص في مكانه بحيث لا بتحرك البشة » ثم إذا رقع في 
خحاطره إن إحدى المتفعتين راجحة على الأخرى تحرك إلى ذلك الجائب . وهذا 
يدل عل أن الیل والإراد: ابعين لهذه الاعتقادات والله أعلم . 


CeO 


اص لے الرا بع 


IL أنا لما ذكرنا : أن الداعي عبارة عن العلم أو الاعتقاد أ‎ . plot 
كانت‎ BL » على نفع زائد ؛ والصارف هو هذه الأشياء‎ Shanks بكون الفعل‎ 
متعلقة باشتمال الفعل على ضرر زائد . وجب علينا أن نبحث في هذا القام عن‎ 
. التفعة والضرة‎ 


yas‏ : لا شاك أن ههنا bt‏ ميل الطبع all‏ وتحكم أصل الفطرة بالرغية 
في تحصيله » وإن ههنا فيئاً حر يحكم صريح OR all‏ بالتفرة عنه والهرب 
مضه . إذا عرقت هذا فتقول : لا يجرز أن يقال : إن كل شيء يراد at‏ 
( فإغا يراد تحصيله ON‏ لأجل شيء أخر ؛ ( وكل شيء أريد دفعه فإغا أريد 
دفمه لأجل أن يتوسل بدفعه إلى دفع شيء آخر" وإلا لزم إما الدور وإما 
السلسل يل لا بد من OGL ce‏ بنوجود أشياء تكون مطلوبة لذواتها 
وأعيانها » ولا بد من الاعتراف بوجود إشياء مهروبة عنها لذواتها وأعياجا ثم إذا 
تأملنا ورجعنا إل أتفسنا علمنآ إن الشيء الذي يكون مطلوب الحصول لذاته 
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أحد أمرين : إما اللذة» وإما السرور . وآن الشيء الذي يكون مكروه 
الحصول لذاته : إما الام وزما العم 

LA,‏ كل ها يفضي حصوله إلى حصول اللذة والسرور ؛ فإنه يكون 
مطلوب الحصول OS‏ وكل ما يفضي حصوله إلى حصول الال والغمّ ٠‏ 
قهو مطلوب لغيره 9 . 

وأما لفظ الخير والمصلحة , فإنه Syke‏ كل ما كان bole‏ بالخصول . Ape‏ 
كان مراد" الحصول لذاته أو لغيره . .( وأما BS‏ الشر والمفسدة فإنه يتنارل كل 
ما كان مكروه الحصول » سواء كان مكروه الخصول لذاته أو لخيره © فهذا ]صل 
معتبر يجب الوقوف عليه . 

إذا عرفت هذا فنقول : لما كان حصول اللذة والسرور أمرأ مطلرباً 
بالذاث فإذا تصورنا في pl‏ من الأمور » كونه مستازماً لحصول اللذة والمبرود » 
gle‏ مطلوب المنصرل . وذلك هو الداعي إلى الفعل . وإذا تصورنا في أمر من 
الأمرر كرته مستلزماً she « galls {MU‏ مطلوب العدم » وذلك هو الصارف عن 
الفعل . 

Ob‏ قيل : أليس أن العقلاء يرغبون في Ca‏ والتعظيم » وتنفر طباعهم 
عن الإهانة والإذلال » مع أنه خارج عن. الأقسام التي ذكرتموها ؟ . 

قلنا : gall‏ عبارة عن القول الدال على كوته مستجمعاً لصفات الكمال . 
والذم عبارة عن القول الدال عل كونه موصوقاً بصفات النقص . والأول يوجب 
wil‏ والسررر . والثاني يوجب الغم والحزن فيكون ذلك داخلاً فيا ذكرناه » 
إذا عرفت هذا الأصل pad‏ : تمام مباحث هذا الباب إنما تتم يتقسيمات : 
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» بالذات ( أحد أمور ثلائة : الضرر‎ ay SW الأول(“ : أن تقول‎ al 
ودنع دافع الضرر : والمطلوب بالذات ) أحد أمور ثلائة‎ » abl وزوال‎ 
. النفع » ودفع الضرر » ودفع دافع المتفعة‎ 


ويب البحث bala‏ من وجوه : 


البحث الأول : لا شك أن الضرر أقوى من زوال التفع . لأن من 
العلوم بالضرورة أن حصول الضرر أقرى في كونه مكروهاً من أن يبقى الإنسات 
Us‏ عن النفع والضرر . وئال بعضهم : إن كانت SLA‏ حاضرة » فتفويتها 
Ips‏ الضرر . والدليل عليه : أنه يجري حال تفويت المنافع في المعاملات SE‏ 
الضرر . وذلك لآن الرجل يمعرز يتحمل ( المضرة اليسيرة من فرت المنفعة 
الكثيرة كا يحترز بتحمل المضرة القليلة من تحمل المضرة الكثيرة ٠‏ كما تحمل 
تفويت النفع القليل لثلا يازم تفويت النفع الكثير . وهذا الكلام ضعيف لأنا إذا 
أردنا أن نعرف أن أي النوعين أقوى من الثاني وجب أن يعتبر حالما عند 
الاستواء في الكمية . فقي هذه bef BU‏ كان أكمل Os‏ كان ذلك أقرى . 
ومن poll‏ بالضرورة أنه إذا كان مقدار الضرر ومقدار النفعة القائتة متساريان 
في الكمية والقوة » فإن بقاء ذلك القدار من الضرر أشد كراهية عند العقل 
من تفويت ذلك القدر من التفعة . بقي الكلام في أن تفويت المفعة أشد 
كراهية أم دفع دافع الضرر ؟ الأقرب أن الثاني أقوى . لأن دفع داقع الضرر 
ish pathy‏ الضرر » وقد ثبت أن الضرر أشد نفرة من تفويت المتفعة فلزم 
القطع بأن دفع دافع pal‏ 5 أشد نفرة من تفويت النفعة . 
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وأما المراتب الثلاثة المطلوبة . فتقول : لا ثبت أن وجرد الصرر أشد نقرة 
من قوات TEM‏ وجب أن يكون دفع الضرر أشد مطلوبية من حصول النقع . 
ولقلك فإن العقلاء قالوا : دفع الضرر عن النفس واجب . أما تحصيل القع “ 
للنفس a‏ راجب . وأيضاً : دقع الضرر gal‏ من دقع دافع المتفعة » لأن دقع 
دافع النضعة وسيلة إلى حصول المنفعة : ولا كان دفع الضرر أهم من جلب 
التفع » فلآن يكون أهم مما يكون وسبلة إل جلب النفع » كان أرلى , 

البحث الثاني : إنا قد ذكرتا : أن المنفعة المطلوبة بالذات . إما !ا 
أو السرور وآن المضرة الكروهة بالذات AML].‏ أو الغم فيجب البحث عن أن 
اللذة أقوى أو السرور؟ وعن أن الآلم أقوى أو العم ؟ ytd‏ :هذا بختلف 
باختلاف التقوس . فمن الناس من تكون اللذة الجسمانية © عنده أثر » grees‏ 
من يكون السرور عند أثر ‏ والحكم المزم التام في هذا الباب كالعتقر . 

البحث الفالث : إذا dy‏ التعارض بين ما يكون مطلوباً بالذات أو 
مكررهاً بالذات . وبين ما يكون مطلوباً بالتبع ٠‏ أو مكروهاً all‏ » فلا شك 
أن ما بالذات أقرى عا Chl‏ لز 1 عله : إن اا بکون لاش 
وإن ما بالتبع يكون كثيراً قوياً . فههتا Ly‏ صار ما بالتبع راجحا على ما 
بالذات : بسبب الكثرة والقوة . والله أعلم "© . 

القسم الثاني : إنا قد بيثا أن الداعي إلى الفعل ليس هو كون الفعل 
مصلحة في تفسه » والصارف عن الفعل ليس هوكرت الفمل مفسدة في تفه ٠‏ 
LL,‏ الداعي إلى الفمل علمه أو اعتقاده أر ظنه في كون ذلك fads‏ 
مصلحة » والصارف عن الفعل أحد هذه الأمور BIS‏ في كون ذلك الفسل 


هفسلة . 
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إذا عرفت هذا فتقول : الشيء إما أن بكرن خالص الصلحة )تي 
اعتقاده » أو حالص المقسدة في اعتقاده » أويكرن مشتملاً على المصلحة 
والفسدة في اعتقاده » أو يكون Ge Lite‏ في اعتقاده . فهذه أقسام أربعة لا 
مزيد عليها أما القسم الأول : فإن عند حصول هذا الاعتقاد يجب الفعل 6 
ويكون الإنسان OGL‏ إليه + 


وأما القسم الثاني : فعند حصول هذ! الاعنقاد يجب الترك ويكون 
الإنسان كالملجا إلى الترك . مثال الأول الصائم في الصيف القائظ ؛ إذا اشتد 
عطفه » وعظمت خاجته إلى شرب الاء البارد » وكان ذلك Wl‏ البارد حاضراً + 
والشارع يقول له :[شرب:. والطبيب يقول له : اشرب . وعلم أن ذلك 
الشرب خالص النفع الي عن جيع جهات الضرر ء فههنا يجب الشرب ٠‏ 
ويكون الإنسان Bulls‏ إلى ذلك الشرب . ومثال الثاني : الإنسان إذا ple‏ أن له 
في دخول النار ضرراً عظيبماً » والشارع يقول له : لا تدغل الثار . والمقلاء 
اطبقوا على منعه من الدخول في النارء وعلم ذلك الإنسان أنه ثيس له في 
دخول التار متفعة في الدنيا ولا في الأخرة » وأن له في دخوها أعظم الضار . 
فههنا as‏ منه أن يدخل في الثار » ويكون كاللجا إلى أن لا يدحل في النار . 
حم Dk BA‏ ما 0 
يفعل ذلك إذا صار مضطراً إلى النزام ألم أو غم . وأعتقد أن ذلك JM‏ وذلك 
لشم اعظم من الام امل بسبب الل . SEY Lily‏ الخلاص من 
ذلك لالم الأعظم إلا بالتزام. ألم Leah‏ فههنا قد يقدم على Joh‏ نقسه . واا 
فعل ذلك لاعتقاده أن التزام هذا JM‏ يوجب الحلاص من ألم آعر أعظم مه » 
فهو UL‏ التزم تحمل هذا الألم العظيم » > لكونه:داقعاً تلقدر الزائد عليه من 
الضرر . ودفع الضرر بقدر الإمكان مطلوب في العقل ‏ 


وأما القسم الثالث : وهو أن يكون ail‏ مشتملا على المصلحة والمفسدة 


. رت‎ Ba 
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في اعتقاده فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام » لانه Lf‏ أن يكون جانب الصلحة 
راجحا فى اعتقاده » وإما أن يكون جانب المفسدة راجحا Ot LL, ol‏ 


يكون متعادل الجائبين0© . فإن كان جانب المصلحة راجحا في إعتقاده وجب 
الفعل ويدل عليه وجهان : الأول : إنه مقابل المثل HL,‏ فيبقى العلد الزائد 


داعية حالص إلى الفعل . والثانٍ : وهو أنه لما كان جانب الفعل راجحا على 
جانب الترك في اعتقاده » فلو رجح جائب الترك كان ذلك ترجيحاً للمرجوح 
عل الراجح وذلك مال في العقول . وإذا امتنع هذا وجب ترجيح الجائب 
oat th‏ رذلك هو الطلوب . وما إن كان جاتب المفسدة راجحا وجب النرك 
ga‏ الدليلين الذكورين . وأما إن حصل التعادل بحسب اعتقاده » وجب 
التوقف وحينئذ يبقى ها كان عل ما كان . 

وأما القسم الرابع : وهو أن لا يحصل اعتقاد كون الفعل مشتملا 
الصلحة وعل المسدة . 

فمند هذا لم يحصل الداعي إلى الفمل ولا الصارف عنه ٠‏ بل بیقی ما كان 
على ما كان من غير تغيير Dol‏ 


إذا عرفت هذا الأصل فنقول : عامتا فروع : 

الفرع الأول : قالت.المعتزلة : التكليف لا يصح عند كرن الداعية 
خالصة إلى الفعل أو إلى الترك ( فإن عند حصول هذه DLA‏ يكون الإنسان 
كالملجا إلى الفعل أو إلى الترك) وعند حصول ALY‏ ( لا يصح التكليف . 
ily‏ التكليف حال ما BLY, Se‏ متردد الدواعي7 ) إلى adil‏ 
والعرك . واعلم of.‏ هذا الكلام ضيف دا . وذلك LY‏ بيئا of‏ الال لا 
يخلو عن الأقسام الستة » وعلى كل واحد من هذه التقديرات » فالواجب Le‏ 
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الفعل وإما الترك . فكان قوله0© : ١‏ التكليف إنما يصح حال ما يكون الإنسان 
متردد الدواعي » LO‏ باطلا . 

Gilly‏ تريد تفريره : أنه لا معتى لكرنه متردد الدواعي إلى القعل وإلى 
الترك ( إلا أن يكون الحاصل في اللحظة الأول هو الداعي إلى الفعل ء ويكون 
الحاصل في اللحظة الثانبة هر الداعي إلى الترك © ) إلا أنه في اللحظة التي 
حصل فيها الداعي إلى الفعل يكون الإنسان” كاللجاً إلى القعل . وفي اللحظة 
التي حصل فيها الداعي إلى الترك يكون الإنسان Gallic‏ إلى العرك . وعلى هذا 
التقدير فلا يبقى لقولمم : إن التكليف زا يصح حال كرت DLAI‏ مت ردد 
الدواعي إلى الفعل وإلى الثرك . معن . 

القرع الثاني : إنا قد lay‏ أته حصل اعتقاد of‏ الفعل راجح الصلحة 
وجب الفعل . وإذا حصل اعتقاد أن الفعل راجح القسدة وجب القرك ثم 
نقول : هذه الاعتقادات قد تكون بافية ‏ وقد تكون متغيرة » فإن كان اعتقاد 
انب الصلاح با أ » بقي ( الفعل » وإن كان اعتقاد رجحان جالب 
الفساد La‏ بني الترك » وإن كان اعتقاد التعادل (LI‏ بقي التعارض » 
وبقي ما كان على ما كان . أما إذا كانت هذه الاعتقادات شريعة الزوال والتبدل 
فتارة بقع في القلب : أن الراجح هو جاتب الصلاح . وني اللحظة | 
يتقلب فيحصل في القلب : أن الراجح هو جانب الفساد ؛ فعاد ذلك يتذ 
الإنان من الفمل إلى التثرك LG‏ ومن القرك إلى الفعل أخرى ١‏ في 
اللحظة التي حصل في القلب اعتقاد أن جاتب الصلاح ارجح يصدر عله 
الفعل . رفي اللحظة الثانبة التي حصل في القلب اعنقاد9» جانب الفساد ارجح 
يحصل الترك ثم ذا توالت هذه الاعنفادات المختلفة والتصورات التباينة . لا 
جرم يقع الاضطراب في الفعل رالترك » قتارة يقدم على الفسل ٠‏ وأخعرى يقادم 
Cy‏ را يقصد صاحب ٠‏ شرح الأصول Catt‏ 
CeO‏ 
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عل الترك . والناس يفولون لصاحب هذه الخواطر المختلفة إنه إنسان ذو 
oa‏ وأنه ليس له في شيء من الأقعال MOUS‏ ومعنى كوته ذو بداوات: إنه 
تارة pay‏ له كون الفعل راجح الصلاح » وتارة أخرى يبدر له ( كون الفعل COE‏ 
راجح الفساد . رإغا كان مثل هذا الإنسان قايل OLA‏ لته فا كان الفعل 
معلا بالقدر مع الدواغي » قعند تغير الدواعي يجب تغير الفعل . فالإنسان 
الذي يكون ذا بداوات » لا بد وأن يكون له في شيء من الأفعال ثبات . 

واعلم : آن الجبهات المعتبرة بحسب الصالح والمفاسد كثيرة خخارجية عن 
الضبط « وكليا كان وقوف العقل عليها أكثر كانت الحيرة والاضطراب أكثر » 
وكلما كان رقوف العقل عليها أقل كان البقاء والثبات عل الطريق الراحد أقل . 

القرّع الثالك : وهر آنا قد ذكرنا أنه إذا كان القعل راجح المفسدة في 
اعتقاد الفاعل لزم الترك . وإذا لم يحصل Lad‏ فيه اعتقاد حصول الصلاح يجب 
الترك . إذا عرفت هذا فتقول : إنه لا gee‏ للترك إلا بقاء الشيء على العدم 
off » ell‏ كان على تقدير أن يمصل اعتقاد رجحان المفدة لم يمصل إلا 
الترك Jey)‏ تقدير عدم اعتقاد الرجحان , لا في الفعل ولا في الترك hee be‏ 
إلا الترك ) فعند هذا يظهر أنه ليس لاعتقاد كونه راجح المفسدة آثر البتة . 

بل إن حصل اعقاو أنه راجا الفعل حصل القمل » وإن لم يحل 
هذا الاعتقاد بقي الفعل على ante‏ الأصل » بناء عل أن علة العدم هي عدم 
العلة « فحيشة لا يكرن alae‏ أن هذا Jatt‏ راجح الفسدة أثر في الترك 
البعة . يدل على أن اعتقاد كرنه راجح ll‏ لا أثر له اليئة By‏ 

NU الشرك )7 وكنا قد دللنا في أول هذا الباب على أن القدرة لا أثر‎ ٠ 

الترك » فقد ظهر بالبحث الذي ذكرناه : أن القدرة لا أثر ها البنة في الترك . 
oly‏ الداعية لا أثر لما البتة في الترك . وذلاك يقرر ما ذكرناه من أن الخد إلى 
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ol‏ الفاعل ليس إلا وجود الفعل . قأما عدمه فلا تأثير للقدرة فيه » ولا تأثيي 
للداعي فيه . Opel ally‏ 

القسم الثالث : إنا بينا أن المتفعة عبارة عن اللذة أو السرورء أرما 
يكون مؤدياً Lee‏ » أو إلى أحدها . والمفسدة عبارة عن الام والغم » أوما 
يكون مؤدياً إليهما أر إلى أحدهما . إذا عرفت هذا » فنقول : يجب أن تون 
المنافع والضار غتلقة المرائب والدرجات بحسب كوته منافع ومضار وبيان من 
وجوه : x‏ 

الوجه الأول : إن اللذة والسرور قابلان للأشد ء والآضعف . فتد تكون 
لذة أقوى هن لذة وسرور أقرى من سرورء وكذلك فقد يكون ألم أقوى من 
أ » وغم أقرى من غم . والعلم بكون هله الأنراع قابلة للأشد والأضرف 
علم ضروري ؛ لا شبهة للعا فدرجات هذا التفاوت غير 
مضبوطة ولا محصورة » فإنه مرتبة من مراتب الالم إلا ويجوز العقل وجود الم 
pat‏ أقوى منه . وكذا القول في الغم واللذة والسرود . ثم من المعلوم أن 
الرغبة في اللذة القوية أقرى من الر: اللذة الضعيفة » والرغية في السرور 
ر القوي أقرى من الرغية a AO Gd‏ وكذا القول في الألم pills‏ = 
فلا كانت درجات هذه الأغراض في القوة والضعف غير مضبوطة كانت درجات 
Gall‏ والمضار كثيرة غير مضبوطة . 


والوجه GUN‏ في تقرير هذا التماوت : إن العجربة دلت على أن الشيء 
الراحد قد يكون لذيذاً عند شخص » ويكون هر بعينه aj Se‏ عدد شخص 
آخر. وآيضاً: فقد يكون في غاية اللذة عند شخص ومترسط الحال عند شخص 
ثاني . وفي all ae‏ عند ثالث . رأيضاً : قد يكون موقع الأ القليل عند 
شخص AST‏ من موقع الأ العظيم عند شخص آخر . ونا كان احتلاف 


a 0(‏ أعلم (م) = 
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(۴) العبارة مصححة من Cat)‏ + 
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التفوس في جواهرها وي أمزجتهاء وني Whol‏ خارجاً عن chant‏ كانت 
Lal‏ مراتب النفعة والضرة غير مضبوطة » ( بحسب هذا الاعتبار"؟ ) . 


الوجه الشالث في بيان التغاوت : إنا Lig‏ أن المطلوب بالذات هر اللذة 
والسرور » وإن المكروه بالذات هر الأ والغم ۽ وأن ما سوى هذه الأشياء » 
هر مطلوب بالتيع أو مكرزه بال » ومن المعلوم : أن الرغبة فيا يكون مطاوياً 
بالذات أقوى من الرغبة فيا يكون: مطاوباً بالتبعية » فقد حصل التفارت في 
مراتب المصالح والمفاسد بحسب هذا الاعتبار . 


والوجه الرابع في بيان هذا التفارت : أن المطلوب بالدات ؛ وإن كان 
راجحا على المطلوب بالغير » إلا أته قد لا يبعد أن يصير المطلوب بالذات 
مرجوحاً بالنسبة إلى المطلوب بالغير » لأجل أن المطلوب يالغير أقوى وأشد فائاة 
( من المطلوب OC ATL‏ مثل : أن وجدان غيره دنات » أسر من ST‏ اللقمة 
الواحدة . 1 

والرجه الخامس : إن المزدي إلى المطلوب بالذات قد يكون مؤدياً abt‏ 
بواسطة وإحدة » وقد يكون مؤدياً إليه بواسطتين . وكذا القول في الوسائط 
الثلاثة والأربعة والخمسة ۽ وهلم جرا ء إلى مراتب لا يضبطها الحس والعقل . 
ومعلرم أن الرغبة فيا يقضي إلى المطلوب بالذات بوسائط قليلة فوق الرغبة فيا 
بفضي إليه بوسائط كثيرة » لكن ههنا sleet‏ أخمرء وهو أن الذي نكثر فيه 
الوسائط قد يكون أقوى رأعظم فيصير معادلاً لما تقل الوسائط فيه بسبب أن 
الكيفية من Jol‏ ال انين تقابل ORES‏ من الجانب الأخخر . 

الوجه السادس + إن التجربة تدل على أن الشيء الواحد قد يكون منشتاً 
للخير والمصبلحة من وجه وللشر والمفسدة فن وجه آخر . ومن العلوم أن الشيء 


() منرم 

() من ( س ) 

(۴) التعرير بالأداء » مثل التعبير بالوجره الني بحس عليها Jel‏ أو يفبح عند المعترلة . 
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US‏ كان اشتماله على وجوه المصائح أكثرء كان ألذ وآثر . Hy‏ كانت تلك 
الجهات غير مضبوطة كانت مراتب المصالح وللفاسد غير مضبوطة . 

الوجه السابع : أن حوادث هذا العام ليست بسيطة9© بل بعضها يمحزج 
بالبعض ١‏ فيتولد عند ذلك الامتزاج أحرال أخرى . ثم من المعلرم أن مراني 
الامتزاجات غير متناهية » خوجب أن تون مراتب المصالح واللفاسد غير 
متتاحية . 


الوجه الفامن : إن البعد خير من التسبة » لكن يعارضه أن النسبة 
العظيمة العالية تكون خيراً من البعد القليل . 

الوجه التاسع : أن المداومة على العمل قد تقيد في حق بعضهم امب 
الشديد والميل المظيم ٠»‏ وقد تفيد في حن غيرهم الملالة والسآمة . رأحرال ALI‏ 
في حاتين ا حالتين مضطربة متفاوتة . 

والوجه العاشر : أن الشيء قد يكون لذيذاً عند إنسان » ومكدروهاً عند 
وقد يكون LS‏ إذا أمكنه تحصيله بطريق معين » ويكون Lay Ke‏ إذا 
كان لا we‏ تحصيله إلا بطريق آخر . وقد يكون عتد إنسان آخر بالعكس منه . 

فيثبت بهذه الوجوه العشرة » أن مراتب المصالح والمناسد مضطرية وغير 
متناهية . 


ثم ههنا كلام آخر . وهو : أنا قد ذكرنا أن الدواعي والصوارف ليست 
هي تلك المصائح والفاسد في أنفسها , بل الدواعي والصوارف هي اعتقاد 
حصول الصالح الراجحة أو الفاسد الراجحة . ومعلوم أن انتقالات الأقكار 
Lal‏ : ثبت أن النفوس الناطقة take‏ بالماهية » Ws‏ 
5 ات تلك الاهيات - فإذا Ecol‏ جموع هذه الوجوه 
بسيطة وفلكية ا غير متناهية . Uy‏ عرفت أن أحوال الجوارح تابعة 


. ) لیت بسيطة رمن‎ ND 
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لتصورات الأفكار والنفرس » لا جرم اختافت الأنعال Ue‏ حتى قلدا : إته 
ay‏ أن يترافق OLLI‏ على طريقة واحدة (من الأفعال والأنوال . بل ببعد أن 
يستمر إنسان واحد على طريقة MeL‏ في أنعال الجرارح »> وفي JLT‏ 
القلوب . بل لا يزال أن ينتقل من تصور إل تصرر آخر . قيلزم أن يمل من 
ميل إلى ميل آخر » فيلزم أن ينتقل من قعل إل فعل أخز . وهذا هو السبب في 
صدور الأقعال المختلفة عن الخحيرانات . وبالله التوقيل . 


AO 


wt 
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oe Sy 


مالیا 


الفرع الأول : إنه هل يعقل وجرد فعل يكون ye bi‏ كل الوجوه ؟ 

قال بعضهم : إن هذا كالتعذر . لأن الإنسان fh‏ واظب على الإتيان 
ينوع Oued‏ من العمل ء ظهر فيه التعب والإعياء . ولولا أنه حصل بالفعل 
الأول نوعاً من أنواع التمب . ما هر٠‏ النعب الشديبد عند المداومة على 
العمل . إلا أثه لما كانت الماع التولدة من ذلك العمل AST‏ من Saye WAM‏ 
مته » صار ذلك التعب القليل فا غير مشعور به . وأقول : هذا الكلام حق 
في أقمال الجوارح ء لأها لا تنفاك" عن حركة تلك الأعضاء . والحركة 
والسخونة توجب المرجب للضعف : وما الأفعال النفسانية الروحانية المحضة 
فهي متافع OILY‏ عن جهات الضرر يالكلية . May‏ هر أحد الأسباب 
الوجية تنضل اللذات الروحانبة على اللذات المسدانية . 


واختلفوا Lal‏ : في أنه هل يعقل وجرد فعل يكبون ضرراً من كل 
الوجوه ؟ والحق : أنه باطل BY.‏ كل فمل . صدر عن فاعل »> وكان فاعله 


Pera (ا) واحد‎ 
=Car gC 
. خلررم)‎ 


ريدأ له » ويكون حصوله لذيذاً عنده » لا يكون ذلك الفعل شرا من كل 
الوجره . 


الفر ع الثاز إن الفمل الواحد قد يكون مشتملا على جهات كثيرة من 
المناقع ء ويكون مشعلا مل بهات كثيرة من الدواعي ماله UL:‏ بينا أن 
الجهات الداعية إل الفعل ثلاثة : أحدها : Las ays‏ والثاني : كرنه دافعاً 
اللضرر . والثالث : كونه داقعاً لداقع التقع . فإذا حصل في الفعل الواحد 
Mot‏ هذه الجهات الثلاثة » فقد حصل قيه أمور BM‏ كل واحد متها مستقل 
بالدعاء إل الفعل . وأيضاً : قالفعل الواحد یکن أن يكون Lab‏ من جهات 
كثيرة » بحيث يكون العلم يكل واحد متها جهة مستقلة بالدعاء إلى all‏ م 
اثيرة من المضار .بحيث يكون كل واحد ما 
Sine‏ (بالدعاء إلى الفصل , . رأيضاً فالفعل الراحد یکن | يكون tab‏ 


حصول فعل واحد ۽ وكان تفما من جهات کلبرة ء وكات دافعاً لأنراع 28 
الضرر 1 Lag ats,‏ دافعاً لأقسام كثيرة من الأحوال الموجية قرات اشم ء كان 
كل واحد من هذه زالوجوه : وجهاًء لز انفزد لكان مستقلا بالدعاء إلى 
الفعل . نهذا بيان كيفية OC Laced‏ الوجوه الكثيرة من الدواعي في الفعل 
الراحد . 

الفرع الثالث: إنه إذا حصل في الفعل جهات كثيرة قي الدواعي » نتلك 
الجهات إما أن تكرن متماضدة متوافقة ۽ وإما أن تكرن متعاندة 

ui‏ القسم الآول : فمثاله ما ذكرناه . وفيه )شكال ء وهو أنه إذا كان كل 
واحد من تلك اللهات بحيث يكو اعتقاد حصنوله سيا 
الفعل: » ونترجح جانب الفعل .. فعند اجتماعه| إما أن بقع ذلك الترجيح JS‏ 
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واحد منباء أو يقع بيعضها دون البعض » أو لا يقع بشيء منها.. والأول 
باطل . لأن الفعل Li]‏ احتاج إلى المرجح لكونه في نقسه ممكن الوجود والعدم » 
لكن المعلول مع العلة التامة ومع السبب الستقل يكون واجب الحصزل.. وإذا 
كان راجيا“ فوجويه يته من الانتساب إلى الغير نيكون ذلك الأثر مع هذا 
السبب المستقل ينمه من الاستناد إلى الثاني » وكوته مع الثاني ينمه من الاستناد 
إلى الأول » فلو وجد مع W‏ المسقلتين » يلزم أن يكون مستندا إلى كل 
واحد ye‏ حال كونه منقطعاً عن كل واحد منها . وذلك غال OBL,‏ 
بوقوع ذلك J alt‏ باحد تلك العلل المستقلة » فهذا أيضاً عال » GY‏ بقتضي 
ترجيح أحد طرفي الجائز على الآخر لا مرجح وهو محال . 

Mall Ly‏ بامتناع وقوعه بشيء منها » فهر أيضاً Oke‏ لأنه يلزم 
منه » أن القادر حال ما حصلت دواعيه إلى الفعل وتأكدت by‏ يحصل ها مانع »> 
فإنه متنع الفعل عليه وذلك حال . فهذا سؤ إل قوي في هذا الوضع . 

: القسم الثاني : وهر ما إذا كائث الدواعي ومتنازعة . فتقول‎ uly 
ALM قد ذكرنا فیہا تقدم أن أيها أقوى » وأبها أضعف ؟ وعند اجتماعها يكون‎ 
. للأقوى‎ 

وإن تساوت في القوة تعارضت Mobily‏ ويبقى ما كان على ما كان . 

gpl‏ الرابيع : هذه العلوم والاعتقادات والظنون الي سميناها 
بالدواعي » يجب حصوطا قبل حصول الفعل ¢ أو حال حدرثه وحصوله ؟ وهذا 
البتحث مفرع على أن Ene‏ القدرة مع الداعي علة مق ؤئرة في وجود الفعل » إن 

: ذلك المجموع علة معدة لمنصول القعل . 

UL‏ العلة المؤثرة فهي موجود آخر , فإن OUI‏ : إنه علة مؤثرةوجب 


ار راجيا رم ) . 

(1) التوجيح رجح من الإنسان ممكن » قإن دواعي الإنسان قد تكون مرجحة . 
(۲) ذا حصلت الدواعي وتاکدت ke‏ أن يفعل وأن لا PA‏ . 

(4) وتافت رم) 

(0) هذا تفريع على الرجب بالذات » والإله الغاعل بالاختيار . 


Yo 


حضول الداعي حال حدوث الفعل » لا ثبت أن المؤثر يجب أن يكون موجوداً 
حال حصول الأثر . وإن فلنا : إنه علة معدة لا i je‏ فحينئل تقول : إنه يجب 
تقدم الداعي على الفعل ٠‏ لأن الملة المعدة يجب تقدمها على العلول . CW‏ 
وقوع التسلسل في الأسباب رالمسبيات دفعة واحدة وذلك محال والله ولي 
التوفيق . 
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أما الفلاسفة . فقد أطبق المحققون ماهم عليه . وبه قال pl‏ الحسين 
OS pad‏ من المعئزلة . وأكثر المتكلمين اتفقوا عل أنه لا يتوقف «Pade‏ 


احتج القائلون ol;‏ صدور الفمل عن القادر » لا يتونف عل الدواعي 
بوجوه + 


الحجة الأولى : إن القادر كن وجوده خائياً عن كل الاعتقادات » وهر 
في هذه الحالة يمكن صدور الفعل عنه » وذلك يدل على أن صدور الفعل عن 
القادر » لا يتوقف على حصول الداعي » ف تقرير هذا الدليل إلى إثبات 
أي 


الأول : إن الفادر Se‏ وجوده خالياً عن كل الاعتقادات . وبدل عليه 
وجهان : 

الأول : إن الراحد متا قاد على تحريك إصبعه . ونعلوم أن [صبعه جسم 
هركب من أجزاء كثيرة . وتلك المسافة عركبة من أجزاء كثيرة . وهذا القادر غير 
(1) من الطيقة الثنية عشرة للمعتزلة . 
(۲) هولا ag‏ على الداعي بالسبة له تعال . 


wv 


Jle‏ بعدد أجزاء تلك الإصبع » ربعدد أجزاء تلك BLA‏ كيكبت أن القادر قد 
يكون قادراً على ما لا يعلمه ولا يعتقده » ولا يظته . 

الثاني : إن الناس اختلفوا في أن الأجناس المقدورة للعباد . كم هي ؟ 

فلو لزم من كونه La‏ على الشيء , كونه عالماً به » لزم أن يكون العلم 
بالأجناس المندورة للعباد علا ضرورياً ٠‏ ولا لم يكن كذللك » ثبت أنا قد تقدر 
عل أشياء مع أنا لا نعلمها . 

الأمر الثاني" : في بيان Uf‏ عند الخلو عن هذه الاعتقادات » يصح 
الفعل منا « والدثيل عليه : أنه ثولم يصح ذلك لزم أن يكون القادر عل الشيء 
غير قادر عليه » لآن العنى من كونه قادراً » كونه بحيث يصح أن يصدر منه 
الفمل ٠"‏ فإذا ey‏ قادرا عند gl‏ من oh‏ الاعتقادات » ثم قلنا YO:‏ 
يصح منه الفعل » لزم أن نقول : إنه حال كوته قادراً على fait‏ منا كان قادراً 
عل الفعل ‏ وذلك متتاقض . 

الحجة الثانية : إن الساهي والنائم » قد يصدر الفعل عنبيا مع عدم 
الدواعي ‏ 


Gud‏ حق الساهي . نتقريره من وجهين : الأول : إن الواحد منه قد 
يحرك إصبعه حال ما يكون مشغول القلب بعمل آخر ء وني تلك الحالة كان 
Stile‏ عن حريك ذلك الإصبع » « مع أنه قعله . فههنا قد حصل القعل من شير 
الداعي . اللاي : إن الرامي ( قد يرمي )9) إلى شيء فيصيب شيكا آخسر . 
فتلك الإصابة الواقعة على سبيل الخطأ : فعله dou‏ الداعي إلى 
ذلك الفعل ؛ فيثبت أن الفعل قد يحصل يدون الداعي . 


وأما قي حق التائم : فتقريره من وجهيل : ( الأول : إن النائم يتنقس 


tail (1)‏ الثاتبة [الأصل ع . 
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وها التنفس:فعل اختياري » .وهو قد حصل من غير الداعي » لأن النؤم مانع 
من الاعتقاد.أو الظن".. العاني :17 ع إن النائم قد ينتقل من أحد الجانيين إلى 
الثاني » ورجا يتلفظ بالكلمات الكثيرة »مع أنه في تلك الساعة لم يحصل في قايه 
شيء من العلوم والاعتقادات » لأن النوم مانع منهها : قهاهنا قد حصل القعل 
من غير الداعي . 


الحجة الثالثة : قالوا : الإنسان إذا صار ماهراً ( في حرفة معيتة » بشل نا 
إذا صار )3 ما هرا في صتعة الكتابة » أو في ضرب الطنبور » أر 
فإنه قد يصبر بحيث يكتب شيا كثيرً ٠‏ أو يضرب إلطنيور مدة معيئة مع أنه 
يكون بقابه عن آحاد تلك الحروف » وعن آحاد تلك النقرات . وإذا كان 
OU‏ عتبا تلع رنه عالاً بها » أو معتقداً لهاء أو ظاناً بها . ففي هقه الصوزة 
قد وجدت هذه الأثعال » مع أن الدواعي غير حاصلة فيها . 


الحجة الزابعة : قالوا : الخير بين شرب قدحين ١‏ رأكل رغيفين » 
والحارب إذا وصل إلى طريقين متساؤيين » فإته يرجح أحدهما على AW‏ زلا 
لمرجخ : فههنا القعل قد حصل الداعي . ونام التقرير : أنه عند 
حصول الاستواء بين القدحين والرغيفين » إما أن يرجح (أحدما على 
الآخرء أو لا يرجح OC‏ والثانٍ باطل ؛ لأته يلزم أن يقال : إن العطشان مع 
اشدة العطش', لا dG‏ القدحين » يل يبقى متنعا tee‏ إلى أن يموت من 
العطش ؛ بع كون القدحين حاضرين عنده من غير مانع » ومعلوم أن ذلك 
باطل فيثبث أنه لا بد وأن dh‏ أحدهما من غير مرجح » (وإذا ثبت هذا 
فقد حصل الفعل » لا للدواعي . وهو المطلوب . 
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الحجة الخامسة : إن بطء الحركة إما أن يكون عبارة عن تلل السكنات 
بناء على إثبات القول بالجزهر oN‏ ؛ أو عبارة عن كيقية قائمة OS ALG‏ يناه 
على نفى الجوهر الفرد . OB‏ كان الحق هو الأول:. فالقوس الذي يأتي بالحركة 
يكوث آنيأ بنك السكنات في أثناء تلك الحركات مع كرنه SG‏ عنها ٠.‏ فقد 
حصل النمل لا تلدراعي . وإن كان GH‏ عو الثاني » كان SW‏ بالحركة BUM‏ 
Lal‏ بفعلين : أحدحما : تفس الحركة . والثاني : البطء القائم بتلك الحركة » مع 
كونه غاقلاً عن TGS‏ بنؤعین غتلفين من الفعل . فیکون LET‏ بالفعل حال 
كونه افا عنه . ولك يقتضي حصو الفعل من غير الداعي . 

det‏ السادسة : إن ترقف الفمل على النداعي يرجب أن لا يبقى قرق 
بين Call‏ بالذات ربين الفاعل المختار . وهذا PBL‏ . فذا ياطل . بيان 
إنا سنبين أن عند حصول الداعية ( يجب الفعل وجوياً ضروريا , لا 
كن نقضهاء. وعند عدم الداعية )29 ae‏ رقوع ٠ SB‏ ومعلوم أنه لا حال 
غير هاتين الحالتين » فإذا كان الفعل قي إحدى الحالتين واجباً ٠‏ وفي DL‏ الثانية 
8 يلزم أن لا صل التمكن والاختيار في شيء من الآحوال BN‏ 
فيثبت أن ترقف الفعل على حصول الداعي ١‏ يقنضي أن لا يبقى فرق البئة بين 
الوجب بالذات وبين الفاعل المختار ٠,‏ 3 

وبيان أن هذا باطل : ( aif‏ من جملة العلوم Oy al‏ : الفرق بين 
کون الإنسان متحركاً بقدرته واختياره وبين کون الحجر VAG‏ بطبعه » وكون 
الثار محرقة بطبحها ء فيثبت : أن القول يتوقف Gail‏ على الداعي 
الباطل المذكور « فوجب أن يكون «Hob‏ 

وأما القائلون بأن الفعل يتوقف عل الداعي . نقد أجابوا عن هذه 
الدلائل باجوبة واضحة فوية . وفالوا : 
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أما Oty‏ عن الحجة الأول : :هو أن يقال : ما المراد من قولكم : إن 
القادر يجب أن ينضح ضدور القمل مئه ؟ 

1 إن أردتم به : أن القادر حو الذي يصح صدور القعل عنه يمجود US‏ 
قادرا « لهذا عبن ما وقع التزاع فيه . فإن عندنا ope‏ كرنه قادرا لأ يكقي في 
صحة صدور الفعل عته » بل ما لم يتضم إليه الداعي Be‏ متنع مبدور الفعلٍ 
عنه ١‏ فقولكم : بان جرد كونه ادر يكفي في صحة صدور الفعل عنه عين 
عل cial‏ . وإن أردتم به : أن القادر جو الذي لا.يصح”؟ صدور الفعل منه 
عند انضمام. الداعي إليه » فهذا مسلم ٠‏ > إلا إن هذا القدر لا يدل على أن تجرد 
كونه قادراً يكفي في صححة صدور الفعل Ge‏ فيثبت أن هذا ASH‏ مخالطة 
dae‏ . 

Ley‏ يقوي هذا الكلام : أنا نقول : لا.شك أن الجائز هو الذي يصح 
وجوده بدلا عن الخدم ويصح عدمه بدلا عن الوجنرد » Us‏ استوى وجب 
الافتقار إلى المخصص فيقال : لما سلمتم أن الجائز يمح عليه الطرفان . فإنه 
نظراً إلى ذاته » وعند فرض تلك ا ماهية خحالية عن المؤاثر ؛ وجب أن يصح 
رجحأن وجوده على عديه ء إذ لولم يضح هذا الرجحان تقدح ذلك في قولنا : 
إنه من حيث هو هو بصح عليه كل oly‏ من الطرفين» ولا ثبت صحة9؟ 
حصول هذا الرجسان » حال عدم المؤثر المتفصل » ٤‏ علمنا ؛ أن حصول هذا 
الرجحان ؛ لا يتوقف على وجود الؤثر التفصل ء وكا أن هذا الكلام ياطل م 
فكذلك اكلام الذي ذكرتموه يجب أن يكون باطلا . 

وأما MIL‏ عن الحجة الثائية : وهي قولهم : إن من يكون مستغرق 
الفكر في مهم من الهمات . 
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فقد يحصل تمرك إصبعه في تلك الحالة » مع أنه يكرن SUK‏ عن تلك 
الحركة . فقد حصل الفعل من غير الداعي . فالجواب عنه : إنه مالم يقصاد 
ذلك الفاعل إلى تحريك الإصبع » فإنه لا يتحرك . فإن ئالوا : فهب أن الأمر 
كذلك » إلا أنه ليس له في ذلك القعل متفعة أصلا » فقد حصل alll‏ من غير 
اعتقاده كون ذلك الفمل راجح المصلحة , قلدا : لا نسلم يل فيه ضرب من 
اللذة والمفعة . فلم قلتم : إنه لم يرجد ذلك ؟ . 


ويياته من وجوه : الأول : إن البقاء على الحالة الواحدة ملول 
Load Ane,‏ الحالة GL). BLL‏ : إنه ريما deel‏ ذلك القعل SY)‏ 
بالأمر المعتاد لذيذ » وتركه متعب مؤ لم . والثالك : لعلة تخينل له أن له في تلك 
الحركة لذة ومنفعة . ثم في الحال تبدل ذلك التخيل بتخيل آخرء وهو أن الأول 
ترك تلك الحركة ٠‏ فلا جرم لم يشتغل بتحريك ذلك الإصبع » إلا في زمان 
قليل . وكل هذه الاحتمالات ظاهرة جائزة . 


وأما النائم فالسبب في حركاته وجره : الأول : إن النائم حال تومه ء قد 
برى أشيباء ( من IH‏ . وريا )40 يجسب تلك الخيالات إرادات 
وكراهات » لتكون حركاته المختلفة بحسب نلك VL‏ . والثاني : إن طول 
اضملجاعه على جنبه قد يورث الأم في ذلك coll‏ . وقد بينا د أن poll‏ لا متم 
من حصرل OM‏ : فلا چرم ينقلب من أجد ا ن إلى الشاي Sak‏ ذلك 
الام . الشالثك : إن ذلك العمل قد يكون ضرودياً ٠‏ أو Leet‏ به .شل 
التتفس . 

وقال الشيخ أبر علي بن سينا » في الجواب عن هذه الشبهة : إن AN‏ 


شيء » والشعور بحصول ذلك التخيل في الحال شيء آخر . وب 
التخيل9" في الذكر بعد زواله شيء ثالث » وئيس معنا إلا آنا لا نتذكر : أنا كنا 
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شاعرين بنلك الآحوال حالة الترم » ولا يازم من عدم حصول هذا الثالت » 
عدم القسمين الأوليين . 

وأما الجواب عن الحجة الثالئة : وهي أن الماهر في صنعه الكتابة قد 
يكتب مع أنه لا يكون متأملا في آحاد تلك الحروف » فتقول : إنه يسبب 
الواظة على الكتابة تحصل في أصابعه ملكة تقتضي سهرلة إتيانه بكتابة تلك 
الجروف » وكيا حصلت هذه الملكة في أصابعه بسبب مواظبته عل ( الإتيان 
بتلك الأعمال » فكذلك حصلت هذه اللكة في VE‏ يسبب مواظيته )40 
على استحضار تلك الخيالات » فلهذا السبب لا يختاج إلى استحضار صورة كل 
واحد من تلك الحروف » بل تلك اروف 3 تتعاقب على الثيال » LIAS‏ 
تلك الأفعال عل اليد » فتلك الصرر والإرادات حاضرة » وتلك الخيالات 
خاصلة إلا أتبا لتواليها ولسرعة تعاقبها يظن أثها غير مر وذلك متوع . 

tly‏ الجواب عن الحجة الرابعة : فهو GE‏ نقول : إنا لا تسلم حصول 
الاستراء » بل لا بد فيه من حصول الرجحان من بعض الوجوه . مثل أن يكون 
أخذ ذلك القدح بإحدى اليدين أسهل 6 SES‏ القدح الذي على ذلك الجانب . 
قإن فرضوا الاستواء من جميع الوجوه » فنقول : لم لا > 
في قلبه داعية ضصرورية جازمة من قبل الله تقتضي أخحذ أحدهما دون الثاني ؟ . 

وأما الجواب عن الحجة الخاهسة : أن نقول : الآ بالحركة البطيشة يعلم 
أنه yl‏ بالحركة بوصف كونها بطيئة » فهر غير غافل عن الآمرين » بل قاصد إلى 
غصيلها . 

وأما الجواب عن الحجة الادسة : فهو أنا ستذكر الفرق إن شاء الله بين 
القادر » وبين الموجب بوجوه » سوى ما ذكرتم . قهذا عام الأجوبة عن تلك 
الوجوه . وباب التوفيق . 
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اعلم . أن ga‏ لاء احتجرا يوجوه : 

الحجة الأولى : إن القادر لما كانت نسبته إلى القمل إل الترك على 
السوبة ء قلو رجح أحد الجانبين على AM‏ من غير مرجح ( لكان قد ترجح 
أحد طرفي Kall‏ النساوي على الأحر » من غير Mem pa‏ والعلم الضروري 
حاصل بفساد ذلك . فإن قالوا : التزاع وقع في أن القادر : هل يمكنه أن يرجح 
أحبد مقدوريه على الآحر » لا لمرجح ؟ ولا ادعيتم أن ذلك معلوم CLR‏ 
بالضرورة ققد ادعيتم العلم الضروري في مل النزا . فنقول : إن قولكم : 
القادر يرجح dol‏ مقدوريه عل الآخر, لا مرجح . كلام مشتمل على مغالطة 
لطيفة . وتقريره : أن نقول : هل ME‏ ( مرجم ) في قولك : القادر يرجح 
أحد مقدوريه على الآخر ( لا لمرجح )29 : مفهرم زائد على أصل كوه قادر آم 
لا؟ فإن كان له مهوم زائد ‏ انلك المقدور Ui‏ ترجح على المغدور الآخر ‏ 
لأجل أن هذا المفهوم الزائد انضم إلى Jol‏ كونه قادرا » فصار مجمرعهما مؤثيرا 
في وتوعه » فعل هذا التقدبر نقول : إنما ترجح هذا SU‏ ( عل الجانب )440 
)عن رم سمه 
(۴) الكلام في شرح الأول LE‏ وفي المجموعبالمميط في التكليف it‏ الفني. 
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الآخرء لاجل أنه اص هذا الججانب بذلك المفهوم الزائد » فقولكم يعد 
هذا ؛ إن القادر رجح أحد مقدوريه عل الآخر , لا لترجح » يقتضي الجمع 
بین ن . وذلك OY‏ قوله : وجح . أفاد امرأً زائداً على pol‏ كونه قادراً » 
ded‏ ترجح هذا الجائب على AWW‏ رقوله : لا لمرجح » يقتضي نفي 
هذا الزائد - يقبت أن هذا الكلام يوجب الجمع بين المرجح الزائد وبين 
نفيه . هذا إذا قلنا : إن قوثه ترجح ١‏ يفيد مفهوماً زائداً على القهوم هن كوته 
قادراً . وأما إذا قلعا : إنه لا يغيد مفهزماً زائداً Colt‏ . فسيطذ لا يكون في ذكر 
هذا اللفظ فائدة) فوجب حذنه » والاقتصار على كونه قادراً . وحيئاذ برجم 
حاسل الكلام إلى أنه تادر على الفعل والترك » ونسبة قدرته إلى الطرفين على 
التسوية » وأنه لم بخص الكانبين ( بالإبقاع والترجيح » ولا بشوع من أنواع 
التمييز » ثم إته إن وقع ( فاع sol‏ الجانبين 27 يتفيه . وإذا صرحنا بهذا الكلام 
على هذا الوجه » فإنه تقضي بديبة عقل كل أحد : أته كلام باطل فاسد 

الحجة الثانية : ني بيان أن صدور الفعل عن القادر ء يترقف عل الداعي : 
أن تقول: تنفرض أن هذا القادر كان قادرا على هذا الفمل ملةء by‏ يصدر 
عنه ذلك القعل . ثم بعد ذلك ضدر عنه ذلك الفسْل . فنقول : إما أن بقال 
إنه LE]‏ حدث ذلك الفعل ني ذلك اوقت درن ما قبله ؛ OY‏ هذا القادر أوتعه في 
ذلك الوقث وما أوقعه قيا قبله . أو يقال : إنه وفع في ذلنك الوقت درن ما 
قبله , لا لأجل أن ذلك القادر أوقعه فيه » ( بل رقع هو فيه)9 لا بسبب 
أصلا. 


أما القسم الأول . فهر يقيد عطلربنا . وذلك لأنا عللنا وفرهه في ذلك الرقت 
( بأن ذلك القادر أوئعه في ذلك الوقت )© . 


قهل تقولنا : أوقعه ني ذلك الوقت مفهرم زائد على كرنه قادراً ام ل ؟ فإن 
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كان له مفهوم زائد » فهو Uf‏ حدث في ذلك الوقث , لأجل ذلك الوقي؛ 
الزائد .فهو لم J eat‏ ذلك إلونت لمجرد القادرية » بل لأجنل انضمام ذلك 
الزائد إلى أصل القادرية LLY.‏ أن م يكن لقولنا : أزقعه في ذلك الوقت مفهوم 
زائد على أصل القاذرية » كان تادراً عليه في أونات كثيرة » وم يتفق وقوع هذا 
اللقدرر في تلك الأونات » وبقيت تلك الفادرية إلى هذا الوتت ؛ ووقع هذا 
الفعل في هذا الونت من غير أن خصه ذلك القادر بالإيقاع ني هذا الوقت ؛ ومن غير 
أن alae‏ بالقصد إلى إيجاده وإل تكرينه في هذا الوقت ‏ إلا أن على هذا التقدير 
لا يكون ( وقرع ذلك الفحل ني هذا الرقت Ly ate‏ إلى ذلك ألقادر ».بل 
Maysy‏ ذلك عبارة عن حدوث ذلك الشيء بنفسه ء نيكون قول بقطع القعل 
(عن OC poll‏ فيثبت أن القول بأن الفعل يصدر عن القادر من غير 
إلداعي بنع من القول بكون الفعل ab‏ للفاعل » ويكون القادر قائراً 
| عليه . فإن قالرا :.لم لا يجوز آن يقال : إن هذا الفعل لم يقع ol‏ القادرية في 
الآزمنة الماضية ووقع.بها في هذا الوقت » من غير أن اختص أحد الوقتين يأر 
زائد ؟ فنقول : لا شك أن اهوم من كون هذا الفعل حركة » غير المفهوم من 
وقوع هذه الحركة بذلك المؤثر » لاته يصح منا أن نفهم حقيقة تلك الخركة مع 
الشك في وقرعها ‏ بهذا المؤثر العين . ونقول : ذلك المفهوم أمر مغاير لنفس 6 
هذه الحركة » ومغاير pd Lal‏ المنهوم من القادرية » oF‏ كرته قادرا » فد 
کان حاصلا في الزمان النقدم » مع أن الغهوم من وقرع هذه الحركة به Lea‏ 
كان Shek‏ . فثيت أن هذا المفهوم مقهوم زائد على ذات الأثر وعل ذات 
الؤثرة”» من حيث إنه قادر . 
ولا شك af‏ لرلاه لا حصل هذا المفدور ؛ فيثبت أن مجرد كون القادر 
قادرا لا بكني ئي حصول هذا القدور منه بعينه » بل لا بد من أمر زائد » 
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ولك هو الداعي Bly.‏ أعلم . 

الحجة الثالثة : إن قضية الإمكان والجواز قضية واحدة : OB‏ كان الفهوم 
من اواز والإمكان حرجا إلى الرجع + فليكن Wis‏ في كل المواضع + ران 
يكن Lege‏ إلى الؤثر » فليكن كذلك في كل المواضنع . خاما القول بأنه حرج إلى 
الؤثر قي موضع دون موضع ؛ مع أنا لا تجد في العقل فرقاً ين الموضعين » 
فذللك مما لا aa,‏ العفل . 


إذا عرفت هذا . فقول : واثقتمرنا على أن الجوهر » لما جاز حصيله في 
هذا ايز« . بدلا عن ذلك ء وقي ذاك بدلا عن هذا » فإنه Cte‏ رجحان 
أحدهما على الآخرء إلا المرجح . رأيضاً وانقتمونا علن أن Kall‏ لما جاز 
وجوده ؛ وجاز عدمه » فاته متلع رجخان :أحد الجانبين عل الآخر إلا المرجح 
1155 هاهنا . ا كان صاللة Jail‏ والترك » امتتع رجحان أحدهما عل 
الآخر إلا للرجح . ضرورة أنه لا فرق ( في الفصل OK‏ بين هذه Oia‏ 
بأسرها في باب الجراز والإمكان . 

of‏ قالوا - الفرق بين OOo‏ كون الذات متحيزة » بقتضي صحة 
الحصول في كل الاحياز على اليد ٠‏ التعيين على أمر متفصل لا يفضي 
إل المحال . فلا جرم قلنا به , وأما في go‏ القادر . فإن القول ob‏ ران أحد 
الجانبين ( عل OFT‏ ينوقف على pl‏ منفصل يفضي إلى المحال » فوجب أن 
لانقوليه . 

aby,‏ هذا الكلام + إن كرن القادر قادرا يقتضي صحة كل واحد من 
الضدبن » على البدل . نلو حكمنا بترقف التعيين على pl‏ منفصل ء لكان عند 
خصول ذلك الأمر المتفصل يصين القادر موجباً .. لأنا نين أن القعل عند 
حدوث الداعية الجازمة» يصير واجب الوقوعء.لكن الثول أن القادر حال كونه 
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قادراً ينقلب مرجباً ٠‏ هذا قول باطل . لآن الفرق بين القادر وبين الموجب معلوم 
بالضرورة » من حيث أن القادر يؤثر على سيل الصحة . وا موجب يؤثر على سبيل 
الوجوب . 

وأيضاً : نصدور القعل من القادر*“ يستازم حصول call‏ والذم والثواب 
والعقاب » وصدرره من الموجب لا يوجب ذلك . .نظهر الفرق ٠.‏ نثبت يما 
ذكرنا : أن توقيف صحة الفعل عن القادر » على الداعي يفضي إلى الحال . 
Uf‏ صحة حصول المتحيز في الأحياز المختلقة على سبيل البدل لا يفضي إلى هذا 
الباطل . لأنا إذا أوقفنا ذلك Monel‏ عل أمر feet‏ يرجب حصرله في 
ذلك O11‏ المعين » فانه لا يلزم منه محال البتة » فثبت أنه لا.يلزم من توقيف 
الجائز على ارجح في باب ( حصرل الجسم في الأحياز المختلقة عل سبيل البدل 
محال » ومحذور البتة . أما توقيف الجائز على المرجح في باب )2 القادر » فإنه 
يلزم مئه أعظم المحدرراث والمحالات وهو انقلاب القادر موجباً . 

وهذا غاية ما يمكن أن بقال في الفرق . في هذا الياب . 

والمواب : إن هذا الفرق مدقوع . وذلك LY‏ كلها علمتا في الشيء أنه 
عبوز حصوله ويجوز عدمه » ؤليس لاحد الطرقين مزية على الأخر برجه من 
الوجوه » قطع عقلنا بأنة رجحان أحد الطرقين عل الآخر ؛ إلا الرجح Ree‏ 
بهذا : أن العقل حاكم بأن متشا الحاجة إل الؤثر المتفملل هو مسمى 
الإمكان . والجواز . 

وإذا كان كلك » فاين| حصل الجواز والإمكان وجب أن يحصل الانتقار 
إلى المزئرء» وعلى هذا التقدير فالفرق المذكور ساقط . وأيضا : نقرل : السواز 
من حيث هر جواز :. إما أن يكون ye‏ إلى امرجح ء أو لا يكون إلا يشرط أن 
يعلم أنه لا يفضي إلى باطل ومحذور . OB‏ كان اللق هو الأول لزم من حصول 
ذا الفاعل وس ) ل 
OD‏ انرم ) = 
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الجواز أيتما كان » حصول الحاجة » eel‏ كانت وهو المطلوب . 

( رأما إن قلنا : UL Ha]‏ حرج إل المتعضى بشرط أن لا يفضي إلى 
خذور ومفسدة )2 فنقول : هذا باطل لان أقصى ما في الباب أن نعلم آنه لا 
يلزم منه المفسدة الفلانية » والفلانية . قأما أن نعلم أنه لا يلزم منه شيء من 
الفاسد أصلا » فذئك عا لا سيبل إلبه » إلا إذا قلنا : إن عدم علمنا بالشيء 
يوجب علمتا بعدم ذلك الشيء» إلا أن هذه القدمة رفي غاية coin all‏ وإن ونفنا 
كون الجواز علة للحاجة إلى المرجح على هذه القدمة )250 لزم بطلان هذا الأصل 
بالكلية » قعلمنا أن كون الجواز علة للحاجة لا يعتبر قيه هذا القيد أصلا » بل 
وجب الحكم عليه : إما بأنه لا جوج إلى المؤثر البدة » أو بأنه جوج ARS‏ 
عل الإطلاق . والله اعلم . 

الحجة الرايعة : على أن الفعل بدون الداعي مال . 


أن تقول: لو كان نجرد كون القادر قادرأء كافيً في حصول القعل, لامتنع أن 
pee‏ الداعي أثر في العرجيح في شيء ling . ctl‏ باطل . فذاك 
باطل . بيان الملازمة : أن الوصف إذا كان ites‏ باقعضاء BY «AM‏ اتضم 
a‏ شيء آخر ؛ ققد انضم هذا الزائد إلى شيء كان في نفسه مستقالل باقتضاء 
الأثرء وإذا كان كذلك » نقد رقع الأثر بذلك الستفل Fas‏ 
لهذا الزائد فيه أثر البعة» لأن الشيء الواحد» لا يكوث AS Lely‏ وتغيره 
معا . ومثاله : آنه لما كان ثقل الحجر Shae‏ باقتضاء المرى . لا جرم Sad‏ 
لكون الحجر أسود ء أو أبيض + أثر ني اقنضاء ذلك النزول » فكذا مهناء فر 
كان مجرد GS‏ قادرا مستقلاً Lady‏ الفعل لامتنع أن Jat‏ للداعية المتضمة إلى 
القادرية اثر في اقتضاء الفمل » فيثبت با ذكرنا أن القاذرية لو كانت مستقلة 
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ياقتضاء الفعل » لامتنم أن يكون للداعية أثر في اقتضاء الفعل . وبيان أن 
الداعية قد يكون ها أثر قي الترجيح : أن ذلك معلرم بالضرورة » GB‏ تعلم 
بالضرورة » أنا قد تدقع الدرهم إلى الفقير » lad‏ بذ play‏ بالضرررة أنه 
لولا هذا الاعتقاد ها دفعتا ذلك الدرهم إليه » فيثبت أنه لو كانت القادربة 
للة باقتضاء الترجيح لامتنع أن يكون للداعية أثر في الترجيح » وثبت أن 
هذا اللازم باطل » فوجب أن يكون لللزوم SU‏ 
الحجة الخامسة : إن الواحد منا إذا خرج من بيته وذهب إلى زيارة صديق 
Of‏ خطر aly‏ في أثناء الطريق أنه حصل له مهم في ببته يتعضي رجوعه إلى 
تقابلت هاثان الداعينان ( وتساوتا , dy‏ يحصل لأحد الجانبين 
رجحان على الآخر ء فإن ذلك الإنسان OPC‏ يبفى في ذلك المكان ولا يمكنه إن 
يتحرك إلى أحد الجانبين » إلا إذا حصل في خياله رجحان لأحد الالبين عل 
الآخر فإنه عند ذلك الخيال قإنه عند ذلك لخيال يتحرك إلى ذلك الجانب . وإذا 
ء كل أحد من نفسه » علمنا أنه مالم يحصل المرجح في 
حصول الرجحان , 
شرب إحد القدحين ؛ رأكل أحد 
الرغيقين » فإنه ما لم بتأمل في أنه We Job‏ .أو ذاك ويأكل هذا أو ذاك 6 فإنه 
لا يصدر عنه أحدهعماء ولولا أنه لا بد من الترجيحء لا حصل ذلك القدر من 
الترقف : 
op : Lat,‏ الله تعالى للا حير المكلف في باب الكفارات بين الخال 
الثلاثة فالكلف , لا يقدم على راحد منبا بعينه إلا إذا تفكر وتأمل في أن إيها 
أسهل عليه » وأا أصعب؟ عليه » ولولا أن الرجحا be‏ حصول 
المرجح من بعض الوجوء ؛ لا كان الأمر SIS‏ ( فيثبت أن العلم بتوقف هذا 
الرجحان على المرجح علم ضروري )29 . 
Cara‏ 
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(ir)‏ 


لفن 


الحجة السادسة : إنه لم يتوقف القعل على الداعي » زم أن لا يكون 
الله - dbs‏ - مستيحقا للحمد والثناء على شيء من أفعاله Shel‏ ويلزم أن لا 
تدل خلق المعجزات على صدق الداعي Shel‏ ويلزم أيضاً : أن لا يدل صدور 
الكلام من التكام على ine‏ من العاني أصلا . وكل هذه اللوازم ياطلة نذلك 
اثلزوم Lad‏ باطل . 


Uf‏ الأول قلأنه إذا جاز أن يصدر الفعل عن القادر » لا لداعي » لامتنع 
أن يقال : إنه تعالى » وإن خبلق الأشياء النافعة إلا أنه حلقها ؛ لا لداعية 
Stal‏ , وإذا كان كذلك Jad‏ ما خلقها لداعية الإحسان » OF‏ داعية الإحسان 
بية بكيفية ney‏ انتفاء أصل الداعي ٠‏ , لا تكون الداعية المكيفة حاصلة + 
وإذا لیت احتمال أنه تعآلى ما حلق هذه الأشياء لداغية الإحسان وجب أن لا 
يستنحق عل شيء من أفعاله الحمد والثناء . foley‏ أن ذلك باطل - 


وما egy‏ هذا الكلام : aly‏ الأصل )22 في كل أمر يقاؤه على ما كان . 
والأصل عدم ght‏ الأشياء لداعية الإحسان . فإذا حصل الاق ء وكان التقدير 
أن حصول GUL‏ لا يتوقف على حصول الداعي © فيلزم أن (ag‏ حضول تلك 
الداعية على العدم الأصلى . ley‏ هذا التقدير قإنه يلزم المطلوب . وأما الثاني 
فلأت إذا جاز صدور الفعل عن القادر » لالداعي » je‏ من الله تعالى أن 
يخلق المعجزات » لا لشيء من الدواعي املا » وعل هذا التقدير فإنه يخرج 
امعجز عن أن يدل على أنه تعالى Ul‏ خلفه لخرض التصديق » فيد جرج 
للعجز عن كونه Shs‏ عن الصدق , وأما الثالث فلانه إذا جاز صدور القعل عن 
القادر > لا لداعي » فلعل oly. SAU‏ الألفاظ وهذه الكلمات فعلها » وأدخلها 
في الرجود » لا لغرض الإفهام والتعريف . رمع ( بقاء )20 هذا الاحتمال فإنه 
يخرج هذا الكلام عن كونه مفيداً » فيثيت أن القول بجواز صدور الفعل عن 
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القادر » لا لداعي , يلزم مله هذه الأباطيل » فوجب أن يكون القول به 
باط - 

واعلم أن الكلام للعتمد للخصم" في هذا الباب أن يقول : صكور 
القعل عن القادر من غير الداعي : إا بصح في حق الجاهل إما في حق العالم + 
فإنه لا يصدر الفعل عنه إلا للداعي . هذا هر الحراب الذي عليه تعويل 
القوم . 

ونحن نفول : هذا باطل من رجهين : 

الأول : إن العلم إذا انضم إلى القدرة » فين العلم لا يقلب حقيقة 
القدرة ولا يبطل ماهيتها » BLE‏ كان جرد القادرية Gu‏ لأن يكون بير 
للقعل « وجب أن تبقى هذه الصلاحية أيضاً مع العلم ( وإذا كان OC AIS‏ 
قهذا صحة صدور الفعل عن القادر » العالم » لا للداعي ١‏ فيثبت أن 
الفرق الذي ذكروه باطل . 

gt‏ : إنهم جوزوا الترجيح من غير مرجح في حق العالم » آلا ترى 
pel‏ جوزوا ترجيح أحد القدحين عل الآخر . وترجيح أحد الرغيفين على 
الآخر » لا لمرجح مع أن الفاعل قي هذه الصور عام Lady‏ : جوزوا من الله 
تعالى إحداث العام في وقت معين دون ما قيله وما بعده » لا لمرجح lay.‏ * 
جوزوا من الله تعالى تخصيص كل چرهر فرد بحيز معين » دون سائر الأحياز » 
لا لمرجح » فيطل tpt‏ إن صدور الفعل عن العام" من غير المرجح باطل . 
وها غام الكلام في هذا الباب . والله أعلم . 
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اعلم . أن من الناس من قال : إن عند حصول الداعي يصير الفعل 
dul‏ بالوئوع . لكته لا ينبي تلك الأوئوية إلى حد الوجوب . واعلم of‏ هذا 
القول باطل . ويدل عليه وجوه : 

الحجة الأولى : إن الفعل Sally‏ قبل حصول stu‏ كانا في حد 
التساري . وقد by‏ أنه ما دام هذا الاستواء يكون LE‏ فإته بتلع Spar‏ 
الفعل فإذا حصلت الداعية الموجبة لرجحان أحد الطرنين » فعند هذه DAL‏ 
صار الطرف gill‏ مرجوحاً . والرجرح أضعف Te‏ من التساري » ولا كان 
عند حصول الاستواء : متئع الحصول » مستحيل الوفرخ» فعند حصول 
المرجوحية كان أرلى بالامتناع Lily.‏ صار أحد الطرفين متنع الرقرع » صار 
الطرف eH‏ راجب الوقوع . ضرورة أن الخزوج من طرف النقيضين محال ٠‏ 
ينبت بهذا البرهان . آن الفعل يصبر واجب الوقوع عند حصول الداعي . 

فإن قيل : إنه إا حصت الداعية الرجحة بانب وجود الفعل ٠‏ صار 
انب العدم مرجوحاً » لان 


جاتب وجوده راجحا . وهذا لا يقتضي ضرورة 
ذلك العدم عدم باقي مستمر ( والعدم البائي المستمر لا يكون التأثيز فيه حال 
بقائه على ذلك العدم المستر » فيغبت أن العدم Jeol‏ نفي )227 كا كان حال 
“eM‏ 


قيام هذه الداعية ١‏ 


تة Qt‏ الوجود BL,‏ كان الأمر كذلك gad‏ ضرورة 
ذلك العدم مرجوحاً . يل بقي ذلك العدم راجحا كا كان » نظراً إلى أن 
الأصل في كل ثابت : بقاؤء على ما كان » وصار جانب الوجود أيضاً راجحا 
بسبب أن المقتضى لحصول هذا الرجحان قد حصل . 


والحراب : أن تقول : إن عتد حصول الذاعية / للوجود . إما أن 
يكون قد رجح جائب الوجرد أر ل يترجح FM‏ ( فإن لم يترجح البئة) © 
امتنع كرن تلك الداغية داعية ‏ إلى الفسل . لكنا قد فرضناها داعية إلى 
الفعل . هذا حاف . وإن ترجح جائب الوجود » وجب أن يمير جانب العدم 
مرجوحاً لا de‏ بالنسبة إلى جانب الوجود » OY‏ النقيضين لا تقابلا وتعائدا , 
كان رجحان أحد SN‏ يقتضي مرجوحية الجائب الآخر بعيته » ق 
الجانب الأول » لما صاز راجحا > صار الجانب الثاني مرجوحاً . لا عالة . وعند 
هذا يحصل 9 الطلوب . 


الحجة GW‏ : في يبان أن عند حصول الداعية الرجحة ٠‏ يصيز الفعل 
واجب الوقوع : 


أن نقول : إن عند حصول الرجحان في جانب الوجود » إما أن يكون 
العدم laze‏ أو لا يكون . فإن كان base‏ » فهذا هو المطلوب ؛. لآن كل ما 
عدمه » فقد ثبت وجوب وجوده » وإن ل متئع فنقول : کل ما fase MOS‏ 
بلزم من فرض وقوعه مال » فلتفرض عند حصول ذلك الرجحان ذلك JY‏ 
36 واقعاً » وتارة غير واقع ٠‏ فتديز وقت الوقوع » عن وقت اللارقوخ. إما أن 
يتوتف على اتضمام قيد©» زائد إليه ( لأجله صار أولى بالوقوع» أر لا يدرقف 
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Of‏ توتف الرقوح على انضمام قيد زائد إليه )© ققد كان هذا الشي- قبل 
انضمام هذا القيد 0" الزائد إليه gat‏ الرقرع » فحین حكمنا عليه بأنه كان UP‏ 
بالرقرع» فقد كان متنع الوقوع. هذا حاف. Ody‏ لم يترقف على انضمام AS‏ 
إليه , فنقول : نسبة حصول تلك الأولوية إلى الوقتين أعني وقت حصول PW‏ 
وونت عدم الأثر على السوية . حاصلة في الوقتين على صورة واحدة ٠‏ وكيقية 
titel‏ فاختصاص أحد ذينك الوقتين بالوقوع دون الوقت الثاني » يكون 
وجحاناً لأحد Lb‏ الممكن المتساوي على الآخخر لا لمرجح . 

وذلك محال . OY‏ هذه المسألة مفرعة .على بيان أن القادر لا يصدر عنه 
الفعل إلا عند حصول الداعية الرجحة . وهذا Lal‏ برهان قاطع في هله 
اللسالة . 

>» إنا بيتا أن عند استواء نسبة القدرة إلى الفعل وإلى الترك‎ ١ dap 
PW رجحان أحد الجائبين على‎ par فإنه‎ 

إذا عرفت هذا . فنقول : إن عند استواء أحد الطرفين لم يرجداء لا 
القتضي للزجحان » ولا المائع هنه . وأما عند حصول الداعية المرجحة لأحد 
الجانبين AB ٠‏ حصل CW‏ من رجحان الطرف الثاني . لان رجحان أحد طرفي 
النقيض كالانم من رجحان الطرف الثان . وإذا عرفت هذا فقول : إن عند 
حصول الاستراء ٠‏ لم يوجد المقتضي ولا المانع . ثم كان حصول الرجحان في 
هذا الرقت baer‏ فعند حصول رجحان أحد الطرفين لم يرجد القتضي 
برجحان الطرف الثاني , وحصل المانع منه لأنا بينا أن رجحان الطرف الأول 
مانع من رجحان الطرف الثاني . وإذا كان الشيء عند غدم المفتضى EF‏ 
ats ess‏ يصير عند عدم المقتضى وسصول الانع متنع الوئوع SS‏ = 
وإذا صار هذا الجاتب متنع الوقوع » صار الجائب الثاني ولجب الوقوع ضرورة 
أنه لا واسطة بين الوقوع ( وبين اللاوقوع )97 . وهذا أيضاً برحان قاطع . 
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الحجة الرابعة : إن CBr)‏ قيام الداعي إلى القعل يتنع Spar‏ 
رد وذلك لأنه لو حصل الترك ‏ الحصل إما للداعي » أو لا للداعي . 
والأول باطل » أنه عند حصول الداعي إلى الفعل يتئم حصول الداعي إلى 
St‏ » وبتقدير أن يحصلا » يتمارضان فيتساقطان » ولم ببق الداعي إلى الفعل 
راجح الوقوع . 1 

وكلا منا a‏ إذا بغيت تلك الداعية على صفة الرجحان 1 Lad tly‏ 
باطل » لأن عند قيام الداعي إلى الفعل » الو حصل الترك » لا للداعي أصلل » 
لكان قد حصل الرجحان من غير حصول الداعي . 

والكلام في هذه thal‏ فرع على أن حصول الترجيح يتوقف de‏ حصول 
الداعي » ولا ثبت فساد القسمين ثبت أن عند حصول الداعي إلى القعل ( كان 
الترك de‏ الوقوع - 

واحتج من قال : إن عند حصول الداعي إلى الفعل)27 لا يصير القعل 
واجباً پوجوه: 

الحجة الأولى : إن الذي دعا الداعي إلى الفعل » قد يمكنه أن pay‏ تلك 
الداعية ء ولو كان ذلك واقعاً على سبيل الوجوب Wc‏ قدر عليه . وأيضاً 
تتقابل الدواعي . رمع ذلك فإنه يرجح احدها . مثل المخير في الكفارات 
الثلاثة . 

والحجة الثانية : Ul,‏ قد We‏ على أن الفعل بدون الداعي Se‏ ع فلو 
قلنا مع هذا : إن الفعل بصي واجب الوقوع عند حصول الداعي: : فحيتئد لا 
قى فرق بين الموجب ويين المختار . وذلك معلوم البطلان . ولانه لولم ببق 
الفرق بين المرجب وبين المختارء وجب أن لا بستحن المختار على قعله Call‏ 
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والذم والترغيب والترهيب . وأن لا يحسن آمره ولا نيه » كيا لا يحسن كل ذلك 
في Ge‏ الموجب . ومعلوم أن كل ذلك باطل . 

والحجة الثالئة : إنا تعلم بالضرورة حصول التفرقة بين ما إذا كان الإنسان 
ملجأ إلى الفعل ؛ وبين ما Lhe OS‏ فيه . ولو كان الداعي مرجب للقعل W‏ 
بقي هذا الفرق aly.‏ أعلم" , 

والجواب هن الحجة الأول : أن تقول : إن قولكم : إنه لا مك أن 
يغير تلك الداعية : كلام ضيف » OY‏ الذي ادعيناه أن عند بقاء تلك الداعية 
WE‏ عن القيود وعن المعارض ٠‏ نإئه يجب صدور الفعل . 

وأئتم ذكرتم أن تلك الداعية قابلة للتخير. وهذا لا يقدح نيا ذكرناء 
البنة » OF‏ قولنا : إن تلك الداعية يمكن تغيرها ؛ لا يقدح في قولنا : إنها عند 
حصوفا يجب ترتب الآثر عليها » وأما قوله : إن عتد تساوي الدؤاعي » فقد 
يفعل القاعل الفعل : فهذ؛ age‏ إلى اللسألة المتقدمة”© وهي أن صدور الفعل 
عن القادر بدون الداعي جائزء وقد سبق إيطاله . 


وأيضاً :- فهذه المسالة . متفزعة عل تلك MLN‏ والكلام في الفرع 
بحيث يوجب فساد الأصل : كلام. باطل . 

UAL‏ عن الحجة OU‏ أن نقول : الفرق بين القادر وبين 
الموجب hele‏ من وجهين ؛ الأول : إن القادر حال.( حصول الداعية الجازمة 
في حقه يجب صدور ذلك الآثر عله » مع كرنه OWE‏ بكونه (prime‏ لذلك 
الأثر » والموجب ليس كذلك . والفرق الثاني : إن Gof‏ بالطبع موصوف 
يصقة واحدة موجية ( لا آثراً ولحدأً)٠‏ ولا تتغير تلك .الصغة وتلك الطبيعة 
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البتةء ولا يختلف حالما في الإيجاب . وأما الفادر حال حضول الداعية الجازمة 
في قلبه ۽ فإنه صدور ذلك الآثر عته » إلا of‏ تلك الداعية سريعة 
الروال » سريعة الانقراض والانقضاء » وعند زوال تلك الداعية Hall‏ يزول 
ذلك الأثر المعين ؛ وعند حصول الداعي إلى ضد ذلك القعل » يصير مصددر 
الضد ذلك الأثر . والإنسان إذا جرب نقسه » واعتبر أحوال فعله وثركه » علم 
بالضرورة : أن pM‏ كا ذكرناهء فإنه إذا حصلت الداعبة الخالية الجازمة عن 
القيرد » والمعارض في cad‏ صار LMS‏ إلى ذلك الفمل . رإذا فرت تلك 
الداعية » صار تارك لذلك الفعل . 

وقد ذكر بعض العاياء في هذا اللقام كلاماً لطيفاً فاك :إن مل ال 
إن أجد من تقسي أني إن شعت أن ail‏ فعلت ء رإن شعت شكت أن أترك تركت . 
فيكون الفعل مني » Ny‏ رك من . ثم أجاب عنه . فقال : يقال لهذا القائل : 
عب أك إن شعت الفعل فعلت » وإن شئت الثرك تركث . فهل نجد من 
نفسك أتك إن شتت مشيئة الفعل » حصلت مشيئة الفعل ٠‏ وإن شعت 
الترك » حصلت مشيئة الترك ؛ أم لا ؟ فإن هذا يوجب التسلسل ٠ ٠‏ بل العقل 
جزم بأن هذه الدواعي oes‏ في سلسلة الحاجة إلى داعية تفع في قلبكا » لا 
لأجل داعية أخرى . وإذا وقعت تلك الداعية في نلبك سرت EG‏ لذلك 
الفمل لا حالة » فلا حصول الداعية. في قليك بك . ولا ترتب ذلك الفعل على 
حصول تلك الداعية بك . فالإنسان مضطر في صورة غتار . فقد ثبت حصو 
الفرق بين الموجب بالطبع وبين القادر المختار من هذين الوجهين.. فإ 
حصرل القرق بيغا من وجه آخرء فذلك منوع . 

رأما حصول ally pl‏ والعقاب والثراب cally‏ والذم . فقد ذكرنا 
الأجوية عله في مسألة gle‏ الافعال . obs‏ التوفيق9؟ . 


إن أدعيت 
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وهر من وجو : 

التفسيم الأول : إن الدواعي | 
بحصل في القلب بإيفاع العبد . وما : ما يحصل فيه ابتداء بتخليق الله تعالى 
والدئيل على صحة القرل بالقسم الأول : إنا قد نقدر على تقيير الدواعي 
والبواعث  AB‏ يكون الراحد منا راغباً في شيء من الأشياء » وفي عمل من 
الأعمال ٠‏ ثم إنه يسعى Wits‏ ويزيل عن قلبه تنك الرغبة » وذلك اليل . 
وهذا pl‏ وجداني Og‏ كل أحد من نفسه . وما الدليل على صحة القول 
بالقسم الثاني . فهو إن قدرننا على تغيير الداعية الحاصلة في القلب ء لا يكن 
أن تسبق داعية أخرى » فلو كانت تلك الداعية أيضا «ee‏ اقتفرنا في تغيير تلك 
الداعية إلى داعية أخرى . ولزم التسلسل وهو محال . أن الأحوال 
الحادثة في القلوب. ترتفي إلى داعية ( ضرورية حاصلة بتخليق الله تعالى ويتفرع 
عليها داعية ثائية ۽ ويتفرع على تلك الداعية (MCA‏ ( دواعي OO‏ بالغة ما 
بلغت » ويكون تعلق كل داعية ULF Le‏ تعلقأ واقعاً على سبيل الوجوب واللزوم 
وهذه MIS‏ من وقفه الله تعالى HEU‏ فيها » وأزال عن قلبه غشاوة الشبه > 
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واعتبر حال نقسه Lael‏ صحيحاً ٠‏ رأن الأمر AS‏ ذكرتاه . 

التقسيم UE‏ للدواعي . : اعلم أن الداعي إل الفعل قد يكرن كلياً » 
وقد يكرت جزقاً . 

>» الداعي الكلي : أن يريد الرجل أن يذهب إلى زيارة صديق له‎ dite 
فإرادة الذهاب إلى دار الصديق‎ WE وكات من داره إل دار صديقه طرق‎ 
» الذهاب إليه من هذا الطريق‎ ol » كثيرة‎ Clg إرادة كلية تندرج فيها‎ 
. ومند ذلك الطرين» ومن الطريق الثالث‎ 

رمثال الداعية الجزئية : ما إذا أراد الإنسان أن يحرك إصبعه في هله 
اللحظة اللطيفة من هذا الخد المعبن » إلى ذلك الحد المعين . إذا عرفت هذا . 
فتقرل : أما الداعية الكلية فإنها لا تصير مصدراً للقعل الجزثي إلا عند انضمام 
الداعية الحزئية إليها . 

اوتقريره : أن عند حصول الداعية الكلية » فالحل إما أن يكون SUS‏ 
ara‏ كثيرة داخلة تحت ذلك الكل . وإما أن لا يكون كذلك . OP‏ كان 
الأول كانت نسبة تلك الداعية الكلية إلى كل واحد من تلك الزتيات على 
السرية . ومتى كان الأمر كذلك امتنع رجحان ‏ بعضهما على Gas‏ إلا 
لمخصص زائد » وإلا لزم Meee‏ أحد طرفي الممكن عل الآخرء لا لمرجح » 
وهو Ube‏ 

وأما القسم الثاني : وهو أن تحصل الداعية الكلية . إلا أن المحل لا يقبل 
إلا bi‏ واحداً من الأنراع الداغلة تمت ذلك gold‏ . فمثاله : ما إذا أراد 
الذهاب إلى لقاء صديته ولا يمكنه الذعاب إليه" إلا في طريق معين . فتقول 
ههنا : الداعية الكلية وهي إرادة الذهاب إلى لقاء ذلك الصديق مع العلم al‏ 
لا يمكن الذهاب إلية Mc‏ ماراً بذلك الطريق يوجبان إرادة جزئية . وهي إرادة 
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الذهاب إليه في ذلك الطريق (المعين . والدليل عليه : أنه لا أراد الذهاب 
إليه » وعلم أنه لا يمكن الذهاب إليه إلا بذلك الطريق )" فحينئذ تعلم أنه لا 
یکت تحصيل الطلوب إلا بهذ! الطرين ا معين . وما كان من لوازم الطلوب كان 
مطلوباً » فصارت تلك الإرادة الكلية موجبة هذه الإرادة REIN‏ فيثيت 
بمجموع ما ذكرنا : أن الداعية الكلية لا تكرن سيا قريباً لحصول الأفعالك 
بل لا بد من دواعي جزئية تكون مبادىء للأفعال HAN‏ 

ثم مهنا . بحث pT‏ رهو: أن تلك الإرادة الكلية تصير سيباً لحدوث 
إرادات متعاقبة متوالية . وذلك لآنه لما أراد الذهاب إلى ذلك الصديق « وعلم 
أنه لا يمكنه الرصول إلى هذا اراد ؛ إلا برفع قدم » ووضع أخرى . Bed‏ 
تصبر تلك الإرادة the‏ لحصول إرادة جزئية » ترفع القدم من ذلك الموضع الذي 
هو فيه . ووضعه ني مكان آخر ألرب إلى دار ذلك الصديق » ثم ONE‏ من 
تلك الإرادة الكلية إرادة ثانية متملقة برقم ذلك القدم من ذلك المكان » ووضعه 
في مكان آخر ‏ أقرب من الأول وعلى هذا الرجه فتلك. uy‏ الكلية رتلف 
الداعية الكلية تصير Ole‏ لحدرث إرادة 
انقضاء تلك الخطرة ( نصير YUE‏ 
مقتضية لحدرث الخطوة)! الثانية فالحاصل : إن تلك الإرادة الكلية باقية 
من أول تلك الحركة إلى آخرها ثم إا تصير في أول الأمر علة لحدوث BLY‏ 


الؤثرة في تلك الدواعي الجزتية 
إرادة متقدمة » شرط الصيرورة تلك الدداعية الكلية مؤثرة في حدرث 
الداعية الجزئية ( الثانية . وال ولي التوفيق )° . 
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ر الداعية : إما تكون داعية الحاجة . وإما أن تكرن داعية الإحسان OC‏ 

واعلم '. أن هذا التقسيم هو OU‏ بأصول العتزلة . وعليه فرعوا كرا 
من مباحثهم في علوم LAY‏ . ونقول ؛ قد برتا أنه لا معنى للحكمة وااصلحة 
والخبز إلا الأذة والسرورء أو ما يكرت مؤديا؟ Ladd‏ , أو إل أحدضا. 
وتقرل : العلم يكون الفعل منفعة إما أن يدعو إلى إيصال تلك التفعة إلى نفسه 
آر إلى غيرء » والأول : هو داعية الحاجة . والثاني هو داعية الإحسان » فههنا 
الداعي للقاعل إلى فعله جرد كونه في نفسه حستاً » ويكون الداعي له إلى ترکه 
ot‏ كونه قبيحاً . فداعي الحاجة : اعتبار صفة الفاعل » وهي ditete GS‏ 
ذلك الشيء . واما داعية الحكمة : فهي اعتبار صفة الفعل لا اعم 
الفاعل . رأعتي ياعتبار صفة القعل » كرنه في نفسه حستاً » أو كونه قب 

ثم قالوا : وحكم هذين القسمين مختلف لان ond‏ يدعوه إلى الترك عل 
سبيل الجزم . ولا يجوز خلافه . وأا حسنه فيدعو إلى الفعل من خير وجوب , 
ثم إن انضاف إلى حسته وجه يقنضي أن يكون فعله أولى من تركه صار هذا 
الداعي أقرى لكنه لا يبلغ مبلغ الوجرب . تإن اتضاف إليه ما يقعضي الرجوب 
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صار في غاية القوة ؛ ( لأنه صار بحيث لا يجوز في العقل تركه » فهذا تفصيل 
هذا التقسيم على أصول المعتزلة )°7 . 


وأما الفلاسقة والتكلمون . الذين يتكرون ( القرل بتحسين العقل 
وتقبيحه » فقد أطبقوا على إنكار داعية الإحسان » وقالوا : لنا في ASYM‏ 
هذا الكلام مقامان . الام الأرل : البحث عن كون الشيء حسناً لي نقسه » 
وقبيحاً في نفسه » Lally‏ الثاني : أنه بعد تلخيص معنى الحسن والقيح . هل 
يمكن أن يقال : إن العلم به يصلح أن يكرن Gets‏ إلى الفعل ؟ أما الام 
الأول . فتقريره : إنا بينا أن المنفعة مطلوية بالذات ؛ وإن المضرة مكروهة 
بالذات » فكل ما أفضى إل حصول المفعة الراجحة كان حسثا > ولا معنى 
سنه إلا كونه كذلك » وكل ما أفضى إلى حصول الضرة الراجحة كان قبيحاً 
ولا معتى لقيحه إلا ذلك . ابو أت لأسي Web gel‏ 28 
اللمصالح والمفاسد » فحينكل لم يكن اعنيار. الحسن والقبح byl‏ مايرا لرعاية 
المصالح LLL‏ . بل كان هذا عين هذا القسم . وإذا ثيت هذا فنفول : 
اعبار أحوال المصالح والفاسد إفا يصح في حق من ببوز عليه المنفمة 
Oe‏ ۽ ولا ثبت aR at enone‏ 


كان النفع Wey ally‏ لي حقه » فوجب أن يكون اعتيار معنى الحسن والقيح 
في Ste Oba‏ 
: الدليل على أن اعبار الحسن والقبح مغار لاعتبار كونه 


ة : أن الشيء قد يكون bed‏ (مع كونه نافعاً )1 Ady‏ يكون 
حسناً مع كونه ضاراً وذلك يوجب المغايرة . وببانه من رجوه * 
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الأول : إن الظلم نافع للظالم » مع أن الظالم يشهد صريح عقله بكون 
الظلم قبيحا . 

والثاني : إنا إذا فرضنا إنساناً أنشأ قصيدة غراء بألفاظ قصيحة » وكتبها 
بخط حسن . وقرأها Apel‏ طيبة » وكانت تلك القصيد: لة على شتم 
لللائكة والأنبياء والصالحمين . كان سماع تلك الآلفاظ الفصيحة LS Aly‏ 
WAST‏ بلك الأصرات المي ء مع أن صريح العقل يحكم بها بالقيح . 

والثالت : إن الكذب النافع منتفع به » مع أن صريح العقل ينادي عليه 
بالقيح . 

والرابع : إن من رأى إنساناً مريضاً » أعمى مشرفا على ارت في صخراء 
اليس قبها أحد » فإن عقله يدعوه إلى الإحسان إلى ذلك المريض الأعمى ( فههنا 
صريح العقل » حكم بحسن ذلك الإحسان » وذلك الإحسان يرجب تنقيص 
المال وتحمل المشقة في النفس )'"' فههنا صريح عقله يدعوه إلى نمل ذلك 
الإحسان إلى ذلك للريض فههنا صربح عفله يدعره إل قعل ذلك الإحسان » 
وليس له فيه البعة شيء من وجوه القع . وذلك لأن دقع الال إليه تنقيص 
للمال » هو ضرر » وذلك المريض الأعمى لا يعرفه فلا بطمع هذا المعطي في 
أن يذكره بالثناء والحمد . 


ولم ضر في تلك الصحراء أحذ » حتى يقال : إنه إغا أحسن إليه لأجل 
أن الحاضرين pas‏ وأيضاً : فربما كان هذا المصطى دهرياً ينكر الإله 
والعاد » فلا يمكن أن يقال : إنه UL‏ أقدم على ذلك الإحسان لأجل الرغبة في 
الثواب . 

نههتا العقل حكم بحسن ذلك الإحسان » مع آته خالي عن جميع جهات 
النفع » فظهر بهذه الوجوه أن حكم Last‏ بالتحسين والتقبيح مشاير لحكمة 
طلب المناقع والمضار . 


(1) يريد أن يقرل : ل داعي ليحت في الحكمة من ورا الأقمال . 
CAD‏ 


۹Y 


وآجاب المنكرون للتحسين وللتقييح . فقالوا : جميع ما ذكرتم ١‏ يرجع 
حاصله إل طلب المتفعة ودفع الضرة . 


أما الحجة الأو 


هي OT‏ : إن MEM‏ ينتفع بظامه مع أن عقله 
(KE‏ بقبح ذلك الظلم . قنقول : لو حكم MBIT‏ بحسن الظلم فحينئذ لا يمكنه 
دفع ذلك الظلم عن نفسه » Bory‏ تصير ووحه عرضة للقتل » وماله عرضة 
ell‏ فيجب عليه في رعاية مصالح9© نفسه وماله أن يحكم بتبح الظلم ٠‏ حت 
تبشی روحه وماله عفوظین عن الاك والتلف . 

وأما الحجة الشانية : وهي القصيدة الغراء المشتملة على شتم الملالكة 
والأثبياء . فجوابه! : إن الحكم بحسن ذلك على خلاف مصالح العام . 
they‏ من وجهين ؛ الآرل : إا إذا جوزنا ذلك الشتم والإساءة فحيشذ لا يبقى 
الأمر الله تعالى ‏ ونهيه وقع في القلوب . وذلك يوجب الفرج cl‏ ويوثب 
الأراذل من الخلن على آفاضلهم GLI.‏ : إن أشرف الموجودات هر اله 
سيحائه ؛ وأكثرهم Tala‏ على Lendl‏ ن هو الله تعالى » فإذا لم تكن إساءة 
نه . فسيئئذ لا يمكن التوسل بالفضائل إلى دفع «shall‏ وذلك 


وأا الحجة الثالثة : وهي قوطم“ : الكذب التافع منتفع به » مع أن 
: إن تجويز الكذب عل خلاف مصلحة العام » 
: تنبني عليه أغراض كثيرة في الفعل 
والترك . فإذا ظهر أنه كان كنبا في تلك الأحوال ء فحيكذ تضيع تلك الأعمال 
البئية عليه » ويضيقى قلب ذلك الفاعل ء ويضيع عم ره . وكل ذلك على ضد 
مصلحة العام + 


)1( دائيأ ينقد الؤلف القاضي عبد الجبار . hy‏ يبدي إعجابه باي الحسين البصري 
(1) مصالح Card‏ 

Cree OY 

)8( على الحتاجين eg)‏ سس ) . 

)2( مرة يعر بالقرد » ودر يعبر co‏ 
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وأما الحجة الرايعة : وهي الإحسان إلى المريض الأعمى » الذي يكرن 
في صحراء ليس فيها أحد . فالجراب : أن نيه رعاية المصالح من وجوه : 


الأول : إن الإنسان جبل بحيث كل ما يراه في غيره من أيتاء جنسه »> 
قإته يقرضه في حن نفسه . فلا رأى هذا الشخص ذلك الريض عل تلك 
الحالة » سبق وم وياله إلى قرض تلك الحالة في حق نفسه » وحيتط ييل 
طبعه إلى السعي في تخليصه من ذلك البلاء ٠‏ ولو لم يفعل ذلك فإنه يتم قابه . 
قكان إقدامه على ذلك العمل موجياً داقع الرقة الجنسية عن AM‏ . وهو 


والثاني : إن من الأوضاع المعتبرة في حفظ مصالح العالم ترغيب الخلق في 
الإحسان » على رجاء أنه لو Gill‏ له مشل تلك.الحالة سعوا في إفاضة الرحمة 
Hin oe‏ كه ا ا » لا جرم اصطلح التاس 
على تحسيته وتقبيح تركه = 


ولا ألف التاس هذا الاصطلاح رتوافقرا عليه . واسحمروا عليه » من ول 
العمر ؛ إلى أحره» لا جرم تقررت ذلك الأحوال في قلويهم وعقوم . فيثيت 
أن جموع هذه الوجوه التي ذكروها » لا خوج عن رعاية المصالح والمفاسد . إما 
يراسطة واحدة ء أو بوسائط كثيرة بما ذكرنا : أن الحسن والقبح » لا 
ge‏ إلا السمي ني جلب Sal‏ ودف المقدة . ولا حصل الاتفاق على أن 
ثبوت هذا الداعي في حق الله تعالى مال , كان الشول بإثيات الدواعي Lal‏ 
عل الحسن والقبح Se‏ في حق الله تعالى . فهذا تقرير الكلام في هذا امقام . 

UT‏ المقام الثاني : إنا إذا سلمنا حصول الغايرة بين جلب27 التفعة ودع 
المضرة » وبين كرن الشيء حسناً أوقبيساً . نقول : قد ذكرنا أن حاصل الكلام 
في تقسير داعي الحاجة : السعي إلى إيصال الخخير والشع إلى النفس . وتفسير 


1)9 ريت كوف العيء سا ار قيا . تقول : ند ذكرنا أن حاصل الكلام في تقسير داعي الحاجة 
tt‏ إلى ] : مقط Cot)‏ + 
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داعي الحكمة : السعي في إيصال الخير إلى الغير . إذا عرفت هذا فتشول : إن 
التجرية تدل على أن السعي في إيصال النفع إلى النفس . وني دففع الضرر عن 
النفس يمكن حصوله مع عدم السعي في اتصال التفع إلى الغيرء ولي دفع 
الضرر عن الغير من غبر أن )8 Oy‏ المقصرد منه السعي في إيصال النفيع إلى 
النفس ودفع الضرر عن النفس . فهذا عا" يثبت عندنا جوازه بالدليل . 
وتقريره : أن الواحد جنا إلا اسان إلى المريض الأعمى في الصحراء الخالية مع 
كون ذلك المحسن دهرياً » منكرأً لاثواب والعقاب » فله فيه أغراض ومناقع . 


أحدها : أنه إذا تي بذلك العمل » صار هو عند نفسه ٠‏ موضوفاً بصفة 
حميدة . وهي os‏ محسناً إلى المستاجين . وإذا لم Ob‏ بذلك الإحسان » فإنه 
يكون عند نفسه موصوقاً بالقسوة والغلظة وعدم الرحمة . فالحامل له عل ذلك 
الفعل : تحصيل صقة الكمال لنفسه . ودفع صفة النقص عن نفسه . 


وثانيها : ما ذكرناه في القصل التقدم أنه يدفع بذلك الفعل عن قلبه ألم 
الرقة الجنسية . 

وثالئها : إنه لا رأى ذلك الفعل خالياً للمدح والثناء في أكثر الصور . 
sll,‏ بلحي بالغالب في الخيال والوهم صارت هذه الصورة ملحقة بذلك 
الغالب . فأما لو تدرتا انتفاء هذه الأحرال NE‏ فإنا لا تحرف أن ذلك 
الرجل يمسن إلى ذلك الفقرر الأعمى » بل ريا فعل ء وريا لم يفعل . فيثبت با 
ذكرنا : أنه لم يثبت عندنا في الشاهد نوع آخمر من الدواعي » سوى القسم الذي 
سميتموه بداعية الحاجة . فاما القسم.الذي سمبتموه بداعية الإحسان » فلم 
ينبت بالدثيل وجوده في الشاهد EM‏ . 

قالت المعتزلة : ههنا دليل يدل على صحة هذا القسم . وهو : أنه قد 
ثبت أن العام عدث » وكل محدث فله حدث . فالعالم حدث . وتحدث العام 


ليس بجسم » فوجب أن لا نصح عليه الحاجة . إذا ثبت هذا فنقول : فاعل 


(1) لي زم ) عا لم یشرت عنده جوازه إلا بالدليل . 


العالم إما أن يقال : إنه أحدثه لا لداعية Sat‏ » أو احدثه لداعية » والأول 
عيب » وهو Gali‏ وهو عل الله محال ء GEES‏ فعله لداعية » وتلك 
الداعية : إما داعية إيصال النقع إلى تفسه » أو داعية إيصال القع إلى غيره 
ر والأرل fbb‏ لما ثبت أن الحاجة إليه محال » نيابت أنه gle Up‏ العالم لداعية 
( إيصال التفع إلى غيره ML‏ ولا معنى لداعية )2 الإحسان إلا ذا فيثبت 
بهذا الدليل القاطع ؛ حصول هذا القسم من الدواعي . 

هذا منتهى الكلام في هذا الباب . 

قالت الحكياء : هذا الكلام منقوض”© من وجوه : 

الأول : إنا قد Le‏ على أن صبور الفعل عن القادر بدون الداعي 
عمال » وإذا هذا لزم القطع بأن العبد لا يصدر عنه الفعل إلامع 
الداعي » وتلك الداعية إن كانت من Jab‏ العبد لزم التسلسل . وإن انتهت إلى 
داعية يخلقها الله تعالى في العبد . : أن عند حصول تلك الداعية يجب 
الفعل وعند عدم exe yam‏ الفعل . فبازم القطع Lol dual ob‏ معلولات 
أفعال الله تعالى . وإدًا كان الأمر كذلك فخالق العلة » يكون خمائقاً للمملول » 
وبريداً له . ومتى كان الأمر كذلك ( امتنع أن يقال : إن الشرور ير واقعة 
ane‏ الله وبقضائه . وإذا كان الأمر كذلك )© قحينئذ يطل قول من يقول : 
إن صدور الفعل عن الله موقوف على حصول داعية الإحسان . 

والحجة الثانية : إن كل من فعل فعلا لغرض » وجب أن يكون بحيث 
لولم يوجد ذلك القعل , لاختل ذلك الكمال . وإذا وجد ذلك الفعل فقد 
حصل ذلك الكمال. وكل من كان كذلك كان تانصاً بذاته» مستكملا بخيره . وذلك 
في حق الله تعالى ‏ عمال. فإن قالوا: إنه تعالى Jad i]‏ ذلك القعل ليعود تفم 


الم رع ون 

+ (ت)‎ be 

٠) يمكن أن تقرا منتوض في (س‎ ty 
الس رم‎ 


لف 


ذلك الفعل إل الغي.. فتقول: عرد النقع إلى الغ وعدم عوده إلى الغيء إن كان 
بالنسبة إليه على التساوي ( امتنع أن بكون ذلك الإحسان مطلوباً له ۽ لآن 
الاستواء ally‏ الرجحان » وإن لم يكن على التساوي OC‏ فحينكة يكون doth‏ 
الجانيين يه أولى » Stand‏ يعود الإلزام المذكور من كونه تاقصاً بذائه » مستكملا 
ae‏ 

الحجة LN‏ : إن تخصيص إحداث العام بوفت معين من الأوقات 
المقدرة التي لا أول ها » ويحيز معين من الأحياز اللفروضة في الخلاء الذي لا 
aU:‏ له » إما أن يكون لأجل حكمة يختص بها ذلك الوقت المعين ٠‏ وذلك ابيز 
gad‏ » وإما أن لا يكرن كذلك . فإن كان الأول نتقول : الأرقات 
متشاببة , والأحياز متشاببة » ناختصاص ذلك الرقت معين , وذلك الخيز العين 
بتلك الحكمة المعينة واجب أن يكون لأمر آخر » ويلزم منه التسلسل » وهو 
dhe‏ . وإن كان ذلك التخصيص بذلك الوقت المعين ( وبذلك الحيز المعين )9 
لا لامر . فحينئذ يكون هذا ab bi gol‏ أفعاله نعالى » قد وقعت من غير داعية 
مرجحة » وإذا انتفى أصل الداعي » كان انتفاء الداعية المكيقة  gel‏ داعية 
الأحياز- الزم . 

nigh‏ وجره غتصرة في إبطال هذا القول . وسيأتي الاستقصاء 
الدلائل على أن تعليل أقعال الله تعالى - وأحكامه برعاية للصالح والأغراض 
فول باطل . وال أعلم*؟ . 


he 
(al 
Cran 
Cee أعلم من (م‎ ab (6) 


vr 
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الذي نذهب إليه ونقول به : إن مجموع القدرة مع الداعية المعينة مستلزم 
لحصول الفعل . 

Uy‏ : مستازم : قدر مشترك بين أن یکرت ذلك المجموع سيا معدا 
لحصول ذلك Peal‏ وبين أن يكون سبباً مؤثراً فيه . ولا كان موجه القدرة 
والداعي هو الله تعالى » وثبت أن مجموعهيا مستلزم لحصول القعل » فحيتذ 
يكون العبد Set‏ ني الحقيقة » لأن المزثر في ذلك الفعل هر قدرته وداعيته » 
وتكرن أفعال العباد واقعة بأسرها بتضاء الله » ولا يعزب عن سلسلة نضاء الله 
وقدره مثقال ذرة في السمرات Pasty‏ وبرمانه : أنه ثبت أن رجحان أحد 
الطرفين يتوقف عل الرجح 

وثبت أن ذلك المرجح نعل الله تعالى قطعاً . لاتسلسل ل 

وثبت أن حصول الرجحان ate‏ حصرل المرجح واجب . وحيتئذ hat‏ 
اقطلوب , 

ولنكتف بهذا القدر ههنا . فإن الكلام ني أفعال العباد » ستغرد له oy‏ 
عل الاستقصاء . إن شاء اله تعال . 


() ذلك cea‏ () = 
(5) في الاصل : تضاء- بالقاف» لا بالقاء . 
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الْبَابَالتَايقة 
beso!‏ لفشه بي القادر »ديات 
الوهب.واستعياءالكلرم فير 


التارر رارم بے 
بين pAb Ll‏ داق رک ای 


قال أهل الملل والنحل ؛ المؤثر إما أن يقع مع جواز أن لا يؤثر وهر 
tall‏ أو يؤثر لا مع جراز أن لا يؤثر » وهو الموجب نهذا التقسيم بدل على 
أن كل مؤثر . فهر إما قادر. وإما موجب . ثم عند هذا قالوا : القادر هر 
الذي يصح منه أن يؤثئر تارةء وان لا يؤثر أخرى » بحسب الدواعي 
المختلفة . هذا ملخص الكلام في الفرق بين القادر وبين الموجب . 

غالت UL‏ : القول بإثيات مؤثر يكون تأثيره على Jone‏ الصحة »> 
لا على سبيل الوجوب : قول مشكل Shy.‏ من وجوه : 

الحجة الأولى : وهر أن كل شيء نفرضه مؤثراً في أثر . فإما أن يكون 
كل ما لا بد منه في كرنه مؤثراً في ذلك الأثر حاضراً , وإما أن لا يكون مجموع 
نلك الأمرر حاضرة . فإن كان كل ما لا بد منه حاضراً وجب الآثر 
cule‏ لآنه لوثم يب ذلك لصح تخلف الاثر عنه » وكل ما كان مكنا لم يازم 
من قرض وقوعه عال . فلنفرض ذلك المجموع تارة مع حصول الأثر » وأخرى. 
لا مع خصوله . 


(1) القادر والوجب بين الفلاصنة والمتكقمين وأعل الاديان 3 زيادة ] . 

(۴) هذه مشكلة الوب بالذات . وهو أن يكون الإله والعام متلازمان , مشل : الثار إذا يجدت ء 
وجد معها الإحراق . أي الإحراق لا بتفك عن الثار . لى العام iy‏ معا . وعدا المذعب 
be‏ . رالنامل بالاعتيار هوالذهب BBE‏ . 


w 


فاختصاص أحد الوقتين بحصول الأثر دون الوقت الثاني إما أن يتوقف 
على انضمام خصص cal]‏ أو لا يتوقف , فإن توقف فحينئذ هذا القيد الزائد 
أحد الأمرر الستبرة في ley as‏ في ذلك الأثر » لكنا كنا قد فرضنا أن للجموع 
«لاصل قبل هذا القيد » كان كل الأمرر المعتبرة في كونه مؤثرا . وهذا خلف 
حافت رما انال عرف الك heel N‏ ود ابد باز 
ترجيح الممكن التساوي من غير مرجح وهو محال . 

راعلم أن قولنا : كل ما لا بد منه في المؤثرية : دخل فيه كل ghee‏ 
إليه لي تلك المؤثرية . مثل الوقت المزافق ومثل المصلحة المعينة » ومثل انتفاء 
العرائق » ومثل حصول الالة . وبالجملة : ققد ad os‏ كل ما لا بد مته سوا 
كان bogey‏ أو shone‏ وسواء كان صفة من صفائه » أو كان مرجوداً . ` 


أما بیان أنه إذا حصل كل ما لا بد مته في 1 يجب حصول 
الفعل » وأما بيان أنه إذا فقد قبد من القيود المعتيرة في المزثرية » قإنه يتلم 
حصول الفعل : فالدئيل عليه : أن عند فقدا عن القيرد العتبرة في 
الؤثرية » إن أمكن حصول ذلك الأثر » تحيتئذ يكون حصول ذلك الأثر غنيا 
عن ذلك القيد فلا يكون ذلك القيد معتبراً في المؤثرية . لكنا قد فرضنا أن ذلك 
القيد ممتبر في المؤثرية 


هذا خلف . وإن لم يكن ممكن الحصول ؛ فذلك هو الطلوب . إذا 
عرفت هذا فنقول : كل مؤثر في أثر . فإما أن يكون تجموع الأمورة" المعتبرة في 
كونه مؤثراً في ذلك الأثر hole‏ وإما أن لا يكرن ذلك الجموع Shoe‏ 
فإن كان ذلك المجمرع Sole‏ نقد We‏ على أنه يجب صدرر ذلك الأثر عند ١‏ 
وإن كان ذلك المجموع غير حاصل » IB‏ دللنا على أنه يتنم صدور الفعل 
والأثر عنه ء وإذا.كان لا حال إلا إحدى هاتين الحالتين > وثبت أن الحاصل في 


eH)‏ سقط (م) 
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إحدى الخالتين هو الوجوب والماصل في الحالة الثانية هر الامتناع » هر“ 
حينئذ أن التأثير على سبيل الصحة رالمواز قول لا يقبله العقل البتة . هذا تمام 
الكلام في تقرير هذا السؤال . 

واعلم أن التكلبين قوهم في هذا القام قرلات : هنهم من سلّم أن 
الرجحان يدون الرجح dt‏ 

إلا أنهم زعموا : أن عند حصول المرجح يصبر الفعل أو بالوقوع » إلا 
أن تلك الأولوية » لا تنتهي إلى حد الوجرب . «منيم من قال : إن الرجحان 
بدون الرجح في حق القادر غير متنع » وضربوا UD‏ أمثلة : منها foal‏ بين 
شرب القدحين . ومنها المخير بين IST‏ الرغيفين » ومنها المارب من السبع إذا 
رصل إلى مشعب الطريقين » فإنه يختار أحدهما دون الآخر » لا لمرجح ( قالوا : 
ولا بد هبنا من الاعتراف بإمكان أن يصدر عن القادر أحد مقدوريه ؛ دون 
الآخر لا ارجح MQ‏ إذ لو وقفنا به على انضمام ارجح إليه وقد ثيك أن عند 
انضمام الرجح إليه يضير راجب الوقوع فحيئئذ يلزم أن لا بيش BA‏ بين 
الموجب وبين القادر » لكن العلم بهذا الفرق ضروري » فوجب الاعتراف بان 
القادر يمكنه ترجيح tof‏ مقدوريه على AM‏ هن غير مرجح . 

واعلم أن هذين الفولين لا مزيد عليها في الحواب عن ذلك السؤال . 
لأنه إن ثبت إن القادر لا يصدر عنه الأثر المعين إلا عند إنضمام الخصص 
all‏ . وثبت أن عند إتضمام المخصص call‏ يجب الفعل » فحينئذ يتم 
السؤال » ولا يبقى عنه جراب البتة » فيثبت آنه لا كن دفعه إلا بواسطة 
النزاع في [حدى المقدمتين » إما أن يقال“ إن صدور الفعل عن القادر لا 
يتوقف ( على إنضمام المخصص إليه » وهو قرل من يقول : صدور القعل عن 
القادر لا (ig‏ على إنضمام الداعي إليه . وإما أن يقال : إنه وإن توقف 


)> مقطا (Cp)‏ 
)سقط (oy‏ 
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عل إنضمام الداعي إلبه » إلا أنه لا Opes‏ واجب الوقوع عند حصول ذلك 
الداعي » فيثيت أنه لا مزيد على هين الجوابين » ( إلا أن اليحث عن كل 
واحد Lyte‏ قد سيق على الاستقصاء والاستيفاء )0 فلا حاجة إلى الإعادة . 

وقوله : لو لم نجوز ذلك لزم أن لا يبقى فرق بين القادر وبين 
الموجب ٠‏ مع أن هذا الفرق معلوم بالضرورة . فهذا الكلام Lal‏ قد سبق 
tod!‏ فيه فلا حاجة إلى الإعادة 


الحجة الثائية : أن نقول : اطبق fal‏ الملل والتحل على أنه تعالى. Be‏ 
بجميع المعلومات فلا بد » وأن يعلم أن أي الأشياء gas‏ وأن Vlad‏ بقع ؟ 


وكل ما gle‏ الله وقوعه . فإنه واجب الوقرع . وكل ما علم عدمه ٠‏ فل 
exe‏ الوفوج . والدليل عليه : أن العلم Uf‏ يكون علا ٠‏ إذا كان مطابقاً 
للمعلوم . وإذا كان كذلك [ فالعلم التعلق بوجوده » إنما يكون We‏ متعاقاً 
بوجوده » إذا كان هو ودا » وإذا كان كذلك .' فيكون ذلك العلم عل ] 
متعلقاً بوجوده » مح كوف ذلك الشيء معدوماً » يفتضي الجمع بين النقيضين . 
وذلك مال . ونا كان کرٹ [ LY LA Ole ade‏ وكا من لوازم كونه 
علي رجود معلومه» وعدم عدم ذلك المعلوم. لزم من وجرب ذلك العلمء 
وجوب وجود ذلك المعلوم » وامتناع عدمه . فيغبت : أن وجود ما ple‏ الله تعالى 
وجوده » يكون واجب الوجود » وأن وجود ما nie‏ ال عدمد» يكرت CF‏ 
الرجود . وهذا يقتضي أن يكون تأثير قدرة الل > في بعض ‏ الأشياء على سبيل 
الوجوب » وف غيرها على سبيل الامتناع . وقلك يبطل نول من يقول : إن 
تآثير قدرة الله في الأشياء على سبيل الصحة » لا على سبيل الوجوب . 
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فإن قالوا : العلم" إغا يتعلق بالعلوم على نما هو عليه . فلا كان الشيء 
في نفسه جائز الوجود » وجب أن يتعلق ذلك العلم به »> على هذا الوجه » قلو 
صار ذلك الشيء بسبب ذلك العلم واجب الوجود يلزم أن يجتمع في الشيء 
الواحد ays‏ جائزا أر واجباً . رذلك عال . 

نتا : لا نسلم أن ذلك عمال . وأي امتناع في أن يكون الشيء الراحد 
جائز الوجود لذاته . وواجب الوجودء GeV‏ حصول سيه > وهو العام 
والقدرة ؟ 

الحجة الثالثة : العلم إما أن يكون قدياً » رإما أن يكون حادثاً . OB‏ 
كات Les‏ فإما أن يكون واجياً لذائه ‏ أو OB . had Le‏ كان Lely‏ لذا 29 
لزع اجار FM ge‏ 

وذلك يقتضي نفي القادو والوجب مع وإن كان مكنا لذاته » فلا بد له 
من مؤثر » وذلك الؤثر يمتنع أن يكون «Lal‏ وإلا لزم إيجاد الموجود وتحصيل 
الحاصل » وهو محال . وما بطل أن يكون ذلك المؤثر قادرا + يثبت أنه يجب أن 
يكون bay‏ . وإما إن كان العام حادثاً ٠‏ فالمؤثر of‏ كان Lege‏ فهو المطلوب . 


وإن كان قادراً . فنقرل : تلك القدرة » إن كانت حادئة افتقرت إلى قدرة 
أخرى . ولزم التسلسل . وإن كانت قدية كانت تلك القدرة من الأزل إلى ذلك 
الوقت الذي بحدث فيه ذلك AMI‏ متعلقة باقتضاء وجود ذلك الأثر في ذلك 
Moai‏ وباقتضاء حذوثه فيه 

Gilly‏ المتكلمون على أن كل ما ثبت قدمه » فإنه يتنم عدمه . فعلى هذا 
ذلك التعلق المستمر من ( الأزل إلى الأبد » أعني تعلق قدرة الله تعالى باقتضاء 
حدوث ذلك الحادث OOF Gall‏ ذلك الوقت . أمر أزني . والازل es‏ 
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زواله » فوجب أن نحكم Ob‏ ذلك التعلق ese‏ الزوال « فيكون هذا AS‏ 
تأثير قدرة الله في حدوث ذلك الحادث المعين تأثير al‏ واقع de‏ سبيل ( الوجوب + 
لا عل سبيل OC‏ الخواز . رعلى هذا التقدير فإنه لا يكون قادراً غتاراً . على 
الغسير الذي ESS‏ = 

واعلم . أن هذا السؤال » كا أنه وارد في القدرة فهو بعيته وارد في 
الإرادة = 

الحجة الرابعة : أن تقول : لو حكمنا على القادر بأنه يصدر منه الأثر على 
سيل الصحة ء لكاتت تلك الصحة إما أن تحصل قبل حصول SW‏ » آو حال 
حصوله (أو بعد Spee‏ )49 » والأقسام الثلائة باطلة . فالقول بالصحة 
باطل . أما الحصر نظاهر . رأما يبان أنه exe‏ أن fad‏ تلك الصحة قبل 
حصول الأثر . فذلك لأنه لو صح مله التاثير في ذلك الأثر قبل حصول الأثر . 
Lp‏ أن بكون معناه أنه في الوقت الأول يصح منه أن يوجد ذلك الأثر ني الرقت 
الثاتي » أو يكون معناه انه جاء الوقت الثاني فعند se‏ الوقت الثاني يصح منه 
إياد ذلك الاثر في ذلك الوقت . 

UE‏ القسم الأول قباطل » ote] OY‏ الشيء في الرقت الثاني مشروط 
يتحضور الوقت Gill‏ . لكن حضور الوقت الثاني في الوقت الأول ال . 
والوقوف على المحال عال » فوجب أن يكرن حدوث الشيء في الوقت الثاني 
عند مضور الرقت الأول مال » والمحال لا قدرة عليه » أن من المحال 
إن يقدر في آلوقت الأول على إيجاد القعل في الوقت الثاني . 


وما القسم الثاني . وهر أن يقال : «حنى أنه يصح منه الفعل في الوقت 
الأول أنه حكوم عليه في الوقت الأول » فإنه إذا القضى هذا الوقت » وحضر 
!لوقت الثاني فإنه عند حضور الوقت الثاني » يقدر على زيباد الفعل فيه » إلا أنا 
نقول : قدرته عل إيجاد الفمل في الوقت الثاني » Ul‏ تحصل عند حضور الوقت 
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الثاني Hay)‏ يرجم حاسله إلى أن القدرة عل الفعل إثما تحصل حال حصول 
الفعل OY‏ وهذا يقدح في قولنا : إن منحة الفمل إنما تحصل حال حضور 
O Lill‏ . 

Udy‏ القسم الثاني . وهو أن هذه الصحة إنما تحصل حال نحصول الفعل 
فنقول : هذا أيضاً حال . وذلك لان حال وجود الفعل يكون عدمه OY Ve‏ 
الجمع بين النقيضين حال » وما كان ملا لعينه ولذاته امتئع كون القادر قادراً 
عليه . فيثيث أن الجمع بين صحة أن dew‏ رأن لا بوج » وبين كونه موجوداً 
. وذلك end . dle‏ أن حصول هذه الصحة حال حصول 


وأنا القسم الثالث. وهو أن هذه الصحة إنما تحصل بعد رجود الفعل 
Ligh‏ قول معلوم البطلان بالضرورة والبديبة » ول يتل يه أحد من العقلاء » 
فثبت أن القادر ببعنى كرنه مال يصح 7 منه أن يوجد ران لا يرجد » لو her‏ 
الحصلت هذه الصحة . إنا قبل وجود القعل » وإما مع وجوده وإما بعده . 
وثبت أن الأقام الثلاثة باطاة فكان القرل يحصول هذه الصحة باطلا 

الحجة الخامسة : إن تعلق قدرة الله تعالى بإيجاد العام فيا لا Us. die‏ 
أن يكرت fs‏ على سبيل الصحة أو على سيبل الوجوب . 

فإذ كات عل سبيل الصحة » أفتقر رجحان وجوده على عدمه إلى 
مرجح » فليكن ذلك المرجح هو الإرادة Has‏ يعود التقسيم الذكود في 
الإرادة . وهو أن تعلق هذه الإرادة بحدوث dal‏ ما لا يزال . 

إما أن يكون على سبيل الصحة » أو على سبيل الوجوب . فإن كان على 
سبيل الصحة اقتقر إلى مرجح آخر ولزم التسلسل وهو مال . أو ينتهي إل 
Cece ety‏ 
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مرجح وقع على سبيل الوجوب » وحيتئق يصير المؤثر موجبأ . وذلك بقدح في 
قوم : إنه على سبيل الصحة لا عل سبيل الوجرب . فإن قالوا : لا وز أي 
يقال : إنه تعلقت درته باقتضاء وجرد العام تعلقأ على سيل الجوازء لا عل 
سبيل الوجوب . ومع ذلك فإنه لا يفتقر إلى المرجح ؟ فتقرل : هذا قول بان 
pull‏ لا يتوقف رجحان حصوله على عدمه على حصول المرجح . ولا جوزتم 
ذلك » ينسد عليكم الاستدلال بجواز العالم وبحدوثه عل افتقاره إلى 
الصائع » وكل فرع أنضى إل بطلان الأصل كان HL‏ 

footy‏ أن ( الجواز إما أن )”© يحرج إلى المقتضي أو لا يحوج إليه . فإن 
أحوج إلى المقتضي Lab‏ حصل وجب حصول الاقتضاء إلى المقتضى . فبطل 
قرهم ؛ إن تعلق قدرة الله يأحداث العام وقع عل سبيل الصحة والجواز» مم 
أنه لا يفتقر إلى المقتضى . وإن قلنا < إن المواز من حيث هو جواز لا يحرج إلى 
المقتضى » tied‏ لا يلزم من كون العالم جائز الوجود افتقاره إلى المقتضى . 
وذلك يسد باب الاستدلال يحدرث العام » أو بإمكانه على افتقاره إلى PS‏ 
فهذا مام الكلام في تقرير هذا البحث . 

الحجة السادسة : إن كرن القادر قادراً على الترك dle‏ . لأن الراد Lye‏ 
بالترك بقاؤه على عدمه الأصل , والعدم الأصلي (yak os of dle‏ 
الوجهين : 

الأول : أن القدرة صغة مؤئرة » والعدم نفي مض . فإسناد Fil‏ 
المحض إلى القدرة التي هي صفة مؤثرة حال . والثاني : إن العدم حال wally‏ 
لا مكن إسناده إلى المؤثر » لآنا لو أسندنا الباني إلى المؤثر > لزم تكوين الكالن 
وتحصيل الحاصلء وهر محال . ف .بن الوجهين أن إستاد العدم المستمر 
إلى القادر : مال . وإذا ثبت هذا امتنع كون القادر قادراً عل الترك . وإذا ثبت 
tall of‏ لا تعلق له إلا ole‏ الوجود . وأما جائب العدم فلا تعلق له به » 
وإذا كان القادر لا صلاحية له إلا في التأثير في جانب الوجرد Vitis cer‏ 
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يبقى بينه وبين الموجب فرق . رام تقرير هذا الكلام قد سبق في أول الباب 
الأول . 


وحاول بعضهم أن يجيب عن هذا الكلام . فقال : نحن تعلم بالضرورة 
أن العاجز لا يجد من نقسه أنه إن شاء لا يفعل آمكنه أن لا يفعل . أما GA‏ 
على الفعل فإنه يجد من and‏ أنه إذا شاء أن لا يفعل فإنه يمكته أن لا بفعل . 

وهذا القرق معلوم بالضرورة . لما كان هذا الفرق معلوماً بالضرورة . 1 
يكن بنا حاجة as‏ بيان كيفية هذا الفرق . ولقائل أن يقرل : هذا الجواب 
ضعيف . : آنا نجد من أنفسنا أنه إذا حصل الداعي إلى الفعل » فإنه 
بترتب 3 س القدرة gay‏ تلك الداعية الخاصة العيتة )20 حصرل ذلك 
القعل المعين ( وإذا لم يوجد ذلك المجموع . إما لأنه فقد الداعية ء أو لم يقدر 
eas Mardy‏ يبقى ذلك العدم المستمرء كا كان والفرق الذي نجده من 
أنقسئا بين القادر وبين العاجز : عائد إلى جانب الوجود » وأن still‏ موصوف 
بصفة إذا حصلت له الداعية المعبنة إلى الإيجاد . ob‏ يحصل الفعل . والعاجز 
ليس كذلك ا E‏ . إلا أن هذه التفرقة 
عائدة إلى جانب الوجود ٠‏ لا إلى جانب العدم . : أن الفرق الذي يجده 
كل عاقل من نفسه » لا يقتضي کون Las es‏ على الترك , 

الحجة السابعة : أن تقول ؛ الموجود . إما أن يكون واجب الوجود 
لذاته » وأما أن يكون ممكن الوجود لذاته . وكل ما كان مكن الوجرد لذاته » 
فإنه عتاج إلى المؤثر ؛ وتأثير ذلك المؤثر في كل المكنات لا يعقل أن يكون من 
المكنات . لأن المؤثر في كل الممكنات بكرن مغايراً لكل الممكنات . والغاير 
لكل الممكنات (يمتنع أن يكون من الممكضات)“ فالجهة التي باعتبارها يؤثر 


(1) الخاص المعين ( من ) = 
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(۳) من ( م ) ولي ( س ) OI‏ بقدر الغدرة فحينئذ . 
AO‏ 


فلؤثر ني كل GLKA‏ يمتنع كونبا ( من الممكنات > فهي من الواجبات + فيئبت 
إن الؤثر في كل المكنات )27 ند أثر نيها » مع وجروب أن يؤثر ء لا مع جواز 
أن يؤثر . وذلك هو المطلوب . 

ao . نام كلام الفلاسقة‎ Ligh 

وأما أرياب. الئل oly‏ : فقد احتجوا عل كونه تعالى قادرا ice‏ 
bare‏ 

الحجة الأولى : أنه تعالى لو كان موجياً بالذات لكان Cale]‏ لمعلولاته + 
إما أن يكو غیں موقوف عل شرطء Uy‏ أن يكون byl‏ على شرط . 
والقسمان باطلان . 

فالقرل بكوته Lege‏ بالذات باطل ٠‏ إذا قلنا : إنه يتنم أن يكون ذلك 

الإعاب غير ayia‏ عل شرط . وذلك SY‏ لو كان كذلك لزم أن يكون مرجبه 
ممه إذ لو حصل ذلك LU‏ في بعض CHT‏ دون البعض » مع أته لي 
يتميز ذلك الوقت عن سائر الأوقات بشرط » وخاصية dnd‏ يازم رجحان 
أحد طرفي المكن من غير مرجح ودر dle‏ ولو كان معلوله معه لزم من قدمه 
قدم العالم » أو من حدوث العام dye‏ !كنا قد Ws‏ عل أن الله تعال 
قديم ء وآن العام dale‏ ء فيثبت ane A‏ أن أن الله bs‏ بوجي العام 
من غير شرط WELL).‏ إنه eat‏ يكرن ذلك الإيجاب مشروطاً بشرط - 
ذلك لأن الشرط of Uf‏ يكون Uy Leas‏ أن يكون op . Bale‏ كان la‏ نزم من 
قلدم المؤثرء وقدم الشرط » قدم العالح + ۽ على ما قررثاه » وأنه باطل . 

2) (حدوثه كالكلام في كيفية‎ WS كان الكلام في‎ Gate كان‎ aly 
حدوث الحادث الأول ويقضي هذا إلى التسلسل . وذلك التسلسل . إما أن‎ 


DM 

ارارم . 

. سقط (م)‎ LH Ty 
CeO) 


AV 


بقع دفعة » أو يقع بنحيث يكون كل واحد Logis‏ مسبوقاً بغيره 
والقسم الأول . وهو التسلسل الذي”! يقع دنعة قد ss thd‏ 8 
الوجرد . والقسم الثاني . وهو القول بوجود حوادث يكون كل واحد منها 
فسبوقاً يه لا إلى آول » فهو si‏ بحوادث لا أول لما . وقد ابطلتاء » 
فيثبت أنه تعالى لو کان موجباً بالدات » لكان إما أن يكرن تأثيره في وجود 
المعلولات غير مرقوف على شرط » وإما أن يكون موقوقاً على شرط . وثبت فساد 
القسمين » قوجب القطع بامتناع كونه تعالى موجباً بالات . 

فإن قبل : العام إما أن يكون ممكن الرجود في الأزل » وإما أن لا يكرن 
ممكن الرجود في الأزل . فإن كان ممكن الوجرد في الأزل فحينكذ يازم ققدم 
flat‏ « وليس لكم أن : إنه محال أن يكون العالم قدياً » OF‏ هذا التقدير 
هو تقدير أن كون العام أزليا ٠‏ ليس بجمتنع . 

وإن كان مال الوجرد في الأزل . فنقول : على هذا التفدير Vode‏ يجوز 
أن يقال : العلة القدية توجود العام » وإن كانت مرجودة في الأزل » لا يلزم 
نها كوت العام UT‏ » لاته كا أن حال المؤثر معتبر في حصول الأثر » نكذلك 
حال القائل معتبرء وأولى الأحوال بالاعتبار كونه ESE‏ في تفسه » فإذا كان 
الإمكان GU‏ ني الأزل » لم يلزم من حصول العلة الموجبة في الأزل حصول BY‏ 
في الأزل ؟ 

أجاب المتكلمون عنه من وجهين : 

الأول : أن تقول : تخلف العلول عن العلة مال . وكون العالم Goad‏ 
Lal‏ محال . ومذان لمعنيان لما اجتمعا علمنا of‏ العلة الموجبة للعالم Ley‏ 
كان )"© مرجوداً في الأزل . وقد كان للؤثر الأزلي موجوداً في الأزل » فعلمنا أن 
ذلك الزثر ما كان موجباً يالثات . بل كان قاعلا بالاختيار . 


. س)‎ gO) 
لوه زمه‎ YD 
CO) 


AY 


الوجه الثاتي : في Sigh!‏ عن السؤال المذكور أن تقول : هب أن كونه 
as it‏ من كون الوجب موجباً له في الأزل 1' إلا أن هذا المانع زائل فيا لا 
يزال » فوجب أن يصدر العام عنه فيا لا يزال . وإذا كان كذلك كان لحدوله 
أول معين . ولا شك أنه لو حدث قبل ذلك الرقت بائة سنة كان حادثا أيضاً » 
فلا يصير يسبب هذا التقدير من الزيادة ley. Lyf‏ هذا فلا رقت إلا وكانت 
العلة الموجية'لوجرد العالم موجودة قبله, ( وإن كان هذا فلا رقت إلا وكانت 
العلة الموجية لوجود العالم مرجبة VALS‏ ركان الأزل الذي هر العائق عن 
عنه زائلاً eds‏ فيلزم أن بقال : أنه لا وقت إلا ویب أن يكون 
Boe‏ قبله . وهذا المحال LL‏ لزم من كرضن كونه bay ULE‏ بالذات 


الحجة الثانية للمتكلمين في إثبات كرنه Sle‏ قاعلا بالاختيار. لا مونجباً 
بالذات : 


هي أن نقول : قد Wo‏ على أن الأجسام بأسرها متماثلة في تمام الماهية 5 
فاختصاص كل واحد منها بصفته المعيئة وحيزة المعين » لا بد وأن يكون من 
الجائزات . للا ثبت ان حكم الشيء يساوي حكم alte‏ » وکل جائز فلا بد له 
من مرجح . وذلك المرجح Lal‏ أن يكون ذات الجسم أو غيره . وذلك الغير إما 
أن يكون لا للجسم » أو ما يكون We‏ فيه » أو ما لا يكون څا له » أولا 
حالاً فيه » والأنسام الاربعة باطلة . أما القسم الأول . وهو أن يكون المقتضي 
تلك الاحوال والصقات ذات الجسم . فهذا باطل . لان ذوات الأجسام 
متماثلة » .وصفاتها مختلفة . وما به الاشتراك لا يكون علة لما به الا 
والقسم الثاني باطل . لأنا دللنا على أن الجسم ذات قائمة بنفسهاء 
يكون ها محل . والقسم الثالث أيضاً باطل . لأن الأجسام كا أنها 
هذه الصقات المحسرسة: ( فهي أيضاً تلفة في الصفات الفتضية لهذه Niall‏ 
الحسوسة OC‏ فهي لا بد » وأن تكون لصفات أخرى . ويلزم التسلسل ‏ ثم 


3 
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ا‎ 
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ذلك التسلسل إن وقع دقعة واحدة قهو باطل . كا بيناه ٠‏ وإن رقع بحيث 
يكون كل حادث مسبرقاً بحادث آخرء لا إلى أول . فتد أبطلتاه أيفاً . 
والقسم الرابع Lal‏ باطل . لأن ذلك المقتضى إن كان eee‏ أو جسمانياً عاد 
التقسيم فيه , دهر أنه كيف اختص ذلك pend‏ بالصفة الي لأجلها صار 
مقتضياً هذه الأحكام « وإن لم يكن Lae‏ ولا جسماناً ( فهو إما أن يكون Tape‏ 
أو ie‏ ولا جائز أن يكون henge‏ لأنه لا لم يكن Lee‏ ولا جسمائياً)0© لم 
يكن ختصاً يشيء من الأجسام بالقرب مته أر بالبعد مه وإذا كانت نسبته إلى 
الكل واحدة ٠‏ وكانت الأجسام بأسرها متساوية في قبول هذه الصفات . dod‏ 
لا يكون حصول الصفة المعينة في بعض الأجسام dul‏ من par‏ في fle‏ 
«pba‏ لآن القوابل بأسرها متساوية قي القبول والمؤثر » والنسبة إلى الكل 
عل السرية . فوجب التشابه المذكور ء رحيث ل ead‏ علمنا أن النول< 
باموجب باطل . Bly‏ بطل هذا يثبت أن Job‏ العام فاعل ختار ء لا Be‏ موجبة 
بالذات » واعلم أن مدار هذه fel‏ (ومدار الحجة ٠2)‏ التي قبلها على القول 
ببطلان حوادث لا أول ها . 

الحجة الثالثة : لو كان الؤثر في العالم Lege‏ بالذات ء لكان إما أن 
يكون معلوله واحداً» وإما أن يكون أكثر من واحد . رالقسمان باطلان » 
فالقول بالوجب باطل . اما pall‏ فظاهر . وإغا قلنا : إنه يتنم أن يكرن 
معلوله at‏ واحدأ . ذلك لأنه لا وجب أن يكون مملول الراحد واحداً ققط ٠‏ 
فمعاول ذلك الواحد La‏ يجب أن يكون واحداً . وهلم جرا إلى آخر cag‏ 
فيلزم أن لا يوجد في هذا العالم شيئاً من قطرات الماء » وقرات المباءات , إلا 
Oy‏ أحدها علة للآخرء والآخر معلولا له ٠‏ رمعلوم أن ذلك باطل » 


AO 

(۲) بدل في سائر الأجسام : في الباقي (م) . 
Oe ieee (‏ 

OED 

Co hax) 

boy‏ یکون( م) 
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GY‏ تعلم بالضرورة : أن هذه الذرة ليست de‏ لتلك القارة الأخرى ولا 
بالعکس + 


Lely‏ قلنا : إنه axe‏ أن يكون معاوله أكثر من واحد» لأن هذا متفق 
عليه بين الفلاسقة 


وأيضاً : لو قرضنا ذلك لكان مقهوم أنه صدر ce‏ هذا المعلول » مغاير 
gil‏ أنه صدر co‏ المعلول الث » وهقان المقهومان إن كانا متوبين تلك 
العلة » لزم كونها مركبة . وقد فرضتاها thay‏ هذا خلف ‏ 

وإن كانا خارجين عتها ء JS‏ صفة خارجة عن الماهية GAY‏ بها فهي 
Exe‏ لذاتباء واجبة يتلك الاهية . وحينئك يعود التقسيم الأول في كيفية كرن 
تلك الاهية علة لذينك المفهومين الخارجين ‏ 

ويفضي ذلك إلى التسلسل »> وهو محال . وإن کان Led‏ دلخلا في 
dal‏ والآخر خارجاً عنها فحيئذ يلزم كون تلك الماهية مركبة > لأن الداخل 
في الماهية جزء لتلك الماخية ٠‏ وكل ماهية لها فهي مركبة . وايضاً : معلول 
الاهية ليس إلا ذلك الواحد » MOS‏ أن البسبط GH‏ يتنع أن يكون علة 
لمعلولين hee‏ فيثبت أنه تعالى لو كان موجباً بالذات لكان إما أن بون معلوله 
واحداً أو أكثر من واحد » وثبت فسا القسمين فيمتنع كونه موجباً بالذاث » 
ويبقى أن يكون فاع بالاختيار . فإن تيل : لم لا يجوز أن يقال : معاوله شيء 
واحد نقط ؟ قلنا فول : لر كان كذلك لكان معلول ذلك الواحد9© أيضاً 
واحدا » وحينئذ يلزم الحالك ld Ys Gu.‏ اند کی كان BOB gles‏ 
واحداً » لزم أن يكرن معلول ذلك العلول Lad‏ واد وبيانه : هو أن ذلك 
امعلول لا بد وأن يكون ممكن الوجود لذاته . أو لا يد أن يكون وجرده صادراً 
عن تلك العلة . قحصل هتاك أمور ثلاثة : إمكانه » ووجوده » ووجوبه 


GH‏ ایت (س) 
(1) املو ( م ) الواح ( س ) . 


a 


بالخير . نتجمل هذه الأمور الثلاثة علة لمعلرلات ثلا فتجعل الإمكان علة لمادة 
الفلك الأقصى ء والرجود dle‏ لصورته » ووجوبه بالغير علة للعقل المدبر ذلك 
الفلك . وإذا كان هذا gall‏ عتملاً , لم يلزم من القرل بأن معارل ذات الله 
ونين OF Le ple Sylar ob yall‏ بكر Tal,‏ 


السؤال الثاني : سلمنا أن هذا التقسيم فاسد . فلم لا يجوز أن يقال : 
oF‏ معلوله واحد . ومع ذلك فإنه يكون the‏ لوجود كل الممكتات ؟ وبيانه : هو 
آن تأثير الفاعل ليس في الماهية » فإنه لو كان كون السواد سواداً واقعاً بالفاعل » 
وكل ٠ا‏ بالغير يلزم ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير . فعند فرض عدم ذلك 
المؤثر ؛ يجب أن يخرج السواد عن كونه سواد . وذلك ممال . فيثبت أن تأثير 
Joti‏ ليس في الماهية ٠‏ بل في الوجود . لكن الرجود من حيث إنه وجود أمر 
Jody‏ نالصادر عن العلة الأول" هو الوجود فقط . وإلاحيات رمن حيث 
عي OC‏ قابلة اللوجود »> فيصل ذلك الوجود إلى كل مكن متدار استعداده 
واستحقاقه . فالصادر عن العلة الأولى واحد » والتعدد Uf‏ حصل بحسب تعدد 
التوابل . وهذا كا نقول : إن الشمس the‏ للإضاءة ‏ رالإضاءة أثر واحد 
وحقيقة واحدة . ثم إن الضوء إذا وقع على العالم فبعضه وقع على الحجرء 
وبعضه وقع عل الشجر . وذلك التعدد لم يحصل في التأثي » UL,‏ حصل 
بحسب تعدد القوابل . فكذا ماهتا . 


السؤال الثالث :ل لا يجوز أن يقال : إنه يجوز أن يصدر عن الواحد أكثر 
من الواحد ؟ والدليل الذي ذكرقوه قد سبق الاعتراض عليه في باب أحكام 
العلل والمعلولات . والذي يقوي هذا الكلام هو أن الدليل الذي ذكرفوه في أن 
الواحد لا يسدر عنه إلا ets‏ إنما قام على المؤثر » فإنا ف 
صدر عنه هذا الأثر مناير لمفهوم أنه صدر عته ذلك الأثر . قهذ 
وجب أن يدل عل أن الؤثر الواحد لا يصدر عنه أثران. 


( الأول (م) 
Cr‏ 


أن يقال : أن بتقدبر ays‏ قادراً det‏ غتاراً» يجب أن لا يصدر عنه إلا أثر 
واحد » ومعلوم أن ذلك باطل بالاتفاق . فيثبت أن هذا الكلام مغالطة . 
والجواب : 

أما السؤال الأول : وهو قوئه : إمكان العلول الأول علة لادة الفلك 
ده علة لصورته » ووجربه بالمبدأ الأول علة لتعقل المدبر لذلك 
هذا باطل لوجوه : 

الحجة الأرلى : الإمكان » ليس من الأمور الموجودة » وما لا يكون 
موجوداً امتنع كونه علة لشيء موجود . UL‏ قلنا : إن الإمكان ليس من الأمور 
الوجردة » 3 ae‏ موجوداً > لكان إما أن يكون واجباً لذاته ( أو مكنا 
atl‏ )0 . لا جائراً ان يكون واجباً لذاته » لأنه ينبت بالدليل أن واجب 
الوجود لذاته a‏ إلا واحداً » ولآن الإمكان صفة للممكن » وصفة الشيء 
«af‏ والمنعثر ( إلى المكن BEY LN‏ . ولا جائز أن يكون ise‏ 
لذاته » وإلا لكان إمكانه irc)‏ عليه » ولزم Jott‏ تيت أن الإمكان ليس 
من الموجودات . قنقول : وما كان pag byte‏ أن يكون علة لشيء موجود ٠‏ 
OF‏ العدم تفي محض » ally‏ المحض يتنع كرنه علة للموجود ٠‏ فيثبت بهذا 
البرهان : إن الإمكان exe‏ أن يكون علة لشيء من الموجودات . 

اطجة الثانية : أن نقول : الإمكان إما أن يكون معدوماً » وإما أن يكون 
موجوداً . قإن كان معدوماً امتنع كوته علة للموجود » وإن كان موجرداً فهو من 
المسكنات » فله علة ( وليست تلك العلة إلا العلة الأولى . فالعلة الأولى علة 
للإمكان رالوجود» فهي علة )۳ ممعلوئين . وقد فرضنا أنه ليس كذلك . هذا 


الأقصى » وو 
الفلك . فن 


الحجة الكالثة : الإمكان مقهوم واحد ء فهو ترع od‏ أشخاص ء وحكم 
عن (م) 
(faa)‏ 
)منم 


ay 


الشيء حكم مثله ۽ قلو كان الإمكان علة لمادة الفلك الأقصى » لوجب أن 
يكون إمكان كل ممكن علة Yh‏ هذا المعلول. رعو محال . 

الحجة الرابعة : لر كان إمكان المعلول الأول de‏ توجود المادة » لكان 
إمكان تلك المادة علة لوجودها لما بينا أن حكم الشيء حكم مثله » ولو كات 
إمكان alll‏ علة لوجودها ء رإمكان الادة من لرازم تلك dat‏ ۽ Gab‏ هذا 
فلك الماهية مستلزمة لذلك الإمكان » وهو مستلزم لذلك الوجود. ومستلزم 
الستلزم » مستلزم . أن تكون تلك الماهية مستلزمة لوجرد نفسها . وما 
كان كذلك كان Lely‏ لذاته » فيلزم أن يكون المكن لذاته Lely‏ لذانه . وهو 
dle‏ 

الحجة الخاسسة : إن مذعبهم : أن الشيء الواحد لا يكون تايل Shelly‏ 
Ole‏ رإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يكون نفس القلك© علة لنقس المقل 
OTM‏ لكن الإمكان » ليس إلا القبول . وهو أن تكون GAUL‏ قابلة للوجرد 
والعدم » نوجب أن لا يكون إمكان العقل الأول » علة" aah‏ الفلك ‏ 

الحجة السادسة : وهي أن جسم الك قابل للقسمة الوهمية . وسيأنٍ في 
مكلذ إثبات الجوهر الفرد : أن ما يكون قابلاً للقسمة الوهمية » فإنه لا بد وأن 
يكون مؤلقاً من الأجزاء . وذلك يننج أن جسم القنك مؤلف من الأجزاء 
الكثيرة ٠‏ والإمكان القائم بالعقل الأول شيء واحد » فلو جعلناه de‏ لمادة 
إلفلك وتلك المادة عبارة عن مجم وع تلك الأجزام فحينشك يلزم كون الشيء 
الواحد » علة لمجموع تلك الأجزاء » فبعود إلى أنه صدر عن الواحد أكثر من 
الواحد . 

الحجة السابعة : إتكم جعاتم موجرد المضل الأرل the‏ لصورة الفلك 


CADE AOD 
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الاقصى » وذلك باطل . لان الوجودات من حيث إنها وجودات أشخاص » 
داخلة تحت نوع واحد . وحكم الشيء حکم مثله » فيلزم أن يكون وجود كل 
ist‏ علة لصورة النلك الاقصى OO‏ أو اثل تلك الصورة .. وهو حال . 

الحجة الثامئة : مذهيهم أن ما كان غنياً في فعله عن الغيرء كان 
ذاته عن ذلك الغير . قنقرل : كون ذلك الوجود علة لصورة الفلك الأقصى . 
إما أن يكون Lee‏ من تلك الماهية الممكنة أو لا يكون . قإن كان الأول ققد 
صار القابل جزءاً من الفاعل . وهو عندكم عمال . وإن كان الثاني فحيتئذ ذلك 
الوجود غنى في ذلك HEN‏ عن تلك الماهية » فوجب كونه غنياً في نقسه عن تلك 
الماهية , فدّلك الوجرد أمر قائم بنفسه ؛ غني عن تلك الماعية . وقد فرضناء 
صفة لتلك الماهية . هذا خلف . 

الحجة التاسعة جعاتم وجوب ذلك الوجرد بالجير » علة للمقل 
الثاني . فنقول : العلول الأول له إمكان وله وجود » Sy‏ كونه «ttle boty‏ 
وهذا IL pp gill‏ إن لم يكن مرجوداً ثالثاً"©, امتنع جعله علة للعقل 
الأول . رإن كات موجرداً Ud‏ 00 . وله علة ولا ale‏ له إلا «WIA‏ 
نقد صدر عن البدا الأول موجودات ثلا : الإمكان »> والوجود « 6,55 Lely‏ 
يالغير . 
الحجة الماشرة : الوجرب بالغير لو كان موجوداً مقابراً للأاثر وللمؤثر , 
فهذا أيضاً مكن لذائه » راجب نخيره. فوجويه بخيره tal‏ موجود آخر ولزم 
التسلسل . وإذا م يكن الوجوب بالغير موجودا مغايرا » امتنع جمله علة 
( لنعقل الثاني OC‏ 

الحجة الحادية عشر : الغلك ئيس عبارة عن المادة والصورة ابأسمية 
فقط . بل هو عبارة عن الادة وعن الصورة الجسمية » وعن الصررة التوعبة 
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الفلكية » وعن الغدار المعين » وعن الشكل العين » وعن الوضع المعين ؛ 
وبالجملة فله من كل مقرلة من المقولات العشر نرعا Linas‏ وأنواعاً كثيرة . فإذا 
وزعنا) هذه الأشياء على الجهات الفلائة الحاصلة في العقل الأول . وهي 
الإمكان رالوجود . والوجوب بالغير » ازم أن يصدر عن الشيء الواحد أكثر من 
الراحد . OB‏ جوزوا ذلك فلم لا بجوز ما مثله في البدا الأول ؟ وإن لم جوزوا 
ذلك فكيف جوزو هتا ؟ 

الحجة الثائية عشر : إن العقل الأرل جوهر جرد عن المادة » وكل ما كان 
كذلك فإته يعقل ذاته » ريعقل جميع معاوماته» لا ثبت أن العلم بالعلة وجب العلم 
بالعلول وهذه العلوم ضور كثيرة » OF‏ عند القلاسفة لما كان العقل عيارة عن 
صورة مساوية للمعقول في العاقل" » OB‏ كانت المعقولات مختلفة بالماهية كانت 
تعقلاتها صوراً متساوية » ها رفي الماهية OC‏ فتكون هذه التعقلات صوراً 
مختلفة » فلا بد ها من علة . فإذا أسندتاها إنى ماهية العقلل الأول » نتلك 
الماهية اقتضت الامكان . فثر اقتضت هذه التعقلات ققد صدر عن تلك الماهية 
معلولات . وإن أستدناما إلى البدأ الأرل فند صدر عته وجوه العقل الأول > 
فاو صدر عنه مع ذلك عقله لذاته » لكان قد صدر عته معلولين . ثبت : أن 
على كل التقديرات » الإشكال لازم على القوم . وإن العذر الذي ذكررء وعولوا 
عليه باطل 

وأما السؤال الثاني ' وهو قوله : الصادر عنه هو الوجود » وهو شيء 
واحد . والتعدد والتكثر إفا يحصل بسبب تعتد القرابل . فالجواب عنه : أتالا 
نسلم أن الصادر عن العلة OSS‏ ليس إلا الوجود . قوله : لوكاتت العلة 
dle‏ للماهية » لكان عند فرض عدم تلك العلة وجب أن تنقلب الماعية . قلنا : 
وهذا لازم عليكم في الوجود ء فإنه لو كانت العلة علة للوجود »لكان عند عام 
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نلك العلة » لزم أن ينقلب الوجود » فكل ما يذكرونه في العذر عن الوجرد» 
فهو أيضاً عذر عن المأمية . سلمنا أن ائعلة الفاعلية ليست tle‏ أن لا 
Mayes‏ إلا أن وجرد هذا الممكن غير apr‏ ذلك الممكن.. وإلا لزم قيام 
العرض الواحد بالمحال الكثيرة . ثبت أن وجود كل موجرد مغاير لوجود الموجود 
الآخر . فلو حكمتا بإستاد المرجودات بأسرها إلى المبدأ الأول » لزم أن يصدر 
عن العلة الأولى معلولات كثيرة » وهر محال . 


وأما السؤال الثالث : وهو وله : لم لا يجوز أن يصدر عن العلة الراحدة 
جيم الممكنات ؟ قلا : أنتم وافقتمونا على أن هذا القسم باطل . ونحن إغا 
ذكرنا الدليل » لأجل أنه هو الدليل الذي عليه غواتم في إثيات هذا المطلوب . 
فليس لكم أن bests‏ فيه aly.‏ أعلم9؟ . 


الحجة الرابمة : لو كان تعالى موجباً بالذات » لزم من ارتقاع هذه 
الحوادث وعدمهاء ارتفاع ذات الله تعالى وعدمه" . وهذا حال . فذاك 
حال , بيان الملازمة : أن هذه الحوادث مفتقرة إلى سبب لا عمالة ؛ فارتفاعها 
يكون لارتقاع سببها » وارتفاع ذلك السبب يكون لا حالة لارتفاع أسباب تلك 
الأسباب » ولا تزال تلزم“ هذه الاعتيارات عند التصاعد » حتى تنتهي إلى 
العلة الأولى . قإذا كان الأثر من لرازم CBM‏ ومن المعلوم بالضرورة أن 
ارتفاع اللازم يدل على ارتفاع py ll‏ ولزم "© من Lait‏ هذه المسرادث ارتفاع 
أسبابها ومن ارتفاع أسبابها ارتقاع أسباب أسبابها » وهكذ! حتى ينتهي إلى العلة 
الأولى » فيازم الجزم ob‏ ارتفا ede‏ الوادت يكشف عن ارتفاع ذات العلة 
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الأرلى . ومعلوم أن ذلك محال ٠ Ob‏ قوجب القول ob‏ تأثير العلة DAT‏ » 
في هذه الآثار ليس على سيل الوجوب واللزوم » بل عل سبيل الصحة 
والاختيار» وذلك بال" عل إن aT)‏ العام فاعل بالاختيار لا موجب 
بالڌات . فإن قالوا : نحن لا تقول إن عدم المعلول يوجب عدم العلة » بل 
نقول إنه يكشف عله ؛ بمعنى أنا تقول : لولا أن العلة عدمت أولآ » حتى ازم 
من عدمها عدم هذا المعلول » وإلا ل يعدم هذا المؤثر؟ . قلا : الحق ما 
ذكرتم إلا أنه لا يقد في غرضنا . فإنا نقول : إذا كان عدم المعلرل يدل على 
أن العلة قد ارتفعت أولا » وعدمت ge YI‏ لزم من عدمها عدم هذه 
المعلولات . فعدم هذه المعلرلات يدل على أن تلك العلة الأولى قد ارتفعت 
أولاً » Bey‏ يلزم المحال” المذكور . أما إذا قلنا : إنه تعال يؤثر في وجود 
العام على سبيل الصحة والاختيار » dined‏ لا يكون وجرد هذه الآثار من لوازم 
ذاته » فلم يازم من عدم هذه JEW‏ وارتفاعها عدم تلك الذات اللخصوصة . 
الحجة الخامسة : لو كان المؤثر قي وجود العام موجبا بالذاتء SUEY‏ 
بالاختبار يلزم من قدم ذلك الؤثر » قدم الأثر ء فيلزم: أن يكرن القديم 
مقتقراً إلى المؤثر . وذلك محال . لأن ذلك a ee as‏ 0 
فقي أي وقت فرضناء مفتقراً إلى الؤثر » يلرم افتقار الباقي إلى الؤثر . 
مال » لأنه بلزم M‏ تكوين الكاثن وتحصيل الحاصل . وهو محال . 
الحجة السادصة ؛ لو كان المؤثر في وجود العالم موجباً بالذات » لزم قدم 
العالم . وذلك محال . OF‏ القول بوجود القدماء الكثيرة مال , OY‏ القدم عبارة 
عن سلب المسبوقية بالعدم » وليست صفة رجودية » وإلا لكانت تلك الصفة 
Lal‏ مسبوقة بعدم آخر » وبفضي إلى التسلسل » ولا ثبت أن القدم عيارة عن 
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سلب السبوقية بالعدم » ونبت أن المسبوة 
سات لالب فرعت digo te igs‏ 


بالعدم صقة سلبية يثبت أن القدم 


إذا ثبت هذا فتقرل : لو فرضنا وجرد قدماء لكانت متشاركة في هذا 
المفهرم » وبعد ذلك إما أن تكرن غالفة في شيء من المقرمات أو لا تكون . 
فإنءلم يخثلفا في شيء من المقومات » بنش تكون القدماء متما عام 
الماهية . والتساريات في تام الماهية متساوية في لوازم المأهية » فيلزم كون كلها 
dle‏ للبواقي . ركون كلها معلولة BI I‏ » وكل ذلك تحال . وإما إن كانت 
متخالفة في سائر للقومات . فنقول : إنها متساوية في القدم . و ذلك 
الاعتبار الآخر » وما به المشاركة مغاير » لما به المخالفة » فيلزم كون كل واحد 
من تلك القدماء مركباً من قيدين - 


ثم تقول : كل واحد من ذينك القيدين لا يد وأن يكونا متشاركين في 
القدم » لأن ما ليس بقديم ممتنع كرنه جزءا من ماهية اله يم » وإذا كان 
الجزءان متشاركين في القدم » ولا بد وأن يكرنا ختلفين باعتبار احر . فحينثذ 
يكون کل واحد من ذپنك الجزئين مركباً من جزأين آخرين3© والکلام في كل 
راحد ممما كبا في الأولين » فيلزم كون كل واحد من أولئك القدماء AAS ps‏ 
أجزاء غير متناهية . وذئك عمال لرجوه . 

أقربها : أن كل كثرة متتاهية كانت أو غير متناهية فإن الراحد Lad‏ 
موجرد » لكن ذلك الواحد قد يشارك غبره في القدم > ME‏ في خصوصيته 
فذلك الواحد مركب من جزأين » فذلك الواحد ليس بواحد . فإن تلك الكثرة 
ل ed Jat‏ راحد . وإذا لم يمصلل الواحد لم تحصل ١‏ 
يفضي إل التنانض - Ub‏ ذلك من فرض وجود القدماء ۽ نان القرل يه 
OE‏ , ونا كان الإله قديا » امتنع كرن العالم قديا , 
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فهذء الدلائل الستة دالة على أن القول بان مؤثر العام موجب يالذات »> 
لا فاعل بالاخحتیار قول باطل . 

وتالت الغلاسقة:: أما الحجة الأولى : UY‏ على تفدير أن نسلم 
أن العالم عدث ء وان القول يحوادث لا أول لها باطل . إلا أنا تقول هم للا 
ال : إن العلة الأرلى he‏ مو اتبا وجود شيء » هو فاعل 
ket‏ . ثم إن ذلك الفاعل الختار , أحدث هذا العالم بأختياره ؟ فإن بهذا 
التقدير تكون العلة الأرلى موجية بالذات » وبكرن Jot‏ هذا العام ناعللا 
Dee‏ فيبت أن هذا الدليل لا بغيد أن واجب الوجرد لذاته فاعل مختار . ثم 
نقرل : لم لا عبوز أن نكون العلة الأول مرجية بالذات » ثم يصدر عنما للعلول 
في بعض الأونات دون البعض ؟ ( وهو محال )”© فتقول : وهذا Laat‏ لازم في 
القادرء قإن عندكم العام صدر عن القادر المختار في بعض الأوقات دون 
البعض" من غير تخصص البتة . فإن عقل ذلك فلم لا Lin‏ مله في الملة 
E‏ 

والسؤال الثالث : إن صححة وجود العالم Lyf‏ أن يكون لما أول » وإما أن 
لا يكرن لما أول « والأول باطل hy‏ لزم أن يقال : إن قبل US‏ الأول ما كانت 
الصحة الذائية نحاصلة » فيلزم أن بقال : العالم كان متنعأً لعينه » ثم اثقلب 
مكنا لعينه . وذلك عال . ولا بطل إثبات الأول لتلك الصحة ثبت أنه لا أول 
فاء فيازم أن يقال العام صحيح الرجود في الأزل .' وإذا كان الأمر كذلك فع 
هذا القول ممتنع آن يقال : إن كون flu‏ أزلياً حال . وهذا بوجب سقرط هذه 
الحجة بالكلية . 

وأما الحجة الثانية : فالكلام عليها : إن عبن ما التزمتموه في الموجب » 
فهو بعینه نإنا بينا أن القادر لا يكن أن يرجح أحد الثلين على 
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الأخرء إلا cod‏ . وإذا أنيتم أن نسبة حدوث العالم إلى جميع الآوقات على 
التسوية » وتسبة Spm‏ العام إلى جيع الأحباز عل Cpl‏ فكما بنع رقع 
بعض تاك الحائزات دون بعض بالموجب » فكذلك يتئع وقوعه بالقامر 
أن هذا الإشكال مشترك . والله أعلم 7 

Uy‏ الحجة BI‏ : فالجواب عنها : أن الأقرب أنه لا يتلم كرن الشيء 
الواحد علة لأشياء كثيرة » رالدلائل التي يذكرها الفلاسقة في تقرير هذا الأصل 
ضعيفة fe‏ . وهلا هو الوجه التحقق المعتمد . 3 

وأما الفلاسقة . فإنهم لما سلّموا هذا الأصل » لا جرم ذكروا طريقة في 
كيفية ترتيب الوجود , وقد سلف إبطاها , 


ly‏ الحجة الرابعة : فالجواب عتها : أنا بينا 
أحد الثلين على الآخر » إلا لداعية مرجحة » وبينا : أن القدرة مع الداعي 
يكون مجمرعها موجباً ثاماً لوجود الفعل , وإذا كان الأمر كذلك » فحينتذ كل ما 
أرردتمره عل القائلين Corll‏ » فهو لازم عل القائلين بالخنار . 

وأما الحجة الخامسة : وهي أنه يلزم افتقار الشيء حال Aske‏ إلى المؤثر . 
فاعلم أن المباحث التعلقة بهذا GU‏ مذكورة في مقالة مفردة » فذكروه في أبواب 
الحدوث والعدم . 

وأما الحجة السادسة ٠‏ إن القرل بإثيات القدماء محال 


أن القادر لا Se‏ ترجييح 


فنقرل : إن ارباب JI‏ والآديان اتفقوا عل أنه تعالى » كان عالاً قادرا في 
الأزل » وكونه Lali lite‏ ليس عين ذائه المخصرصة » على ما he‏ تفصيل 
ذلك . وإذا كان الأمر alas‏ كان القول بإثبات القدماء لازماً عليهم . 


فهذا تمام الكلام في هذا الباب . والله أعلم . 
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اعلم . أنا قد اسنقصينا الكلام"؛ في هذا الباب » قي أول علم المنطق 
من هذا MERI‏ » ولا بأس بان نعيد يعض تلك الوجوه مع قوائد أخرى 
لزيادة ايسان . فتقول : لا شك أنا نعلم بالضرورة : ( آنأ نعلم شيثاً من 
الأشياء » ونعلم أيضاً بالضرررة )20 : أن العلم إما تصرر وإما تصديق » وهذا 
القدر معلوم لا نزاع فيه بين العقلاء . 
ثم اختلفر! بعد ذلك . وطريق ضبط الأقوال في هذا AM‏ أن نقول : 
العم إن أذ رکون فهو ا أو سلبياً. op‏ كان مفهوماً «bite‏ فإما أن 
نسية وإة : (وإنا أذ يكوث صفة حقيقية )9 » وإما أن يكو 
wt‏ ببة مخصوصة [ أو the‏ حقيفية خصوصة من باب 
السلوب”" ] قهذه أقسام أربعة لا مزيد عليها . 
أما القسم الأول وهو أن يكون العلم والإدراك عبارة عن Maye‏ نسبة 
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خصوصة » وإضافة خصوصة فهذا OCS)‏ قد ذهب إليه جمع عظيم من 
الحكاء والمتكلمين » وهر المختار عندنا . وهو الحق . وذلك BY‏ إذا علمنا شيعا 
Ui‏ نجد بون عقولنا وبين ذلك المعلوم نسبة #صرصة وإضافة مخصوصة . وفذا 
السبب قإنه ما لم يحصل في مقابلة الشيء الذي هو العالم شيء pel‏ هو المعلوم + 
امتنع حصرل الأمر للسمى بالعلم . وبالجملة : فحصول هذه hath‏ عند 
حصول الأمر المسمى بالعلم وبالإدراك وبالشعور » كالأمر”" المعلوم Alle‏ . 
رأما القسم الثاني . وهوأن يقال : العلم صفة حقيقية . فهذا قول 
جمهور الفلاسقة . قإنهم يقولون : العلم عيارة عن حصول صورة المعلوم في 
العام . وقد ذكرنا هذه UNL‏ اول الط من هذا الكتاب + الاي 
إبطاله » رأوردنا في تزييفه دلائل 


بذاث العالم ولتلك الصفة تعلق 
بالمعلرم » وعنوا بهذا التعلق ما سميناه بالنسبة والإضافة » وهؤلاء المتكلمون 
أنكروا كون تلك الصفة القيقية صورة مسارية لماهية المعلوم » يل قالوا : إنه 
ماهية خصرصة ٠‏ وهي من حيث إا هي غمالنة لماهية العلوم » إلا أن بيها 
وبين المعلرم نسبة معينة مخصوصة « وتلك النسبة مسماة بالتعلق . 

وأما الفسم الرابع : وهو أن يقال : العلم صفة حفيقية مخصوصة من 
باب السلوب ء والقائلون هذا القول فريقان . فالفريق الأول : طائفة من قدماء 
التكلمين . قالوا : لا gee‏ للعلم إلا عدم الجهل » إلا انه بقي هذا المذهي 
the‏ غير ملخص . 

وذلك لآن الجهل قد يراد به عدم العلم » فإذا جعلنا العلم عبارة عن 

عدم الجهل فحينئلٍ يكرن العلم عيارة عن عدم عدم العلم» ٠‏ قيكون Et‏ 
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وقد يراد به الاعتقاد الذي يخال للعتقد . وعدم هذا gal‏ حاصل قي 
الجمادات مع أنها ليست عالة رالفربق الثاني . ما وقع في ألسنة الفلاسفة أن 
معتى كون الشيء ae‏ » هر كونه جرداً عن للادة . 

واعلم أن هذا الكلام غير ملخص gall‏ . وذلك OY‏ معنى كون 
الشيء جردا عن الادة » هو أنه موجره قائم بنفسه شير حال ني شيء من 
المحال . والفرق بين قولنا : إنه غير حال في شيء من الال » وبين DS‏ : إنه 
في كثير من الأشياء كونها 
اذوات قائمة بأنقسها غير حالة في شيء من المحال > مع أنه لا يخطر يال أحد 
من العقلاء أنه يازم من كونبا ( كذلك ١‏ كوما )7 عالة بالأشياء . 
هذا الكلام بعيد عن العقل 
وما يفوي هذا الإشكال أن المادة ليست ها مادة أخرى . فالادة ذات 
بتفسها جردة عن الادة مع lal‏ لا تعلم شيئاً . فعلمنا أن هذا الكلام خالي 
عن الفائدة . 

والذي يمكنني تحصيله من هذا الكلام : أن يقال : مذهبهم : أن العلم 
عبارة عن حصول صورة المعلوم للعالم . فإذا كان الشيء قائاً بغيره > حالاً في 
Je‏ » فاته لا يكون حقيقة حاصلة Ladd‏ بل تكون حاصلة لغيرها , نلا 
جرم لا يكون مشل هذا الشيء مدرك لنفسه » ولا عالماً بتفسه . أما إذا كان 
الشيء غنياً عن محل يحل فيه » وكانت حقيقة حقيقته قائمة بالنفس , فإن 
ماهيتها لا تكون حاصلة لغيرها » بل تكون حاصلة لتفسها » ولا حصّلت نفسها 
لنفسها ء وثبت أنه لا معنى للإدراك إل حصول ماهية المعلوم للعالم : ولا لزم في 
الشيء اجرد عن الأدة أن قكون نفسها حاصلة لنقسها » وثبت أنه متى كان 
الأمر كذلك « ازم كونه مدركاً لنفسه 5 Bley‏ بنقسه » ويهذا التأويل . قالوا : 
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إن التجرد عن الادة يوجب التعقل والإدراك . وهذا هر gall‏ الذي PSS‏ 
أستنباطه من هذا الكلام . والله أعلم ببرادهم منه . فهذه جملة الأقام التي 
يمكن ذكرها في تفسير حقيقة العلم رالإدراك والشعرر . Aly‏ سبق في أول هبذا 
الكتاب الاسنقصاء في كل واحد من هذه الأقرال . نلا فائدة في الإعادة . وبالله 
التوفيق 
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اعلم . إن القائلين بأن العالم حدث ‏ وأن إل العالم قادر غتار . احتجوة 
بدليل الإحكام والإتقان على كونه تعالى عا بالمعلرمات . وتقريره : أن 
قالوا : إن أفعال الله محكمة متقنة » وكل من كان فعله حكيا متقداً وجب 
lke as‏ فيلزم كرنه تعالى Mle‏ بالأشياء . 

فتفتقر ههنا إلى تقرير مقدمتين : 

إحداها : قولنا : أفمال الله محكمة متقئة . والمراد من كونها محكمة 
مثقنة : ley‏ موائقة لرجوه المصلحة Leb,‏ . وهذا Ul‏ يظهر بان حكمة 
الله تعالى في تخليق السموات رالكراكب » وفي تخليق اإعداصر الأربعة » وني 
تخليق الآثار العلوية والعادن والتبات والميران والإنسان » رأعجبها شرح 
أيدات الاس » ولا كان هذا الكتاب الكبير الشريف مملوءاً من حذا Ep‏ من 
العلوم » لا جرم لم يكن في إيرادٍ هذا النوع مهنا مزيد فائدة . 

Uy‏ المقدمة الثانية : وهي قولنا : وكل من كان فعله Le‏ متقناً » فإنه 
يجب أن يكون We‏ فتقريره بالأمثلة الكثيرة : فإن JAE!‏ بنسج الدبباج لا 
يكنه أن Ub‏ هذا العمل على وجه الإنقان . والجاهل LAY‏ لا يمكنه إن يأي 


() شرح بدن الإنسان Ce)‏ 


tev 


بالخط على وجه الإتقا ن . ولا سيب كذلك إلا More‏ العلم » فيثبت أن 
عدم العلم بالشيء i‏ الإتبان به على وجه الإحكام رالإتقان 

ومن المتكلمين من يدعي العلم الفضروري بان فاعل المحكم A‏ يجب 
كونه تالا بذلك الفعل » ويذكر تلك الامثلة لأجل التنبيه على أن العلم بهذه 
القدمة علم ضروري . فهذا نمام الكلام في تقرير هذا الدليل . 

ولقائل أن يقرل السؤال عليه من وجوه : 


السؤال الأول : هو أن دلائل المتكلمين في إلبات القادرية والعالمية ٠‏ 
بتقدير صحنها لا تدل على المقصرد » SY‏ لا بمتنع في بايهة العقل أن يقال : إن 
Gols‏ الوجود لذاته De‏ لموجود » وذلك الموجود عالم لذاته ( وقادر OCS‏ 6 
وخالق AD‏ » فإته لما ثبت أن العام حدث وجب انتقاره إلى محدث وفاعل » 
ولزم أن يكون ذلك القاعل قادراً Ne‏ . رلا key‏ أن يكون ذلك العالم القادر 
معلولا لذاته of‏ واجب الوجود » لذائه . إما من غبر واسطة » أو يواسطة واحدة 
أو بوسائط كثيرة . 


رإذا كان ما ذكرتاء محتملاً » سقط الاستدلال بهذه الوجوه الذكررة على 
کون واجب الرجود لذاته : عالاً قادراً . فهذا سؤال مبين » وما رأيت أحداً من 
المتكلمين دار حوله , رالغفلة عنه في مثل هذه الطالب العالية من العجائب . 

راعلم أن الذي بمكننا ذكرء في دقع هذا الو ال وجهان : 

الأول : إنا قد ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب أن المطالب HA‏ عالية » 
والعقول البشرية ضعيفة » قيجب أن يكتفى فيها LAM‏ بالأخلق والأول . 
وعند هذا تقول ؛ لا ثبت حدوث العام وثيت افتقاره إلى فاعل وتحدث » وجب 
الاعتراف بهذا القاعل والمحدث . فاما إثبات الوسائط فلم يدل على وجودها 
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دليل فويعب SEH‏ بالمتيقن » وطرح المشكوك المنجه . فهذا أحد الطريقين . 

الثاني + لما دللنا على أنه dls‏ قادر عل LEY‏ والتكرين » فحينلذ تقيم 
الدلالة على أنه يستحيل في الوجود أن يكون أكثر عن مؤثر راحد . وعند هذا 
يسقط القول بإثبات الوسائط . قهذا ما يمكن هذا المقام 


السؤال الثاني : أن نقول ما المراد بالإحكام والإتقان ؟ فإن أريد به قوع 
هذه الأشياء على رفن الصلسة والنفعة ء فهذا معقول Oly ٠‏ عنيتم به Set‏ 
et‏ فلا بد من ببانه ثم تقول : إما أن يريدوا به كونه واقعاً على وفق المصلحة 
( بوجه MCL‏ وإما أن يريدوا به كرته واقعأ على وفق المصلحة من کل الوجوه. 
ob‏ أردتم الأول فهذا القدر « لا يدل على كون الفاعل Whe‏ فإن الفعل الذي 
يأ به Jali‏ قد يكرن مطابقاً للمصلحة من Odie‏ الوجوه . وإن عنيتم 
به كونه مطابقاً للمصلحة من كل الوجوه . فلم قلتم ؛ إن الأمر كذلك ؟ فإتا لا 
نعرف أن الشمس لو كانت أكبر Le‏ هي الان أو أصغر كاتت HUN‏ .أكمل أو 
أقل » ولا تعرف أحوال الأثلاك في هذا الباب » ولا نعرف أيضاً : أن أبدان 
الناس لو كانت واقعة على غير هذا الوجه والشكل » كيف كانت تكون 
أحواها ؟ ربالجملة : فمن الذي يمكنه إفامة الدلالة على أنه يمتنم وجود وضع 
أكمل ما هو OW‏ » مع أن الأرضاع المغايرة لهذا الوضم أمور غير متناعية ؟ ومن 
الذي أحاط dae‏ بكل تلك الأقسام » ووقف alae‏ عل كل ما في كل واحد متها 
من النافع والمضار ؟ 


السؤال الغالك 
قلعم : إن كل من كان (se aad‏ 
على أن الأمر ليس كذلك وجوه : 
الأول : أنه لا pls‏ أن الجاهل بالصقة » قد صدر عنه الفعل المحكم 


عن البحث عن تفسير الإحكام والإتقان . فلم 
ب أن يكرن عالأ ؟ والذي يدل 
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النقن على سبيل الإتقان مرة واحدة . قالعاجز عن نظم الشعر قد ينطق على 
سبيل الإتفان بمصراع من الشعر Ja Ey‏ بالخط » قد يكتب حرقاً واحداً على 
الإحكام والإتقان ؛ بالاتفاق رالندرة (وإذا ثيت هذا فتقرل : قد ثيت في poll‏ 
العقلية : أن حكم الشيء حكم ale‏ فليا ثبت أن العمل القليل قد يرد من 
الجاهل » وجب أن يكون حكم أمثاله وأشباهمه كذلك . وهذا يدل على أن 
صدور الفعلى الحكم المتقن من الجاهل : جائز . 

| والثاني : وهو Gf‏ تشاهد أن التحل ييثي البيوت المسدسة من غير مسطرة 
ولا فرجارء على أحسن الوجره» بل العقلاء Lidl‏ الكاملرنء لو 
أرادها بناء اليبوت المسدسة من الشمع مثلى ما يبنيه التحل » ace by‏ 
. إذا أرادت إصلاح بيتها » فإنها تأي بأعمال عجيية في ذلك 
: لنملة إذا خبات في جحرها حبات الحنطة قإنها تفلق كل حبة إلى 
نصفين bY.‏ أنه إذا أصابتها الرطوية ۽ فإنها لا . وعجائب أقعال 
الحيوانات مذكورة في الكتب . فهذء أفعال حكمة متقنة . نإن دل الفعل المحكم 
المتقن على علم الفاعل » وجب القول tel‏ أكثر عاب من الإنسان ر لأن ما )0 
في هذه الأنراع من الأنسال من وجره الإحكام والإتقان . أكثر مما في أفمال 
الئاس . وذلك بعيد جداً . 

الوجه الثالث : وهو أنا نرى أن الإنسان إذا AS‏ أن يتعلم صتعة الكتابة 

أو ضرب الطنبور أو صنعة أخرى ١‏ فإنه في أول الآمر يحتاج إلى أن يستحضر في 
ذهته صورة حرف حرف » وصورة تقرة 
الدرجة ٠‏ فإنه يكون مقصراً في تلك الصناعة » ثم إذا واظب عل تاك الحرفة 
على تلك الحرفة مدة مديدة » وتمرن فيها حصلت له حالة عجيبة تسمى بالملكة 
في إصطلاح الحكراء » بان يصير بحيث يكتب على أحسن الوجوه من غير أن 
che‏ إلى استحضار حرف حرف في الخال » بل ربجا كان مشغول القلب بهم 
آخرء وهر يكت على أحسن الوجوه . فههنا الفعل المحكم التقن الواقع على 
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أكمل الوجره 6 حاصل مع أن العلم بتلك التفاصيل والأحرال غير حاصل . 
فيثبت بهذا أن صتعة الفعل المحكم التقن ١‏ لا تتوقف على كون فاعله Me‏ . 
بل قد ذكرنا : أن استحضار العام يكل وأحد من نلك الحروف والأشكال ريما 
ace‏ ذلك الفاعل من الإتيان بذلك العمل على وجه الكمال والتمام . 

والوجه الرابع : هو أن القلاسقة القائلين باوجب أضافوا تكو أبدان 
الحيوانات إلى ot‏ الطبيعة ٠‏ راقتضاء القوة المصورة » مع أن الطبيعة ليس لما 
شعور وإدراك البتة » فإذا قيل هم : كيف Joy‏ إسناد هذه الأفعال العجيبة + 
والآثار المحكمة المتقنة إلى قوة ليس ها شعرر ولا إدراك ؟ أجابوا ob‏ قالوا : إن 
هذا غير مستبعد في العقول » وذلك لأن القاعل إذا صار ماهراً في صنعته كاملا 
في حرفته » وأراد العقلاء مدحه oh‏ صار كاملا في تلك الحرقة قالوا : إن هذه 
الخرفة ضارت كالأمر الطبيعي له . فهذا ( إقزار من العقلاء بأن كمال حد 
القادر الصائع أن نقيسه في أفعاله بالطبيعة Lag.‏ يدل على إقرار 
العقلاء ob‏ أنعال" الطبيعة أكمل رأفضل من أفعال الصناعة . 


الوجه الخامس : وهو أن الاحياز متساوية والآوقات هتساوية . ثم إن 
التكلمين نالوا : إنه احنص حدوث العام بوقث معين دون سائر الأرقات » 
واختص حصول cfd‏ العالم بحيز معين دون سائر الأحياز » فلما قيل لهم : ولم 
اختص حدوث العام بذلك الوقت دون سائر الأوقات ؟ ولم حصل العام في ذلك 
الحيز دون ساثر الأحياز؟ مع أن الأوقات بأسرها متمائلة » ومع أن She‏ 
بأسرها متمائلة . أجابوا عته بوجهين: 


الأول : إته لو حصل ححدوث العام في وقت آخر ( غي OC‏ هذا الوقت » 
لكان هذا السؤإل ( المذكور باقياً» ولو حصل العام في حيز oT‏ سوى هذا الحيز 
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امعين » لكان السؤالك ٠»‏ الذكور باقياً. وكل سؤال يبقى على كل 
التقديرات » فإنه ساقط , 

والثاتي ef}‏ قانوا : القادر المختار يمكنه ترجيح tol‏ الثلين عل الآخر 
من غير مرجح . إذا عرفت هذاء فقول : أجسام العام يكن تركيبها وتأليقها 
على وجوه كثيرة تلقة . غير «تناهية . رأحد تلك الوجوه هو هذا الوجه 
الواقع » والفاعل القادر كان قادرا على هذا الوجه » وعلى سائر الوجوه ٠‏ إلا أن 
القادر يمكته ترجيح أحد call‏ .على الآخرء لا رجح أصلاء hal‏ عن 
الثادرء هذا الوجه الممين دون سائر الوجوه ء بمجرد كونه قادرا . فإن 
مذهیکم : أن القادر ( المختار يمكنه ترجيح أحد المثلين على الآخر ء لا أرجح » 
أو نقول : إن القادر WM,‏ كان قادرا على هذا الرجه » وعلى سائر الوجوه ٠‏ لم 
ييز آن يقال : dy‏ وقع هذا الوجه على هلا الوجه درن سائر الوجوه ؟ لأن هذا 
السؤال عائد على كل التقديرات » فكان ساقطاً » وإذا ثبت هذا ظهر حيئئذ أن 
مجرد os‏ الفاعل قادرا Mas‏ في رقرع هذه الأشياء على sin‏ الأحوال 
المخصوصة . 


وحاصل الكلام : إن كل شخص من أشخاص الناس خصوص جقدار 
معين » مع أنه كان يكن وقوعه أعظم عا وقع عليه POW‏ أصغر ما وقع 
OW ale‏ . ولذئك اختص بكرن معين ؛ وخلقة معينة » وطيبعية معينة » مع 
أن سائر الصور والأحرال كانت جائزة عليه . قلنا : ولم وقم هذا الرجه 
المعين دون سائر الوجوه الجائزة ؟ لم يكن لتا عنه جواب ٠‏ إلا أن نقول : القادر 
بمجرد كونه قادراً يمكنه (إيقاع الشيء على صفة خاصة » مع جواز سائر 
الصغات ؛ لأن خاصية القادر المختار OC‏ ترجيح المثلين على الآخرء لاالمرجح 
فإذا جوزنا هذا . فلم لا يجوز أبضاً أن يقال أن القادر اللختار يمكند إيقاع هذه 
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الأجسام على هذه الصقات الطابقة للمصالح » بمجرد iS‏ قادرا من غير أن 
يعتبر في ذلك الفاعل القادر كونه Model Aly Ue‏ . 

السؤال الرابع : هب أنا سلمنا أن فاعل الأفعال المحكمة الخنقنة يجب أن 
يكون له شعور وإدراك . فلم لا يكفي في صدور الافعال المحكمة عنه كونه 
ظانا » ولا يشترط فيه كونه عالما ؟ رالدليل على الاحتمال الذكور لازم : ذلك ٠‏ 
of‏ أصحاب الحرف رالصناعات إغا يأنون بتلك الأفاعيل بناء على الظنون 
والحسبانات Vy‏ فالآ صنعة الكتابة » كيف يكنه تحصيل العلم اليقيتي بأحوال 
رأس القلم . وبأحوال سطح الكاغد . وبأحوال كمية اداد . وكيفيته . 
ويلحوال حركات الأصابع بحسب ما ها من الكمية رالكيفية ؟ وكل هذه 
الأحرال Dye‏ عند ذلك الكاتب » إلا أنه يظن ظا غالاً أن هذه SY‏ 
والأدرات مرافقة لتحصيل الصنعة الطلوية » فيستعمل تلك الالات في تلك 
الصنائع بناء على الظنون والحسبانات » فتحصل تلك الصنالم ء فيثبت أن كل 
ما تشاهده في fll‏ من الصنائع المسسكمة للق . فإنه إغا had‏ بناء على 
الظتون والحسبانات » ولا حاجة في تحصيل شيء مايا إلى العلم الحازم المرصوف 
بالقطع واليقون . وإذا ثيت هذا فقد ظهر أن الاستدلال fal,‏ الممكم المتقن 
على os‏ فاعله Ube‏ في غاية الصعوية . 

فإن قالرا : إن صاحب الظن قد يخطىء وقد يغاط » وقد يعنجز عن 
تحصيل مطلربه فنقول : لا نزاع في أن الأمر كيا ذكرتم ء إلا أنا نرى الوجوه 
الكثيرة من النقائص زالأقات والتشويبات الكثيرة في WL‏ حاصلة في ASS‏ 
هذا العام » فلعل هذه الأحوال Uf‏ حصلت OY‏ فاعلها UY‏ يركيها بناء على 
الظن والتخمين » فتارة تقع على الوجه الصواب الوافق للحكمة والصلحة > 
وتارة تقع على الوجه المضطرب الفاسد وإذا كان الاحتمال LU‏ فعليكم أن تدلوا 
على أنه غير محتمل » dey‏ أنه باطل » حت يتم دليلكم في الاستدلال بالفعل 
الحكم التقن على كون القاعل We‏ . 


را واش أعلم Ce)‏ 
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السؤال الخامس ؛ إنا كا رأينا في هذا العام أفعالاً عكمة tke‏ منسقة 

منظمة وأنها ترهم كرن مدبر هذا العا LS ile‏ نقد نرى هذا العالم Lal‏ 
علوءاً من GUY‏ والمخافات والتشويهات في الخلقة والأحوال المتفرة مثل العمى 
والزمالة pally‏ الشديد . 

ر ونرى الإنسان الكامل في العلم والعمل: روما عن الخيرات الدنيوية » 
SUS‏ مهيا » تحت تصرف الجهال والأراذل ٠)‏ ونرى أخس الخلق مثل أرذل 
الصبيان وال.وان fad)‏ لم الاستيلاء على Jal‏ الدنيا والاستعلاء عل 
الخلق وهذه الأحرال غير لائقة بالرحيم العليم الحكيم ». وتقريره )2" إته تعالى 
Ly‏ أن يقال : إته لق هذا Mall‏ ارعاية حكمة ومصلحة ٠‏ أو خلقه لحض 
القدرة من غير رعاية الحكمة والمصلحة . فإن كان GLI‏ هو الثاني Sead‏ هذه 
الوجوه الخاصلة من المصالح ما قد القاعل gle‏ العام لأجلها » بل اتفق أنه 
خصص هذا القسم بالإيجاد والتكوين دون سائر الرجوء من غير أن كان كونها 
مصلحة » ale‏ لرجحان هذا الفسم على سائر الأقسام » وإذا كان الأمر كذلك » 
فلم لا يجوز أن بقال : جرد القدرة كافي ني إخراج هذه الأشياء من العدم إلى 
الوجود ؟ رأما إذا قلتا : إنه تعالى خلق هذا العالم لأجل الر>مة رالحكمة وإفاضة 
النفعة , فتقول : لو كان الأمر كذلك لا Gle‏ فيها أنواع الآفات والمنخاقات . 
وحيث حصلت هذه الآشياء » علمنا أنها Ut‏ حصلت إما لعدم العلمء وإما 
لعدم القدرة . 

وأجيب عن هذا النزال : فقيل : الإحكام والإتقان يدل غلى علم9 
القاعل » OY‏ الجاهل هتنم أن يصدر عته القعل المحكم لتقن . أما الأقعال 
الغاسدة الخسيسة فإنها لا تدل على جهل الفاعل OY‏ يمكنه أن بأتي بالأفعال 
الفاسدة الخسيسة ‏ فعلم أنه ليس القصرد من السؤال المذكور ما تومه هذا 
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الجيب ء بلى القصود أنه كا قضى ظاهر العقل Ob‏ الفعل المحكم اعفن .لا 
يصدر إلا من العام » قضى ظاهر العقل بأن من كان موصوفاً بالقدرة وبالعلم 
وبالرحة . فإنه لا يساط عل الضعفاء إنراع الآلام والأرجاع » ولا يلط القري 
الظالم على الضعيف الظلوم , وحيث شاهدنا هذه الأحوال في العام لزم COM‏ 
في أحد هذه الصفات الثلاثة . OB‏ جاز لكم.أن fet‏ كمال القدرة والرحمة مع 
أن العقل يقضي بان حصول ( هذه الصنات الثلاثة ينع من إيصال hall‏ 
والآلام إلى الضعفاء فلا يجوز لخيركم أن يقول بأن OC rat‏ هذا القدر من 
الإحكام وال في أجزاء العام » من غير أن يكون الفاعل We‏ بل يكفي 
فيه bb og‏ 

السؤال الخامس : إن القول بالإحكام وا على مذهب Gf‏ الحسن 
الأشعري غير معقول . وبيانه » أن عنده ON‏ ليست شرطاً OAL Spal‏ 
وكسائر الصغات الشروطة LLG‏ كالعلم والقدرة والسمع والبصر . فإن مذعيه : 
أن الجرهر الغرد لا eng‏ اتصافه بالحياة وبالعلم و حت يكون ذلك Prt‏ 
الفرد gle pail‏ الله في العلم وأتواهم في القدرة وفي سائر الكمالات من 
gels «rad ool!‏ عل isd ode Ul aed: bee‏ مواق عن 
LB‏ أن يكون كل واحد من تلك الأجزاء قابلا للحياة رللعلم رللقدرة 
مشروطاً بكون pW‏ كذلك . وإما أن تحصل هذه الحاجة من احد الجانبين 
دون الثاني . وإما أن يكون كل واحد مها bis‏ عن الآخر في هذه التابلية . 
والآرل برجب الدور » والثاني يوجب امتياز أحد المثلين عن الآخر بحكم لازم 6 
ولا بطل هذان القسمان » ثبت الثالث وإذا ثبت هذا ثبت أنه يصح في كل 
واحد من هذه الأجزاء التي لا تتجزأ أن يكون موصوقاً ALY‏ والعلم والقدرة 
ر والسمع والبصر فإذا قبل له : إنا فرى أنه ge‏ اختلت ( هذه البنية 


الأجزاء 
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واختلت OC‏ هته الاعضاء فإنه تبطل الحياة والعلم والقدرة )29 قال : ذاك 
بحسب عادة أجراها الله تعالى . فإما أن يقال : إن حصول AA‏ مقتقر إلى 
حصول هذه البنية . وحصول الإبصار والسماخ مفنقر إلى خلفة العين والآذن , 
فليس الأمر كذلك . إذا عرفت هذا فقول : إن عل مذهبه ليس لشيء من 
التركيبات والتصررات أثر في حصورل شيء من الخافع والمضالح . وعل هذا 
التقدير فإنه لا يمكننا أن نقول : إنه تعالى إغا خاتى العين على هذه الخلقة لأجل 
أن يكمل «be‏ الإبصار . وإغا ملق المعدة على هذا الرجه ء لأجل أن يكمل 
بها فعل ead‏ . وعل هذا التقدير فإنه بيبطل ما يذكره أصحاب التشرينح من 
منافع الأعضاء ولحن لا نفهم من لفظ الإحكام والإتقان إلا هذه الرجوه . فإذا 
ty‏ أن شيعا منها لا يصح على مذهب الأشعري . نقد بطل الإحكام والإتقان 
على مذهبه : فكيف بكنه يستدل بالإحكام رالإتقان Myo‏ علم الفاعل 
القادر؟ . 
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اعلم . b‏ آخرء أقوى من دليل الإحكام والإتقان . 
وتقريره : أن ن : قد عرفت أن العلم إما تصرر وإما تصديق . فقول : أما 


تصنور الحقائق والماعيات فحاصل لله تعالى . والدليل عليه : هو أنه ند ثبت أن 
قادر غتار » والقادر الختار إغا بفعل يواسطة القصد إلى التكوين وا 
والقصد إلى النكوين والتخليق مشروط بتصور تلك الحقائق > فإن لم يكن 
متصوراً لماهية من الماهيات امتنع منه القصد إلى تكويتبا وتخليقها . والعلم بلك 
ضررري فيغبت أنه تعالى متصور لمذه الاهيات 

Lee‏ إل التصديقات فنقول : إنبا أيضاً حاصلة ( له تعالى OC‏ والدليل 
عليه » هو أن هذه الحقائق Gee‏ ما هي متلازمة » ومنب ما هي متعاندة ( ومنها ما 
هي لا متلازعة ولا متعاندة » أما الملازمات قهي على قسمين منها ما يكون لازماً 
بغیر واسطة )"© ومنها ما يكون لازماً بوسائط . واللوازم التي تكون بوسائط + 
هي أشياء متلاصقة ويكون لزوم كل واحد متها لملاصقه » لزوماً بخير واسطة » 
واستلزم كل واحد متبا بملاصقه” المتصل به » القريب منه إغا يكون لذاته » 
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فإذا حصل تصور تلك EAU‏ ثم إن تلك الاهية لذاتها توجب استلزام ذلك 
اللازم المتصل به » فحينئذ يلزم من حصول ذلك المتصور » حصول العلم بكون 
ذلك التصور مستلزماً نذلك اللازم » ثم يلزم من العمل بحصرل ذلك اللازم 
الثاني العام يحصول اللازم الثالث . وهلم جرا إلى آخر المراتب . 

فاا كانت التصورات حاضرة كانت لوازمها معلومة » فيكون لزرم بعضها 
لبعض معلوماً ( ويكوت منافاة بعضها لبعضن معلوماً) 27 والأشياء التي لا تكون 
متلازمة ولا متعاندة تكون هذه الأحوال منها Lad‏ معلومة . والحاصل : أله للا 
od)‏ حصول التصورات » وثبت أن التصررات إماع”© علل للملازمات أو 
للمعاندات أو لانتفاء اللزوم sl‏ » وثبت أن تصور ذات العلة يوجب العلم 
بلوازمها يثبت أن الكل يصير معلوماً . رهذا الطريق أضبطء وعن الإشكالات 
5 

وههنا طريق آخر في تقرير هذا الكلام : وهو أن نقول :٠لا‏ ثبت أنه 
فاعل تار وهو UL‏ يفعل براسطة القصد إلى الإيجاد . فلا بد رأن يحضر عندء 
تصور معنى الوجود » لأنه لو لم يعرف أن الموجود ما هو؟ امتئع منه أن يقصد 
إلى الإيجاد » وإتا عرف أت الموجود ما هو؟ والوجود من حيث أنه موجود يقبل 
الإنقسام إلى الواجب رالممكن » وجب أن تعرف هذا الانقسام » وإذا عرفت 
هذا الانقسام » فقد عرفت أن الواجب ما هو؟ وأن Kall‏ ما هو؟ Vins‏ 
الطرين ( عرفت My Us‏ متى عرفت Lis‏ ؛ فقد عرفت انقسامه إلى 
جزئياته » ٺا ثبت أن تصور كل Tal‏ من حيث هي هي ۽ موجب لانتقال 
gall‏ منها إلى لوازمها » ثم من تلك اللوازم إلى لازم تلك اللرازم يالغة ما 
بلغت . فهذا طريق حسن . يكن نقريته بالباحث النطقية » القرعة على أن 


العلم بالاهية يوجب العلم بلازمه القريب . Bly‏ "اعام . 
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اعلم . أنه ذكر في هذا الباب وجرهاً ثلائة : 

فالطريق الأول : بين فيه كونه تعالى عالاً بذاته . ثم بين فيه : أن علمه 
Cony iy‏ کونه عالاً با سراه. 

والطريق الثاني : بين فيه كرنه تعالى عالاً بغيره . ثم بين أنه متى كان We‏ 
le‏ سواه » فإنه يجب أن يكون Me‏ بذائه . 

والطريق الثالث : يذكر فيه أن الجوهر المجرد إذا LAF‏ بالصورة المجردة 
وحصل التعفل . فالذي يكون مجرداً لذاته أول أن يكون Sie‏ ومعقولا 
وعاتلاً . فهذا تجموع الوجوء التي عول عليها . 

أما الطريق الأول : فتقريره : أن نقول إنه عام بذائه » وكل من كان 
Me‏ بذاته » رجب أن يكون We‏ بلازمه القريب » ويلزم من“ علمه باللازم 
الأول ( علمه باللازم) الثاني . وعلى هذا الترتيب حتى تصير جميع اللوازم 
معلومة . وهذا الكلام مبني على أصلين : 

الأصل الأول : إنه تعالى fle‏ بذاته . والدليل عليه : أنه تعالى موجرد 
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بنفسه مجرد عن الجسمية » وكل من كان كذلك فإنه يجب أن يكون Ute‏ 
بذاته . أما المقدمة الأولى فقد سيق et)‏ وأما المقدمة الثأنية. وهي أن كل 
من كان قائي] بنفسه غنياً عن المادة فإنه لا بد وأن يعلم تقسه . فالدليل على 
صحتها , وجهان : 

الوجه الأول : إنه قد ثبت أنه لا معنى للعلم إلا حضور ”© ماهية poll‏ 
عند JUN‏ « فإذا حضرت ماهية مجردة عند ماهية مجردة صارت الماهية القائمة 
بنفسها عالمة بذلك الشيء . إذا نبت هذا فقول : الشيء إذا كان تاثا نفس هلم 

حقيقة وجوده حاصلة لغيره » بل كانت حقبقته حاصلة لنفسه . فإذا كان 
كرن ذلك الموجود القائم بنذ 
ile‏ فههنا لا حصلت حقيقة ذلك الشيء بنقسهاء وجب كون ذلك الشيء 
te‏ بنفسه , وذلك هو alll‏ . 

الوجه الثاني : إنه لا شك في أن الواحد مثا يعلم نفسهء وقد FL,‏ 
العلم عبارة عن حضور ماهية المعلوم في العالم . فإذا علمنا انفستاء فاا ان 
يكون ذلك لأجل أن صورة متساوية أنفسنا » حضرت عند نفسنا ‏ أو لأجل أن 
نفس نفسئا حضرت عند نفسنا» والأول باطل ٠‏ لأنه يلزم اجتماع المثلين » 
ولأنه ليست إحداهما بالمختلفة » والثائية بالحالة أرق من العكس . ولا بطل هذا 
القسم » ثبت OF‏ علمنا يغسنا ليس إلا حضور تفستا عند تقسنا » وإذا كان 
كذلك وجب في كل شيء حضرت تفه عند تفه أن يكون He‏ بنقسه . 
وواجب الرجرد كذلك » فيجب أن يكوث We‏ بلفسه . 


ولفائل أن يقول : الكلام على هذه الحجة9© من وجوه : 


الأول : إن هذ! بناء على أن العلم بالشيء عبارة عن حضور ماهيته قي 
ذات العالم » وقد We‏ بالبراهين القاطعة عل فساد هذا الأصل . 


OY‏ حصول (س). 
() نا رسع تیت زم 
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الثاني : لو سلمنا هذا Jo‏ . لكنكم تدعون أن العلم بالماهية مشروط 
بحضور هذه الصورة ء أو تدعون أن العلم بالماعية نفس حضور هذه الصورة ؟ 
فإن ادعيتم الأول فهر مسلم . إلا أنه لا يلزم من Oy ae‏ شرط الفاق » 
حصول ذلك الشيء » فلم يزم من حضرر شيء لشيء صيرورة ذلك الشيء 
عالاً به . وإن ادعيتم الثاني Ligh‏ باطل . للوجره الكثيرة التي لخصناها في إبطال 
هذا الكلام . 


الثالثك هب إن حضور الاهية لآجردة عند حضرر" ماهية 
مجردة : في نقس العلم . قلم gal‏ : إن ذات Oe tH‏ حاضرة عند تفه ؟ 
وببانه : وهر أن حضور شيء عند شيءء نسبة غصوصة clair‏ وحصرق 
النسبة مشروط بكون أحد#) المعنين مغايراً ( للآخر )2 وعنذ عدم التغاير يستحيل 
SH‏ عليه بکونه حاضرا عل نفسه . 

لا يقال : الكلام عليه من ثلاثة أوجه : 


الأول : إن حضور الشيء عند Ue tl‏ أعم من حضوره عند شيم 
بغايره » OS‏ لا بلزم من نفي لخاص شي العام ولا يلزم لذلك من 
كب قولنا : إن الشيء لم بحضر عند غيره ٠‏ كذب قرلنا : إن الشيء لم 
يحضر عند الشيء . 

الثاني : وهو أن كل ذات مشخصة » فإنها ماهية نشخصت . وتشخص 
تلك الماهية زائد على تلك المامية » فقد حصل هناك أمور ثلاثة .. أحدها : تلك 
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الماعية . والثاتي : تلك الشخصية ‏ والثالث المجموع الحاصل من Halll‏ 
والشخصية . وإذا ثبت هذا . ققد حصل التغاير بين المجموع وبين أحد ¢ 
أجزائه » قلم يبعد أن يقال : إنه جضرت تلك الماهية عند ذلك الشخص ؟ . 


الثالث : إن كل أحد يعلم بالضرورة صحة قوله : ذا كذا ركذا 
( وذاتك كذا وكذا) ٠"‏ . فبضيف ذاته إلى نفسه . وذلك يدل على صحة إضافة 
الشيء إلى نفسه » وإذا صح هذا لم يمتنع أن يقال : إن هذه الذات حضرت 
عند نفسها . وهذه الرجوه أقصى ما يمكن أن يقال في تقرير هذا الكلام , 
واعلم of‏ الوجه الأول في غاية الضعف . لأن قولنا حضور الشيء عند 
ca gt‏ أعم من FOCUS)‏ حضوره عند شيء يغايره . وكذلك کون 
الشيء رکا للشيء ومؤثراً في الشيء أعم من كرنه be‏ لشيء غيره » ومن 
كرنه مؤثراً في غيره . فإن صح ١‏ ذكرتم لزم جواز كون الشيء wnt (Se‏ 
ومؤثراً في نفسه » وعلة لنفسه وإن لم يلزم صحة هذا » تكذلك لا يلزم صحة 
الوك 
Wy‏ الوجه الثاني فهو أحسن هن الرجه الأول » لأنه قد حصل التغاير فيه 
من بعض الوجوه » وحصول التغاير بوجه ما » يكفي في حسن الإضافة ٠‏ وفي 
إمكائها » ثم تأكد هذا للعقول بالوجه الثالث » وهر إطباق التاس على صحة 
إضافة الذات إل نفسها, حيث قالوا : ذا . وذائك . نهذا يمام الكلام في 
هذا السؤال . 
الوجه الرابع من الوجوء 0 “: هب أنه يصح في العقل كون الشيء 
حاضراً عند نفسه » وثیت (al‏ أن حضور الشيء عند نفسه يقتضي Sper‏ 
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معنن OAL‏ إلا أنا نقول الشيء الذي حضرت عند شيء آخر حقيقة 
مخصوصة . وهذا الد يقولون إنه حضر عنه نفسه حقيقة أخرى » ولا يلزم من 
بوت حكم في حقيقة ثبرت مثل ذلك الحكم في حقيقة مخالة 

Ligh‏ هو الكلام على الوجه الأول . وإما الوجة الثاني . فهو أ ا 
إدراك الشيء عبارة عن حضور صورة المعلوم عند العالم . وقد أيطلناه . 
نقول : لو سلما ذلك إلا أنا نقول : هب أن حضور شنا عند نفسنا يرجب 
كوتنا حالین بنضنا . فلم قلعم : إن حضور ذات الل تمالی عند ذاته پوجب كونه 
عالاً بنفسه ؟ وذلك MULE‏ ذلك OY‏ تفوسنا غالفة بللاهية لذاته » ولا يازم من 
حصول حكم في شيء » حصول مثل ذلك الحكم فيها يخالقه . واش أعلم . 


الأصل Oust‏ سلمنا أنه fle Gls‏ بذاته اللخصوصة . فلم قلتم : 
إئه يلزم أن يكون le‏ بسائر الأشياء ؟ وقد احتجو! عليه بأنه تعالى علة لا سواه 
لذاته . BE‏ علم ذات نفسه » وجب أن بعلم tas‏ علة لما عداه . رإذا علم 
ذلك فقد علم ما.عداه . لأن من المحال أن يعلم كوته علة لما عداه . مع أنه لا 
بعلم ما alte‏ أنه يلزم من علمه بذاته المخصوصة علمه معلوله9) 
القريب » ثم يلزم من علمه بمعلوله الأول علمه علرله الثاني . لأن المعلول 
الثاني معلول أول ؛ للمعلول الأول . وهكذا بلزم من علمه بالعلول الثاني sole‏ 
بالمعلول الأول عل:الترقيب النازل من عنده علولا رعرضاً . 

راعلم أن هذا الاستدلال Lif‏ يتم على مذهب من يقول : إنه تعالى 
موجب بائذات ape‏ هذه المكنات . أما من يقول : إند تعالى فاعل مخنار . 
فإن هذه الحجة لا تتمشى على قوله . ثم تقول : إنا إذا قلنا إن الألف He‏ 

ا اي ل SR ay‏ 


+o) القبلية‎ (1) 

ر۷) ate‏ ذلك لان تفوستا وم سي) . 
ر۴) لي التسخ : الفصل الثاني 

Cg) dager )4( 


Ww 


كونه ألا مغايراً لكونه علة للباء » إلا أنه من ثوازمه . والاول باطل . لأنا 
بالضرورة تعلم التفرقة بين أن يقال“ : الآلف الف . وبين أن يقال الألف He‏ 
اللباء . ولولا التغاير للا حصلت هذه التفرقة . وأ قالالف إشارة إلى تلك 
الذات المخصوصة وكرنه علة US)‏ حالة نسبية إضافية والحقيقة الخصوصة التي 
ليست هي في نقسها نسبة وإضافة ع لا بد وأن تكون مغايرة للنسبة ولاإضاقة . 
Lad‏ : فإنه يصح العلم يتلك الحقيقة المخصوصة مع الذهول عن كرنها Be‏ 
للباء » ويصح Lad‏ تعقل المفهوم من علة الباء » مع الذهول عن تلك الحقيقة 
المخصوصة . وذلك يرجب التغاير . إذا ثيت هذا قلقول أن كون AS‏ 
lal‏ مغاير لكونه علة وإذا CAS‏ هذه ( المغابرة حقة ٠)‏ لم يكن علمه 
ابنفسه الملخصوصة وذاته المعينة عين العلم بكونه علة للباء . اللهم إلا أن 
بقال : إن علمه بذاته يوجب العلم بلوازمه » إلا أن هذا نفس المطلوب . فإذا 
جعلناه مقدمة في إثبات هذا المطلوب ؛ لزم إثبات الشيء بنقسهء وأنه باطل . 
رقام الكشف آنا قلنا : Jali‏ على أنه يلزم من علمه لذاته المخصوصة علمه 
بمعلوله الأول ؛ هو أنه Mad‏ علة لذئك المعلول القريب . نإذا علم ذاته فقا 
علم كرنه علة UU‏ المعلول القريب . وتقول : موضع. المقائطة هو هذا 
الكلام . فإنكم إن أردتم أن ذاته نفس كونه علة للمعلول القريب . فهذا 
باطل . وإن سلمتم التخاير . فلم فلخم : إنه يزم من علمه بتلك اللات 
المخصوصة علمه بكونه علة للمعلول القريب ؟ وهل Elst‏ وقع إلا في قولكم : 
إن العلم بالشيء يوجب العلم بلوازمه ؟ نهذا تام البحث عن هذه المقدمة . 


م نقول : الذي يدل على أن هذه المقدمة eS‏ حقة: وجو | 


الأول : إنا pls‏ ماهيات كثيرة Bling‏ كثيرة . وكل حقيقة يشير 
ارم BSI‏ (م). 
(۴) من (س) 
oF)‏ يتسه الخصوصة () - 
از لته Of)‏ 
ر tae sls‏ (س) . 


VTE 


العفل إليها . فإن ها بالنسبة إلى سائر الحقائق أحوال BR‏ : إما أن تكرن 
امستلزمة ها أو منافية لحا . أو لا مستلزمة لما ولا مناقية . وكونها مستلزمة 
للأمر الفلا لازم من لوازم تلك الامية » وكونها منافية لنوع آخر من 
الاهيات ء لازم آخر من لوازمها . وكونها بحيث لا تكون مستازمة لنوع الث 
ولا متافية له » نوع ثالث من اللوازم . فار لزم من العلم مماهية من الاهيات » 
العام بلوازمها ‏ وحن قد علمنا بعفى الماهيات ‏ وجب أن يعلم كونها مستلرمة 
للنوع الفلاني ء» وكونها منافية انوع الثاني » وكونها غير مستلزمة للنوع الثالك 
ولا منانية له . وبتى علمنا ذلك وجب أن نعلم جميع الماهيات » فلو لزم من 
العلم Gall‏ العلم بلوازمها ؛ لزم من العلم ماهية واحدة العلم بجميع 
الماهيات التي لا نباية ها . ولا كان ذلك باطلا فكذلك ما ذكروه يجب أن يكون 
باطلا . 


والثاني : إنا نعقل ماهية الجسم بالبديية . ومن لوازع هذه الاهية Ul‏ 
حدرثها أو قدمها ‏ على اغتلاف القولين - فلو كان العلم بالاهية يجب العم 
بلوازمها لزم من العام البديبي جاهية الجسم حصول العلم البديبي بكونه قدا 
أو bus‏ ولا كان ذلك باطلاً لزم بطلان نا ذكروه . 


الثالث : وهو أن جوهر نفسنا جوهر قائم ينفسه جرد عن الحسمية 
وعلائقها . 

فعلى ما gt‏ قولكم نفا ad‏ فشا عالة مماهية Ladi‏ وجب 
أن يلزم من علمها بنفسها المخصوصة علمها يجميع آثارها ولوازمها. فكان 


يجب أن يكون علم النفس يكرتا جردة عن الجسمية وبكونبا واجبة الحدوث 
وبكونبا واجبة البقاء ء علب بدي . رحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه لا 


يازم من العلم بالماهية العلم بجميع لوازمها . 


زم ما تين Gr)‏ 


يكن 


الرابع : كبا أن المعلول من لوازم العلة ISS‏ العلة من لوازم 
العلول » فلو لزم من العلم بالعلة » العلم بالمعلول وجب Lal‏ أن يازم من 
العلم با معلول العلم بالعلة » لكنا نعلم ذواتنا المخصوصة وأحوال ذواتنا . ولا 
نزاع أن ذواتنا وأحوال ذواننا » معلولات للعلل العالية » فلو لزم من العلم 
بالغيء العلم باوازمه » لزم أن يلزم من علمنا بذواتنا وأخوال ذواتنا » علمنا 
بالعلل العالية على التفصيل التام . وحيث لم بلزم ذلك » علمنا : أن العلم 
الشيء لا يوجب العلم بلرازمه . 


واعلم أنه يكن الجراب عن هذا السؤال . فيقال : العام بالعلة يوجب 
العلم بالعلول .. أما العلم بالمعلول » فإنه لا يوجب العلم بالعلة . والقرق بين 
الصورتين : أن العلة المعينة توجب لعيتها وذواتها ذلك المعلول المعين ٠‏ فلا جرم 
صح أن يقال : إنه يازم من العلم بتلك العلة المعينة العلم بذلك المعلول 
العين . ( أما المعلول OG yall‏ فإئه إغا يفتقر لإمكانه إلى العلة . والإمكان لا 
يموجه إلى تلك العلة » وإلا لزم أن يكرن كل ممكن Lobe‏ إلى تلك العلة العينة 
بعينها . ومعلوم أن الأمر ليس كذلك > بل الإمكان يحرجه إلى Ub cle de‏ 
وقوعه بتلك العلة ORAM‏ فإغا كان لأجل أنه لا وحدث تلاك العلة » 
وأوجبته » لا جرم استند ذلك المعلول إليه »> أن ر ذلك المعلول لا يقنضي 
الاحتياج إلى هذه العلة Ye‏ وإغا يقتضي الاحتياج إلى مطلق Bald‏ فلا 
جرم لم يلزم من العلم بالعنول المعين « العام بعلته المعينة . وهذا فرق واضح 


( معقول )40 بين الصورتين . وبالله Sax‏ 


Code OY 
pf) اة‎ ary 
hr) من‎ )5 
(we ® 
(ه) ويالهالتوفق.‎ 
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قال : دل الدلیل على أنه تعالى fle‏ بخيره » وإذا كان We‏ بغيره » وجب 
os‏ عالاً بذاته . 

أما الأصل الأول : وهو تولتا : إنه fle‏ بغيره . فالدليل عليه . هو أنه لا 
ینتم أن نعلم ذات ألله تعالى مع أي معلوم كان . وقد ثبت بالدليل أن العلم 
بالشيء لا يحصل إلا عند انطباع صورة العلوم في المالم » فإذا حصل العلم 
ayy‏ تعالى OC‏ مع العلم بغبره » فقد حضرت هاتان الماهيتان في الذمن 
معا » فحصول القارنة بين هاتين » الاهيتين غير ممنتع . فإما أن تكون صحة 
هذه Ua‏ مشروطة بكرن هذه الصورة ( حاضرة )20 في الذهن ( وإما أن لا 
تكون . والآول باطل » OY‏ حضور هذه الصورة في الذهن OC‏ مقارنة هذه 
الماهية » مع الذهن . فلو كانت صحة هذه القارنة مشروطة ( بكون هذه 
G6, pall‏ حاضرة في الأهن وقد دلثنا على أن حضورها في الذهن مقارتة 
Le‏ ونين الذهن لزم أن تكون صحة هذه المقارنة مشروطة يحصول هذه 
SLUM‏ بشرط سابق عل المشروط قيلزم أن يكنون وقؤع الشي». 
EL‏ بالرتبة على إمكان وقوعه» تكن الإمكان سابق على الوقوع» AS‏ 
الدور وهو dle‏ فيشت بهذا الدلبل : أن صحة هذه المقارئة غير مشررطة 
بون هذه الصورة ( حاضرة)'"2 في. الذهن » وإذا كان الأمر كذلك قسواء 
حضرت تلك الاهية ئي الذهن أو في الخارج » وجب أن يضح عليها هذه 
المقارنة » فكيا أن الصورة العقولة من ذات الله تعالى كان يجوز أن تفارنها صور 


(at) بن‎ OD 
he 

pee 

(4) من te)‏ س). 

Gr) الصورة‎ de cay 

(5٠هذء‏ المقارئة مشروطة يحصول : سقط (م) . 
ن C7‏ 
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سائر المعقرلات » وجب أن يصح على ذات الله حال كونها مرجوداً في الأعيان 
أن يقارئها صور سائر المعقولات » لكنا قد بيا أنه لا معنى للتعقل والإدراك ٠‏ 
إلا هذء المقارنة » فلا دل الدليل عل أن هذه المقارنة جائزة عل ذات الله 
تعالى . وجب القطع ob‏ بصح على ذات الله تعالى أن يكرن He‏ بالأشياء . 

إذا ثبت هذا فقول : کل ما صح على ذات الله تعال وجب حصوله له » 
لأنه لوصح عليه أمر من الأمورء مع أنه لا يجب Bed par‏ يكوت 
التغير جاتزاً عليه . وذلك عال  OY‏ كل صفة تفرض UB‏ أن تكرن ذات الله 
عسئقلة بانتضائها ‏ وما أن تكون مستقلة بدفعها . وإما أن لا تكون مستقلة لا 
بالاقتضاء Ny‏ بالدقع والأولان بوجبان LL‏ دوام LEY‏ » إو دوام السلب + 
وذلك ينم من جواز التخير . والثالث يرجب المحال » لأن تاك الذات لا HES‏ 
عن ثبوت تلك الصفة وسلبها » لكن ثبوتها وسابها لا بد فيها من سبب متفصل 
عن الذات : قعلى هذا : الذات موقوفة التحقق '( على ثبوت تلك الصفة أو 
سابها . وذلك الثبوت وذلك السلب موقوف ( التحقق )29 على ثبوت شيء 
متفصل أو Cade‏ والموقوف على الموقوف عل الشيء موقوف 19 على. الشيء . 
قذات راجب الوجود موقوفة في aid‏ على الغير» والرقرف على الغير مكن 
لذاته . فيزم أن يكون واجب الوجود لذائه عكن الوجود . وهو محال . فيثبت 
أن gall‏ عل ذات الله تعاق وصفانه عال , وإذا كان كذلك فكل ما صح في 
حت الله تعالی » وجب أن يكون حاصلاً . وقد ثيت أنه يصح كونه تعالى عالاً 
بالمعلرمات ٠‏ قوجب أن يكون whe Me‏ 

. سواه‎ Me تام الكلام في ببان أن الله تعال يجب أن يكون‎ Lig 

والأصل الثاني : أنه إذا ثبت أن الأمر كذلك . فتتول + يجب Lad‏ أن 
یکرت عالاً ul‏ كل من علم ae af fe‏ أن يعلم کونه عالاً به » 


(1) حصيله (ط) 
to )5(‏ س). 
OP)‏ التحقق على ثبوت شيء متقصل أر سلبد . وا موقوف عل اللرقرف عل الشيء ٠‏ مرقرف : سقط 


Cod 


ATA 


والعلم بكونه عالاً. يكذا ( حكم عل ذاته بكوته عالاً PIG‏ وکل تصديق 
فإنه مسبوق: يتصور طرفي > فالعالم بذ أن يعلم ذاته » ay‏ ثبت 
الإمكان فقد Oe‏ الوجوب بالدليل النقدم ٠»‏ قيثيت آنه تعالل fle‏ يكل ا 
سوا » de als‏ الخصوصة . هذا تلخيص هذا الكلام على أحسن 
الوجوه » وهو المراد من قرل الشيخ الرئيس في كتاب الإشارات في النمط الثالث 
في النفس الأرضية : « كل من يعقل cfs‏ فإنه يمكنه أن يعقل بالقوة القريبة 
من الفعل إلى آخر هذا الفصل . 


ولقائل أن يقول : الاعتراض على هذا الكلام من وجوه : 


السؤال الأول : لا نسلم أنه taste‏ أن نعقل ذات الله Shad‏ عن أن يتال 
إنه يمكننا of‏ نعقل ذاته مع تعقل سائر الذوات . وتقرير هذا الكلام : مو أن 
مذهب ASH‏ : أن كنه ذات الله غير معضول. لأبشر . وإغا المعلوم عند الحلق 
من الله تعالى الصفات السلبية والصفات الإضافية .فأما الذات المخصوصة من 
احيث هي هي فغير معلومة للخلق . وإذا ثبت أن تلك الذات المخصوصة غير 
معلومة البتة : كان القول oh‏ يصح العلم با حال حصول العلم بغيرها : 


. طا‎ 
+o FOF 

() نض (م). 

۴ ) ما يتوله رم 

(4) نص عبارة ابن سينا + د إنك تعلم أن كل شيء يعقل OE‏ يعقل بالقوة القريسة من الفعل 


أن يعقل ء وذلك عقل مه اذاه » فكل ما يعقل ab‏ أن يعفل ذاته . وكلى ما يعقل فمن 
شانه ماهيه أن تقارن ممقرلاً حر , ولذقك يمل Lash‏ مع غير . Ly‏ تعقله القرة sia‏ 
بالقارنة لا حالة . فإن كان عا يقوم بذاته ۽ ذلا مائع له من حقيقنه . أن بقارن gall‏ امقول 
اللهم إلا أن ثكوت ذاته منوة في الرجود مفارنة أمور مانعة من ذلك » من مادة شيء آخبر إن 
كان . فإن كانت حقيقته مسلمة قر بنع علبها Liles‏ الصورة العقلية إياها تكأن شا ذلك 
بالإمكان . وني فسن ذلك MEY‏ عقله لذاته » ( نسل ۱۷ مط ۴ ) _ 

زم العمل =e)‏ 
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السؤال الثاني : سلمنا أنه يصح أن تصير ذات الله تعالى معلومة . فلم 
fad‏ + تيصع فلع be‏ » مع العلم بغيرها ؟ وتقريره : أنا نجد من أنفسنا 
وجداناً ضرورياً » آنا متى رجهنا الذهن نحو استحضار معلرم فإنه لا يمكننا في 
ذات الوقت توجيه الذهن نحو استحضار معلوم آخخر. والعلم بذلك 
(ضروري . ولذلك فإن من كان مشتغل الفكر في مسألة متطقية قإنه في 
تلك )27 اللحظة لا يمكته ترجيه الذهن نحو مسألة هتدسية . والعلم بذلك 
ضروري . وهذا يدل على أن ct‏ بين علمين في الذهن دفعة واحدة محال » 
Seen rare‏ إلا أنه Uys‏ غير ممكن » لانه 
ثبت بالاستقرار : أن القوى الحاسة حال شعورما بالمحسوسات القوية » لا 
Lise‏ الشعور بالمحسوسات الضعينة . فالسراج إذا وضع في مقابلة قرص 
القن ل لس لكا الي والبعوضة إذا طنت عند ظهور الرعد لا 
تحس يطنين البعوضة ء فكذلك مهتا ذات الله تعال أعظم المرجودات . وعليه 
قإنه أعلم المعارف » وعتد حضور عرقانه في العقل » معنم حضور عرنان + 
فلم قلتم : إن الأمر ليس كثلاك ؟ إن انوا : إنا إذا عرفا أن هذا العالم مفتقر 
في وجوده إلى إيجاد واجب الوجرد , 'فهذا علم بإضافة غصوصة بين العالم وبين 
واجب الوجزد > رالعام بإضافة. أمر إلى أمر مشروط بالعلم بالمضافين . فحال 
حصول العلم هذه الإضافة وجب أن يكون العلم بالعلم » والعلم براجب 
الوجود حاضرا . وذلك OF pitts‏ جواز حصول العلم يواجب الرجود مع العلم 
بغيره . فنقول : هذا مغالطة محضة » رذلك OF‏ العلم بكونه وإجب الوجود 
ple‏ بصفة من صفاته » وليس هذا علا بذاته المخصوصة » وإذا كان الأمر 
كذلك ل يلزم من gag tale‏ كونه واجب الوجود » علمنا يذاته الخصوصة . 
فزال هذا السؤال . 

السؤال الثالث : هب أنه يصح منا OF‏ نجمع بين العلم بذات اله تعالى 
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وبين العلم بكذا وكذا » إلا أن هذا الاستقرار Ui)‏ يطرد في الأشياء التي جريناها 
ووجدنا أنه لا متنع الجمع بين العلم بالل JS‏ وبين العلم بتلك الأشياء ولا 
pk‏ من صددة هذا الجمع 29 في بعض الصرر صحته في جميع spall‏ ( فلعل 
ههنا معلومات لا يكن الجمع بين العلم بها وين العلم بالل )۳ اللهم إلا إذا 
حصلت النجرية في جميع العلومات التي لا ae‏ ها > إلا آن deo‏ ما لا 
خباية له في الوجود محال » فكانت هذه التجربة. ممتنعة » فكان الحكم بصحة 
القارنة بين العلم بذات الله تعالى وبين العلم بكل واحد من العلومات حكيا 
de be‏ الاسنقرار والتجربة في الصور القليلة + 

السؤال الرابع : هب أنا سلمنا ضحة هده المقارتة بين العلم بذات الله 
تعالى وبين العلم بكل واحد من المعلرمات . لكن لم قلتم : إثه تصبح حصو 
المقارئة بين العلم بال وبين مجموع العلوم المتعلقة بالمعلومات فإن الحكم الثابت 
في حى كل واحد واحد من الأياء قد لا يكون ثابتاً في حق الجموع؟ 
ومقصردكم من هذا الدليل حصول القارنة بين ذات الله تعالى وبين جموع ape‏ 
العلومات. 

السؤال الخامس : هب أن حصرل القارنة بين هذه المعلومات ° 
(ممكن . فلم قلتم : إن حصول القارنة بين ماهيات هذه العلوم OC‏ تمكن ؟ 
Has‏ بناء على أن تعقل الآشياء لا يتم إلا عند pleas!‏ صود المعلومات في ذات 
العالم. وقد سبق الاستقصاء في هذا الباب . 

السؤال السادس Lele:‏ أن هذه المغارنة عكنة . فلم لا يجوز أن يقال : 
إمكان هذا النوع من المثارنة مشروط بكون هذه الماعيات 7 ذهنية ؟ قوله : د إن 
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حصول تلك الصورة في جوهر النفس مقارنة بين تلك الاهية وبين جوهر 
النفس 2 فلو كان إمكان المقارنة مشررطاً بكونها في النفس » يلزم أن يكرن 
إنكان الشي» عشروطاً بحصوله . رذلك محال» قانا : هذا عضن" للخالطة » 
وبيان هذه المخالطة مشروط بتقديم مقدمة » وهي أنا نقول : إن المقارنة بين 
الشيئين جنس تحته أنواع ثلاثة . أحدها :. مقارئة الخال للمحل . وثانيها : 
مقارنة المحل للحال ‏ وهذه المقارنة محالقة Gall‏ للنوع الأول » بدليل أن هذا 
التوع (يحصل Jou‏ ومتئع حصوله للحال . والنوع الأول على الضد من 
ذلك . رثالثها : مقارنة الحالين في محل واحد . وهذا النوع ١)‏ غالف يألاهية 
للنوعين الأولين . وإذا ثبت كون هذه الأقسام الثلاثة أنواماً مخطلفة بالماحية لم 
يلزم من بوت حكم. لنوع واحد منها ثبونه السائر الأنواج . 


إذا ثبت هذا فتقول : إذا حصات المقارنة بين العلم بالل تعالى وبين العلم 
بشيء آخر . فهذه المقارنة عبارة عن مقارنة الحالين في عل واحد . زأما حصرل 
الأتارنة بين الصور النفسانية وبين جوهر النفس فهذه المقارنة عبارة عن مقارنة 
الال للمحل . وما النوع ple‏ بالاية للتوع الأول » UL‏ كون الذات 
المؤجودة حارج الأعيان بحيث ثقارنها الصور العتلية . قهذه CLA‏ عبارة 
عن مقارنة امحل للحال . وإذا ثبت هذا فنقول : لما حصلت القارنة بين العلم 
بالله وبين العلم بسائر الأشياء» فقد حصلت المقارنة بين هذه yall‏ الذهنية 
بحيث تكون هذه المقارنة عبارة عن مقارئة الحالين في محل واحد ( وإن هذا 
النرع من المتارتة مشروط بكون تلك الأشياء حالة في محل واحد (OC gary‏ 
حاصل الكلام : أن إمكان التوع الأول من المقارتة مشروط بحصول النوع الثاني 
من المقارنة ( وعلى هذا التقدير فلا يلزم أن يكون إمكان الشيء )7 موقرقاً على 
حصوله ( يلزم أن يكون إمكان نوع معين من المقارنة موقرقاً على حصول )59 
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نوع آخمر من LM‏ ولك مما لا glad‏ فيه البعة. 


ثم تقرل : حاصل هذا الكلام يرجع إلى أن الصورة الذهتية مساوية 
للموجود الخارجي في مام الماهية » فلا صحت المقارنة عليها حال كرنها ذعنية ٠‏ 
وجب أن تصح هذه المقارنة عليها حال كونها خارجية » وهذا غلط . لأن مقارنة 
بعضها مع اليعض : مقارنة الحالين في المحل الواحد . ومقارنتها مع جوهر 
النفس مقارنة للحال في الحل . وبتقدير أن يوجد شيء منها في الأعيان 
رمقارنتها بسائر الصرر » فّلك مقارنة الفسل للحال , وهذه الأنواح الثلاثة من 
المقارنة ake‏ في الماعية ٠‏ ولا يلزم من جواز أحد هذه الأنواخ fe‏ ماهية جواز 
سائر الأتواع عليهاء لا ثبت أن lai‏ الختلفة لا Oo‏ تسابيها في 
الأحكام » فيثبت أن هذا الكلام مخالطة عضة0 . 

السؤال السابع : نقول : إن دل ما ذكرتم على أن كل ما صح على الماهبة 
حال كونها ذهنية « وجب أن يصح.عليها » حال كونها خارجية ٠‏ إلا أن ههنا 
دلائل تمنع من ذلك . وهي من وجوه : 

الأول : إن الماهية حال كوتها ذهنية عرض ght‏ إلى امحل » وحال كرنها 
موجودة في الخارج جوهر قائم بالنفس . والعرض يستحيل أن ينقلب جرهراً . 
ويالضد . وذلك بدل على أنه ليس كل ما صح على أحدشما : فإ يصح عل 
الثاني 8 


يتم » إذا قلغا : إذا عرفا الله تعالى » 
ob‏ الصورة في ذهننا 0 الاحية » لذات: راجب الوجود 
ald‏ . وهذا يفتضي أن تكون ماهية واجب الوجود Meg .. tH‏ تمت 
أشخاص . وذلك باطل بالاتفاق . 


, والوجه الثالث : إنا إذا أدركنا ماهية السماء ob‏ كان هذا الإدراك 
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والشعور صورة مساوية Gall‏ الساء على سبيل التمام والكمال » لزم كرن هذه 
الصورة الذهنية : سماء » ومعلوم بالضرورة : أن هذا ياطل . لأن هذه الصورة 
الذهنية عرض لا يمس ولا يامس . 

والسياء جسم عظيم موصرف بالصقات المعلومة » وكون هذه الصورة 
الذهنية WE‏ وهر السياء في dal‏ أمر معلوم يالضرورة . 


الوجه الرابع : إن حاصل كلامكم هو أنه إذا كانت الصورة العقلية من 
ذات الله تعال لا ate‏ عامها مقارنة سائر الصور ( وجب أن لا يمتنع على ذات 
الله مقارنة'سائر OY spall‏ حكم الشئء يجب أن يكون مساوياً St‏ 
مثله . فتقرل : فعلى هذا لما صح في تلك الصورة العقلية ‏ أن يكون محناجا إلى 
ذلك المحل » ( وجب أن يصح على ذات الله تعال » مقارنة سائر الصورء OY‏ 
حکم الشيء يجب أن يكون مساوياً لحكم مثله . فنقول : فعلى هذا للا صح في 
تلك الصورة العقلية أن تكون عتاجة Uf‏ ذلك المحل ».وجب أن يصح على 
اذات الله تعال أن تكون debe‏ إل ذلك المحل )19 of‏ يكرن حالاً فيه . وإذا 
لم يلزم من التمائل المذكور هذاء MS‏ لا يلزم ما ذكرتم . 

الوجه الخامس : إنه .للا كانت الصور الذهنية مساوية في تام الاهية 
للذوات الخارجية » وثبت أن كل ما صح على الشيء » صح على مثله ۽ فلما 
كانت هذه الذوات الخارجية يصح عليها أن تكون Me‏ بالأشياء وجب أن بصح 
على هذه الصورة الذهنية حال كونها ذهنية أن تكون Uke‏ بالأشياء » رما لم يلزم 
ذلك من التماثل للذكور » فكذلك لا poe‏ ما ذكروه . واش أعلم . 

السؤال الثامن babes‏ أن Mot‏ عند كونها Bete‏ في خارج 
الذهن » يصح عليها أن تقارنها سائر الصور . لكن لم قلتم : إنه بلزم من هذا 
القدر صحة OS‏ تلك الذات عالة ؟ وبيانه : أنه لو كان العلم نفس مذه 
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المقارنة » لكان ما ذكرتم (GY‏ إلا أنا بينا أن بتقدير صحة القول بالصور 
الذهنية . فإن GH‏ أنه ليس العام عبارة عن نقس تلك الصور الد 
عن نسبة مخصوصة مشروطة بحصول تلك الصور الذهنية . وإذا كان الأمر 
كذلك » ل يلزم من حصول هذه الصرر ؛ حصرل العام . لاحتمال أنه حصول 
النسبة) السماة بالعلم . وكا أنه مشروط بحضور الصورة الذعتبة » فكذلك 
مشروط بشرائط أخرى » ولك الشرائط الآخرى مفقودة ههنا . نفات الحكم 
بقرات تلك الشرائط . 

السؤال التاسع : هب أنه ثبت أته بصح على ذات الله تعالى كونه We‏ 
بالأشياء . إلا أن الحكم لا يكفي في حصول كرف القائل تائلا » بل لا بد معه 
من حصول المقتضى . فهذه BU‏ . وإن كانت Be‏ بالنظر إلى القائل إلا أنه لي 
يوجد المقتضي لذلك » فيبقى على الامتناع لفرات المقتضى » لا لعدم القائلية . 
وبيان قوات. القنضى : ( أن المقتضى )25 حصول تلك الفائلية » إما تلك 
eA!‏ اللخصوصة أو BE Lae‏ لم تكن تلك الذات الخصوصة مقتضية 
هذا الأثر ولم يكن غيرها صالخا لىذا الاقتضاء ء dead‏ قد نات امقتضى »> 
فغات الأثر لفقدان المقنضى 6 وإن كانت القائلية حاصلة . 

السؤال العاشر : سلمنا أنه تعالى fle‏ يقيره . قلم قلعم : إنه يهب أن 
يكون عالاً بذانه ؟ قرله : OV)‏ كل من asd tye ple‏ أن gly‏ كونه We‏ 
بذلك الشيء . وذلك الشيء . يوجب كرنه We‏ بذاته OY‏ كل تصديق فإنه 
مسيوق بتصور الطرفين ٠‏ . 

قلا : الؤال عليه من وجهين : 

الأول : إن هذا مشكل بم أنه ekg‏ أن نحكم على هذا الشخض بأنه 
إنسان » ولیس بقرس ؟ 


(1) يريد بالتسبة أن يقرل أن العام زائد عل الذات , 
Core‏ 
(ry‏ تلك المخصوصة Op)‏ . 


فقولنا : هذا الشخص إتسان قضيا . موضوعها : قولنا هذا الشخص 
وحموا : قولنا إنسان . والأول شخصي » والثاي ds‏ فلو كان الحاكم على 
شيء بشيء چپ كونه متصوراً لاء لزم وجود قوة Bol‏ تكون مدركة 
للشخص وللمعنى الكل . وهذا عند الشيخ «dle‏ » لان مدرك الأشخاص يجب 
أن يكرن جسمانياً » ومدرك الكليات يجب أن يكوت جردا عند الشيخ . 

الثاني : إن من علم شيئا لو وجب أن يعلم كونه عا بكونه Be‏ . لزم في 
امرب ate‏ أن يعلم کوتہ le‏ ( بكونه Ca ie‏ وإذا کان كل ما يصح في 
Ge‏ واجب الوجود لذاته يجب أن يكون ol‏ بالفعل » نزم أن تكون هذه 
المراتب التي لا نهاية ها » حاصلة بالفعل في حق واجب الوجود » بحسب علمه 
بكل واحد من الأشياء » فيلزم منه حصول علوم لا نهاية ها ء لا مرة واحدة » 
بل مرارة لا ابة ها ( ويلزم مده أيضاً حصول عل ومعلرلات لا Ble‏ لها )9 
تلك العلوم دفعة واحدة .. وأنه حال . فهذا نمام السؤال على هه الطريقة . 
وبال التوفيق 

الطريق الثالث من الوجوء التي تملك الشيخ بها في إثبات كونه تعالى We‏ 
بالعلومات : 

أنه قال في كتاب ١‏ اليد والعاد؛ : إن جوهر التفس قبل حصول 
الصورة المجردة فيه يكون Wile‏ يالقرة »> BE‏ حصلت الصورة المجرحة فيه » 
itll cule‏ بسبيها عاقلة بالفعل - she UB)‏ جوهر النفس بسبب حول 
هذه الصورة فيه )0 عاقلا بالقرة » فلو قدرنا هذه الصورة جرهراً قائ بالنفس 
كان أرلى أن تكون عاقلة بالقمل » كا أن الحرارة لما حلت في جوهر AN‏ »> صار 
جوهر النار بسبب حلول نلك السخونة قيها مسخنا . فلو فرضنا تقس تلك 
الجرارة قائمة بنفسها» وجب أن تكون أولى بكرا مسخنة » . 


(1) يريك أن يقول أن ثعلم fleas lle‏ + « حالته التي هو عليها وهوعالم . 
OD‏ يكرف fie‏ به وس ) . 
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نهذا حاصل هذه الطريقة إلا أنه طول في تقسيمات هذا الدليل في كتاب 
الميدأ والمعاد . وهذا الدليل كا نراه مأحوة من باب الأولى GEM,‏ » أنه لا 
يفيد إلا الفلن الضعيف . فهذا تام كلمات الناس في إثبات os‏ تعالى عالاً . 
dey‏ التوفیق O‏ 

ومن الناس من ذكر في إثبات كوته تعالى We‏ وجوهاً أخرى [ نذكر 
نیا : 

الأول : إن الباري تعالى أكمل الوجودات » وصفة العلم صفة كمال 
وعدمه نقص قن المنزم بكونه تال موصرقاً ode‏ الصفة + ig‏ الطريق تبين 
كونه تعالى Me‏ بجميع المعلومات » تزا له عن det!‏ 

والوجه الثاني :وهو أن الواحد fle Ue‏ فهذا العلم Ue‏ حدث من الله 
نعالى » إما بواسطة أو بغير واسطة ‏ وكل كمال حصل للمعلول قإن ثبوته للعلة 
أول » فرجب الحكم بكرنه تعال tle‏ بجميع المعلومات . والله أعلم 
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فالمسألة الآولى : من الناس من قال : إن كونه تعالى le‏ بنفسه . واحتج 
عليه بأن قال : علم الشيء بالشيء نشبة مخصوصة بين Mall‏ وبين العلوم »> 
وحصول النسبة مشروط يحصرل التفاير » فالشيء الواحد ١‏ بالاعتبار الواخد » 
يتنع حصول النسبة فيه » فيمتنع كونه We‏ بنفسه , قالوا : وليس لأحد أن 
يجيب .عن هلا من وجوه : 


الأرل : إن هذا يبطل بعلم كل gay‏ منا بنفسه . والثاني : إن اعتبار 
كونه (ple Mlle‏ لاعتبار كونه معلوماً > وهذا القدر من التغاير يكقي في صحته 
حصول هذه النسية . 


لأنا تجيب عن الأول فقول : إن نفس الواحد منا . ليست فردة مثزهة 
عن جميع جهات التركيب » بل لا بد وأن يحصل فيها جهة من جهات' 
التركيب » بل لا بد ob‏ يحصل فيها جهة من جهات التركب والتألف ء قلا 
جرم أمكن حصر الإضافة والنسبة فيها من بعض الوجره » فلا جرم صح كرنه 
We‏ بنفسه أما ذات الق سبحانه ‏ ف إنها منزهة عن جميع جهات التركيب 
فردة من كل الوجوه » فيمتئع حصول النسب والإضاقات فيها ۽ قوجب ET‏ 
فيه كونه at, We‏ 


اهنا 


وأما الإجابة Oye‏ السؤال الثاني : فنفول : العلم تسية خصوصة » 
وحصرل النسب مشروط بحصول الغايرة : فلو كانت تلك الخايرة هي 
امغايرة ٠)‏ الحاصلة بين المقهرم من كرنه عالاء وبين مهرم من كوته 
معلومات Jd.‏ تكون الغايرة الخاصلة. بهذا الاعتبار متقدمة بالرتية على 
حصول العلم » لكن حصول العلم لتلك الذات متقدم بالرقبة على صيرورتما ٠‏ 
de‏ رمعلومة » فيلزم وقرع الدور » وهو عال . فهذا تام الكلام في تغرير مذ 
الشبهة ونقول : الدليل على كرنه تعال Me‏ بذاته اللخصوصة وجهان : 

الأول : ما ذكرناه ني الطريق الأول أنه sage‏ جرد gh‏ عن الادة ٠‏ 
حاضرة لذاته » وکل ما كان كذلك فإنه يكون عالماً 
بذانه . وام الكلام في تقرير هذا gall‏ قد سين . 

الوجه الثاني : أن كل من ple‏ علم iE‏ فإنه ake‏ أن يعلم کون عالاً 
به وذلك مشروط بکونه Me‏ بتفسه عل ما بيناه . 

وأما الشبهة التي ذكروها . فالجواب عا : أنا بينا. أن ذات الله تعالى ذات 
معيئة » وكل ما كان كذلك فهناك ماهية » وهناك نعيين . وتاك مجموع تلك 
الاهية مع ذلك النعيين » فقد حصلت المغايرة من هذا الوجه » وحي كافية في 
إمكان خصول النسب والإضافات 'لتلك الذات . 


ا اعلم أن كل ذات عتلت نفسها » فتك الذات عاقلة 
أ معقولة » فعقاها بنفسها لنفسها . هل هو عن نفسها آم لا؟ 
قال الشيخ الرئيس : إنه تعالى عقل وعاقل ومعقول » والكل شيء واحد . 
وذلك لأنه ذات بجردة » فيا آنه ماهية جردة » فهر عقل » ويا أنه حصل لاعية 

وا أنه حضلت ل ماهية فهو عاقل . فالعقل والعاقل والعقول 


(1) الإجابة عن 
SOS HOD‏ 
CEA‏ 
CD‏ 
)من( س) 


واحد؟ ولقائل يقول : النؤال عليه من وجوه : 


الأول : إن لقظ العقل والعاقل والمعقول Uy‏ أن oss‏ ألفاظاً مترادفة أو 
. فإن كان الأول ل يكن في ذكرها فائدة معنوية » وإن كان الثاني فهي إما 
as at‏ منهومات سلبية أو ثبوتية . والآول ياطل Wh UY‏ على أن معنى 
الشمور والإدراك ابن ste tye‏ خبقي الثاني > ولا شك أنها cod‏ 
مفهومات Miler‏ بل هي line‏ هذه CDMA‏ وحينقة. يبطل قوله : إن 
هذه الألفاظ الثلائة لا تفيد كثرة في المعتى . 


الوجه الثاني : وهو أنا قد دللنا على أن gee‏ الشعور والإدرالك ge‏ تسبي 
إضافي » فيمتنع كونه 'عين تلك الذات المخصوصة . 

الوجه الثالث : إن العقل يتفرع على حصول التعقل » وكونه معقولا 
لنفسه » ينفرع على كونه عاقلا لنفسه » فهذه المفهرمات الثلاثة يتفرع بعضها 
على اليعض » فيمتنع. كوتها مفهوماً واحداً . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : في تقرير دلالة للتكلمين في كونه تعالى UG‏ بجميع 
المعلومات . 

قالوا : إنه تعال يصح أن يكون عالاً بكل واحد من المعلومات التي لا 
نباية هاء والموجب لكونه تعالى lle‏ هو ذاته المخصوضة » ومتى كانت 
الصحة حاصاة في الكل » وكان coll‏ هو ذاته الخصوصة رجب أن يكون 
عالاً بجميع العلومات . 


وهته مندمات ثلاثة لا بد من 


by, 


(oar 

ge والقمح لحقيقة واحدة واقباين : ما يقيد الغايرة ليبين أن‎ ly dad مثل‎ cial) 
شي ۽ غير حقيقة شيء آخر‎ 

) الذوات وس‎ ry 

Cur le (ey 
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المقدمة الأولى : قوله af‏ تعالى يصح أن يكون He‏ يكل واحد من 
العلوبات . فالدليل عليه : أنه ثبت أنه نعالى عام قادر » وكل من كان We‏ 
قادرا » فإنه Ce‏ أن يكن cL‏ وكل من كان be‏ فإته لا متنع عليه أن 
oe’‏ عالاً بكل واسد من العلومات » والعلم به بدیي » ينتج أنه تمان لا 
يتنع كونه' Me‏ بكل واحد من المعلومات . 

وأما المقدمة الثابية : فهي قرلا : المنتضى لتلك العالية ئيس إلا ذاته 
الخصوصة ؛ والدليل عليه : هر أنا قد بينا : آن كرن الشيء We‏ يالشيء نسبة 
مخصوصة بين العام وبين المعلوم ( والنسب لا يمكن أن تكون آموراً قائمة 
بانفسها » والعلم به ضروري . فلا بد وأن تكون صفات لغيرها 200 فالعالية 
رة إلى الغير [ والمنتقر إلى الغير'! ] St‏ لذاته وللمكن لذاته ؛ لا 
بد له من سيب . فعالية الله تعالى لا يد لما من سيب وذلك السبب إما أن 
تكون تلك الذات المخصرصة سراء كان بواسطة أو بغير واسطة » وإما أن تكون 
غير تلك الذات » والقسم الثاني ياطل . وإلا لزم أن يفتقر في حصول صفة 
ULI‏ له تعالى إلى سبب متفصل ١‏ وهر محال » AS‏ الأول فيثيت أن المتتضى 
لكونه ole Sus‏ .ليس إلا ذائه المخصرصة . 

وأما المقدمة TU‏ : إنه لما ثبت أنه تعالى يصح أن يكرن fie‏ بكل واحد 
من العلومات ء رثيت أن المقتضئ pad‏ تلك العالمية: هو ذاتة المخصوصة 
وجب الحكم بكوته تعالى عالاً بجميع المعلومات . والدليل عليه : أن جميع 
العلليات صحيسة > على تلك الذات . .والذات موجية ببعضها » ونسبة تلك 
الذات إليها بأسرها على السوية » فلم يكن كوا مقتضية لبعض ثلك 
العاليات . أولى من كرما مقئضية للبراقي . وقد ثبت أن تلك الذات مقتضية 
Mad‏ بعض تلك العالميات » فرجب أن تكون مقتضية لحصول كلها لآن 
الرجحان حال حصول الاستراء غير معفول » فيثبت أنه يجب كونه تعالى We‏ 


ن 
)بض( م + س ) . 
د ثيادة 


ALY 


بجميع العلومات التي لا خباية هما . Way‏ مام تقرير هذا الدليل . 

وتقائل أن يقول : السؤال عليه من وجوه : 

الأول : لا نسلّم أنه يصع كرنه تعالى عالقا » يكل واحد من المعلرمات 
قوله : la‏ قادر عالم . وكل قادر عالم فإنه حي » وکل حي ٠‏ قإنه يصح أن 
يعلم كل واحد واحد من المعلومات » قلنا : هذا مغالطة . لأن معنى الحي ؛ أنه 
الذي يصح أن يعلم ويقدر. ققوله: كل قادر fle‏ فإنه حي معنا أن کل 
ادر ede‏ فإنه لا تشع أن يكون مرصوفا بتلك القدرة» وبذلك العلم. فلم 
قلتم : إن كل من لا بتنع أن يكون موصوقاً بالقدرة الخصوصة وبالعلم 
اللخصوص » فإنه لا متنع أن يكون موصوقاً بسائر العلوم ؟ OB‏ كان قولنا : إن 
كل من علم fd‏ أمكنه أن يعلم ساثر المعلومات . مندمة بديبية » فاتركوا هذا 
الدليل » واكتقوا بدعوى البديرة . وإن كانت مقدمة نظرية > فلا بد في تقريرها 
من الدليل . وما ذكرتمره وإن كان يرهم أنه دليل إلا أن البحث الذي ذكرناه 
gb‏ أنه إعادة تلك المقدمة يمبارة أخرى . 


والسؤال الثاني : Moe‏ سلمنا أن تلك الذات المخصوصة لا ممتنع عليها 
Lays‏ عالة يسائر المعلرمات . فلم قلثم : إن يجب كونها عالة fly‏ الأعلرمات ؟ 
قوله : تلك الذات المخصوصة هي الموجبة للك العالية ( ونبة تلك الذات 
امرجبة لتلك المالية ١)‏ إلى سائر العنوم ( على التسوية )209 قلنا : هذا مترع . 
فلم لا يوز أن يقال : تلك الذات المخصرصة توجب Ul‏ بعض العالميات 
دون بعض ؟ رقوله : ٠‏ ليس كونها مرجبة لبعض كلك العاليات أولى من كوا 
موجبة USL‏ ۾ كلام ضعيف . لأنا نقول : ندعي © أنه ليس بعضها ول 
من اليعض في تفس الأمر » أو تدعي عدم هذه الأولوية في عقولنا وأذهاننا ؟ 


Gri) 
(ir 
(en 

(4) موجية يسائرها (س) . 
(۵)الداعي 2G)‏ 
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والأول منرع . 'وذلك OY‏ العام بهذا المعلوم الف العلم بذلك المملوم الثاني » 
ولا يأزم من كون الذات موجية لشيء كرخا ( موجبة )"© لما ينالف ذلك 
الشيء . oY‏ الحقائق المختلفة لا يجب استراؤها في الأحكام والأثار . 


والثاني : وهر عدم الأولوية في أذجائنا رأفكارنا » مسلم . إلا أن Oda‏ 
لا يفيد . إلا أن العقل يتوقف في هذا الحكم » ولا يجزم فيه ( بشيء البتة . 
فأما أن زم فيه )”© لعدم التفاوت فهو باطل . آلا ترى أن المتكلمين يقولود 
إن العلم صفة متعلقة بالمعلوم ؟ ثم زعموا : أن العلم بكل معلرم ماهيته غالفة 
لاهية العلم المتعلق بالمعلوم الآخر . فذلك العلم الخصوص ماهية مخصرصة 
تفتضي لاهيتها البخصوصة التعلنى بذلك العلرم المعين دون سار ما سواه . 
وإذا عقل هذا في العلم فلم لا عرز Lad‏ أن يقال : تلك الذات المخصرصة 
يوجب لذاتها التعلق ببعض المعلومات دون البعض ؟ نهذا جلة إلكلام في هذا 
الباب . والله أعلم , 


والأولى في هذا الباب . أن نقرل : لا شك أنه تعال أكمل الموجودات 
والجهل بأي معلوم كان ۽ thw‏ نقص . وصريح العقل يقضي يرجوب 3: 
عن النقص , فوجب الحكم بكونه تعالى عالاً بجميع المعلومات . وأيضاً : فهذا 
القول أقرب إلى الاحتياط » wall Cry‏ إليه . 


الله 


واعلم : أن هذا المعالف.له مقامان : إحداهما : أنه تنازع في أصل 
العلئية . والثاني : الذين يتازعون في كونه تعالى We‏ بجميع العلومات . 
Uf‏ اقام الأول . فقد GUS‏ وجوهاً من الشبهات . 
الشبهة الأول : قائوا : أو كان عالاً بشيء لكان كونه We‏ : إما أن 
OY‏ من( س٤‏ 
(1) لو نال : إن العقل لفهمت العبارة بسهولة . 
ن 
Western troy‏ 
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يكون LL  هئاذ ine‏ أن يكون غير ذاته » والقسمان باطلان ٩‏ فبطل للازوم »> 
أما pad‏ فظامر . 
Uy‏ أنه af axe‏ يكرن علمه بالمعلومات عين9؟ ذاتد فلوجوه : 
الأول : إنا نعلم بالضرورة أن قرلنا : واجب الوجرد فإنه لا فيد شيئاً 
وقولنا : واجب الوجود fle‏ يفيد معتى متظوماً » ولولا التخاير لا حصل الفرق . 
الثاني : إن نقيض قولتا : إته راجب الوجود GD‏ هر أنه ليس واجب 


الوجود . ونقيض قولنا : fle of‏ هر أنه ليس بعالم . ومغلوم بالضرورة ء أن 
قولتا : إنه عالم لا يناقضه تولنا إنه ليس واجب الوجود . وقولنا : إنه واجب 


الوجود لا يناقضه قولنا : إنه ليس بعالم » ولولا أن الفهوم من تولنا : إنه fle‏ 
ليس تفس الفهوم من قولنا : إنه وإجب الوجود لذاته . لا صحت هله 
الأحكام . 

والثالث : إنا إذا قلنا : واجب الوجود عام . لهذه قضية مفهومة » قابلة 


للتصديق والتكذيب في الشك والشبهة . وكل تضية يكون عموها غير 
موضوعها » فإتها لا تكرن كذلك . 
والرابع : وهو أنه ike‏ تعقل كونه واجب الوجود لذاته مع الشك في 
ays‏ (عالاًء وبمكننا تعقل كونه عالاً مع الشك في كونه OC‏ واجب الوجود 
لذاته . وذلك يوجب التغاير OB‏ المعلوم مغاير للا ليس علوم . 
والخامس : أنا by‏ أن العلم عبارة عن التعلق المخصوص وعن النسبة 
المخصوصة » وذاته تعالى ذات قائمة بنقسها » ومن المعلوم بالضرورة أن الذات 


(1)علمه عن ذانه ليس باطال . OB‏ اناس رأرا عمدا غ عا . ول يقولرا إن جسده شيء ء 
وعلمه شي؛ . 

)ف( س) غي 

(۳) فاته( س) . 

امن لم 


Vie 


القائمة بنقسها مغايرة للنسبة الخصوصة » فيثيت ذه الوجوه أنه يمتنع أن يكون 
علمه عين ذاته . 3 

وأما بيان أنه يمتنع أن يكون علمه غير ذاته . فالدليل عليه : أن ذلك 
العلم إما أن يكون موجوداً اقان! بنفسه ء وإما أن يكون صفة قائمة بذاته ر 
والأول باطل » لان كوته Me‏ (بالعلوم صغة له » وصفة الشيء متنع كونه قاب 
ت Oc ile ays af‏ بالآشياء صغة مفتقرة إلى ذاته » والصفة المنتقرة 
إلى الذات تكون ممكنة بنفسها . وكل مكن فلا بد له من مؤثرء وذلك المؤثر 
ليس إلا تلك. الذات 


بذائه » ف 


إلا أن هذا باطل من وجوه : 

الأول ؛ إن ذاته مؤثرة في وجود العام a‏ فلو كاتث مؤثرة في حصول ذلك 
العلم » لكان قد صدر عن الراحد أكثر من الواحد ء وهو عال . 
إن الوصوف بذلك العلم » هر تلك CAM‏ فلو كان المؤثر 
تقس تلك الذات لزم كون الشيء الواحد بالنسية إلى الشيء الواح 
SLU‏ وفاعل Ole‏ وهو شال . 

والثالث : إن افتقار الأثر إلى المؤثر » of exe‏ يمصل حال Aa)‏ الأثر ٠‏ 
VW‏ لزم تكوين الكائن » وتحصيل الحاصل ء وهو محال . فوجب أن يكون 
افتقاره إليه حال ) "؟ العدم أو حال الحدوث . وعلى التقديرين » فكل ما يكون 
مفتقراً إلى Slt‏ فإنه محدث , فوجب فبا لا يكون al Bat‏ لا يكون مفتقراً 
إلى المؤثرء وعالية اله قديمة » فامتنع افتقارها إلى المؤثر . 

الشيهة الثانية : العلم إما أن يكون صفة كمال » وإما أن لا 
يكون , فإن كان الأول فيازم أن يقال : إن ذاته ناقصة بذاتها » مستكملة بتلك. 


CO 
f 
eras) 
oD 


vet 


الصفة المغايرة » والتانص يتنم كوئه Hl]‏ وإن كان GU‏ وجب تنزيه الله تعالى 
OY Cee‏ ما لا يكون صفة كمال » امتنم الحكم بكوته تعالى bigeye‏ به . 


الشبهة الثالئة : إنا قد ذكرنا أن العلم نسبة خصوصة ( وإضافة 
خصوصة OC‏ وحصول النسبة رالإضافة مشروط بحصول المضافين » مثلا : 
أبوه زيد تعمرو » لا یکن حصوطا إلا بعد حصول ذات زي وعمرو » ولا كانت 
المعرفة والغلم نسبة مخصوصة .وجب أن يكون حصوها موقوقاً على حصول 
المضابن . إذا ثبت هذا فتقول : ذات الباري تعالى لا تكون كافية في Spam‏ 
الصغة lead!‏ العلم » BY‏ بينا : أن العلم نسبة » وحصول النسبة لا يستقل به 
شيم ولحد cll‏ الباري يتنع لوه عن العلم - والعلم موقوف على 
المضاف اللاي - لزم ( أن تكون ذات الله تعالى موفوف التحقق على اعبار غيره ٠‏ 
والموقرف على الغير ممكن GI‏ فيلزم )29 أن يكون راجب الوجود لذانه ممكن 
الوجود لذاته » وهو SE‏ . 

الشبهة الرابعة : الوا : العلم عند الفلاسقة عبارة عن ضورة مطابقة 
للمعلوم رعند التكلمين عبارة عن نسبة خصوصة تحصل بين العلم وبين 
العلوم . وعل كل التقديرات » فإته يجب أن يكرن العلم SS)‏ معلوم 
مغاير للعلم بالمعلوم ٠‏ الآخر . 

أما على قول الفلاسفة . قلآن كل شيء فإنه الف للشيء AW‏ ء إما 
بحسب OC poly‏ ماهيته وإما بحسب تعينه » فالصررة المطابقة لأحدها لا 
بد» وان le OS‏ للصورة المطابقة للأخرى". 

وأما على قول التكلمين : فلأن الانتساب إلى هذا يصح تعقله حال 
الذهول عن LAW‏ إلى غيره , والمعلوم مغاير pad‏ المعارم » فيثيت أن ( عل 


OHO 
“OAM 
Crd 
De® 


vty 


القول المنقول عن fey Oy‏ القرل المنقول عن المتكلمين يجب أن 
يكون العلم JS‏ معلوم مغايراً للعلم بالعاوم الآخر . 

إذا ثبت هذا dyad‏ ؛ لو كان الباري تعالى tle‏ بمعلومات لا نهاية ها » 
زم أن ot‏ في ذاته صفات لا نباية ها » ( وأحوال لا نباية OCU‏ وذلك نال 
الوجهين : 

الأول : إن كل كثرة حاصلة ( بها . فإتها تقبل الزيادة والتقصان . وكل 
ما يقبل الزيادة والنفصان » فإنه متناهي ينتج : أن كل كثرة حاصلة Leb‏ 
تكون متاهية . ويازم : أن ما لا يكون متناهيأء exe ob‏ الحصول . 

والثاني : إن إلّه العام إذا كان مركباً من الكثرة » لزم كونه عكن الوجود 
لذاته » وذلك لان كل مركب من الأجزاء (فإنه يفتقر إلى كل واحد من 

أجزائه» وجزء الشيء cad‏ فكل مركب 6 OC‏ مفتفر إلى غيره فهو OSE‏ 

لذاته ( قبلزم أن يكون إله العلم ممكن الرجرد لذاته > وما كان Ke‏ الوجود 
لذاته ) رجب افتقاره إلى مؤثر آر فيلزم اقتقار الإله إلى إله poet‏ 
شال . 

ولا يقال : هذه الكثرة واقعة في العلوم " ء والعلوم صفات » فالكثرة 
وائعة ئي الصفات ( فلم لا جبوز أن يقال : إن ذائه منزهة عن الكثرة وهي 
موجبة لمذه الصفات ) WY OM‏ نقول : الإلّ إما أن يكون عبارة عن جموع 
الذات مم الصفات » أو هو عن الذات فقط » wheal,‏ خارجة عن 
مسمى SY‏ . قإن كان الأول فحينئذ يازم أن يكون مسمى الإله مكنا bebe‏ . 
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وإن كان الثاني فحينئف di‏ العالم ليس إلا تلك الذات Bll‏ عن الصفات » 
فهذه الصفات تكون زائدة عل الله مغايرة لها قوجب نفيها . 


والجواب عن الشبهة الأولى : إغبا بداء على أن الواحد لا يصدر عنه إلا 
الراحد . ley‏ أن الشيء الواحد لا يكون قاب وفاعلا Len‏ وعلى أن علة 
الحاجة إلى المؤتر » by‏ الحدرث وإما الإمكان » بشرط الحدوث . وهذه الأصول 
الثلاثة قد سسبق القدح قيها على الاستقصاء » فلا فائدة فو 

والجواب عن الشبهة الثانية : أن نقول : ذاته المخصوصة من حيث هي 
هي كاملة لعيتبا Lally‏ » ومن وازم ذلك الكمال Lele]‏ لصفة all‏ وعل 
هذا التقدير فالشبهة زائلة . 

والجواب عن الشبهة ILA‏ : إنه إن لزم نفي العلم لكون العلم نسبة 
موقوفة على حصرل المضاف الثاني » لزم كونه مؤثراً في وجود POV MN‏ 
أيضاً من باب التسب والإضافات . 

والجراب عن الشيهة الرابعة : إن أبعد الأشياء عن طبائع الكثرة : 
الوحدة » ثم lal‏ تصف الاثنين » وثلث الثلاثة . وربع الأربعة » وهلم جراء 
إلى ما لا نبابة له من النسب . فيثيت : أن كثرة الإضافات والنسب لا بقدح في 
حصول الرحدة الذاتية . هذا تام الكلام في هذا الباب رالله أعلم . 
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من الناس من SA‏ عن القلاسفة أنهم يقولون : إنه تعالى غير عام 
بالجزئيات . وهذه الحكابة فيها نظر . وذلك لأن ذاته المخصوصة ذات معينة + 
وهر عام يتلك الذات ١‏ . ولا ممنى تلجزيء إلا ذلك» قيكون عالاً 
بالجزيء of : Lab‏ ا انه علة الحقل الأول والظاهر من مذهبهم أجم 
يعترقون بكوته تعالی عالماً به من حيث أنه هوء يل الصحيح أن يقال : pel‏ 
ینکرون GS‏ تعالى lle‏ بالمتغيرات من حيث إنها متغيرة وینکرون كونه تعالى We‏ 
بالجسمانيات بحسب مقاديرها العينة المخصوصة . 


واحتجوا على إثبات ملهبهم بوجو : 

Maat‏ الأولى : قائرا : لوفرضنا كونه the‏ بآن زيداً جالن في هذا 
لكان » فإذا قام زيد من ذلك الکان" فعلسه يكونه جالساً ٠‏ بقي کان 
ذلك «Sige‏ والجهل عل الله تعالى ال . وإن ثم ببق كان ذلك تغيراً » والتغير 
على الله جمال . غهذا هو GAN‏ الذي عليه تعويل القوم = 

واعلم أن المتكلمين صاروا! فريقين عند هذه الشبهة . فمنهم من يقول : 
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العلم الأول باقي . ومنهم من التزم التشير . وتال : العلم الأول غير باقي أما 
الفريق الأول . نقالوا : إن العلم Ob‏ الشيء سيحدث هو نفس العلم بحدوثه 
إذا حدث » فالعلم بافي والتغير واقع في المعلوم . 


واحتجوا على صحة قولحم برجوه : 

الأول : إنه تعالى يعلم بالعلم Maal‏ جميع المعلومات . فليا لم يلزم 
من تكثر تلك المعلومات تكثر العلم . وجب أن لا يلؤم Leal‏ من تفير 
اللعلومات تخير العلم ‏ 

والثاني : إن العلم صفة ينكشف Ly‏ المعلومات كا هي . ونذكر لهذا 
gall‏ مثالا .. فنقول : إنا إذا فرضنا مرآة منصوية على الجدار» فكل من مر 
بتلك امرآة الكشفت صورته فيها . فعند مرور الناس عل تلك المرأة لا يزال 
ينكشف فيها صورة بعد صورة" إلا أن المرأة لم نعي عن Ube‏ . بل التغير غا 
وقع في الاس الذين مروف gle‏ إذا عرفت هذا فقول : العم صفة متهيئة 
لإدراك ما يعرض عايها ء فتلك الصفة باقية بحالماء والتفيرواقع في 
Bothell‏ 

الوجه الثالث : قالوا : إذا قرضنا of‏ إنساناً اعتقد أن زيداً يدخل الدار 
he‏ وفرضنا ذلك الاعتقاد إلى أن دحل زيد البلد » OL‏ تعين ذلك 
الاعتقاد" » بصي معتقداً لكرن زيد Sets‏ ني اليلد في هذه الساعة . Woda‏ 
ذكرنا أن العام Ob‏ الشيء سيوجد تفس العلم برجوده إذا وجا . 

والرابع : هر أن العلم صفة حقيقية قائمة بذات العام وتعلقه بالمعلرم 


(1) لو قال بعلم يعلمه لكان أفضل . OB‏ الواحد يقيد انه بعالم بعلم تان وثالث . 
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نسية بين العلم وبين العلوم . فإذا تغير العلوم نقد نغيرت نسبة ذلك العلم إلى 
المعلوم » dy‏ يتغير ذات العلم . آلا ترى of‏ الرجل إذا كان جالسا قي مكان 
تفسه فجاء إنسان وجلس عل أحد جانبيه » كان هذا الجالس كينا له » قإذا قام 
ذلك الإنسانء وانتقل من als‏ الجانب إلى مانب الآعر صار الإنسان الأول 
يسار له » بعد أن كان Sh‏ فههنا وتم ll‏ والتبدل في هذه الإضافة » مم 
أن صريح GU‏ والعقل يدل على أنه لم بقع فيه التخير ٠ MRM‏ بل هر باقي AS‏ 
کان.. 


. الأول باقي کا كان‎ lal جملة الرجوه التي يتمسك بها من بقول‎ High 

وأما القاثلون بانه يجب أن يتخير العلم عند تغير المعلوم . ققد إحتجوا على 
صحة قرهم برجوه : 

الحجة الأولى : إنا إذا فرضنا أن إنساتاً اعتقد أن زيداً سيدخل البلد 
غدأء ثم رتا أن ذلك الإنسان جلس في بيت مظلم لا يمير فيه بين الليل 
tally‏ ويقى على ذلك الاعتفاد إلى أن دتمل التبار » ومتمل زيد البلدء إلا 
أن ذلك الجالس لم يعلم أنه اء النبار . فإن ذلك الإنسان بمجرد اعتقاده في أن 
زيداً يدخل البلد غداً , لا يصبر عالاً بأنه دخل الآن في اليلد > ولر كان العلم 
ol‏ الشيء سيوجد"' نفس العلم بوجوده إذا وجد . وجب أن يحصل هذا 
العلم في هذه الصررة » وحيث لم يحصل ١‏ علمنا أن العلم بأن الشيء سيو 
ليس نفس العلم بوجوده إذا وجد . نعم إذا حضل عنده OL, ple‏ 
سيذخل اليلد Tub‏ ثم حصل عنده علم ثان بان جاء الغد قإنه يترد من 
ذينك العلمبن علم ثالث » يانه دخل زيد البلد قي هذه الساعة . فهذا علم 
جديد ترلد عن العذمين الأولين ء لا أنه يتفض العلم الأرل . 
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الحجة النانية : في بيان العلم بان الشيء سيوجد ئيس نفس العام 
بوجوده إذا وجد : هر أنا نقول : من البين لي بدبهة العقل أن حقائق الأشياء لا 
Cae‏ فالسواد لا ينقلب Cole,‏ ..والعلم لا ينقلب ضده؟ . إذا عرقت 
هذا . فشرل : العثم بأن الغيء سيوجد ماهية تخلافة لاهية بان الشيء موجود 
في الحال . والدليل عليه هو أنه . يجتنم قيام كل واحد منم SW Uae‏ . 
وذلك of‏ قبل وجود الشيء + لو اعتقد فيه كونه موجوداً » لكان ذلك جهلاً ( عند 
وجوده . ولو اعتقد فيه أنه غير موجود » وأنه سيوجد » لكان ذلك Hye‏ 
يشت أن ماهية كل واحد من هذين العلمين ULE‏ لماهية العلم الآخر . وإذا 
ثبت هذا فتقول : قد بينا أن الماهيات والحقائق pce‏ عليها الانقلاب والتغير »> 
قوجب أن متنع أن يصير أحد العلمين نفس العلم الثاني » فيثبت أن العلم بان 
الشيء سيوجد » متنع أن يكون تفس العلم يوجوده إذا وجد . 


أن تقول : من البين في بديهة العقل : ( أن الشيء الذي 
يكون مشروطاً يشرط » فإنه يكون مايرا للشيء الذي لا يكون مشروطاً يلك 
الشرط . بل نقول )9 : إن الشيء الذي هو موجود في SUL‏ » مخابر لشي ء 
الذي هو غير موجود في الحال » بل سيوجد بعد ذلك . وإذا عرفت هذا 
فنقول : العلم بان الشيء سيوجد غير مشروط يكون ذلك الني » موجوداً في 
الحال » بل يكون ذلك منانياً له » وأما العلم ols‏ موجود في الحال » فإنه 
مشررط بكرن ذلك الشي» موجرداً في الحال » فوجب المزم بكون dol‏ العلمين 
مخاير للأر . بل نقول : إن العلم بأن الشيء سيوجد حاصل في JU‏ ولا 
عند وجرده . والعالم با جود غير حاصل 7 في الحال » وسيوجد 
عند وجوده » فهذان العلمان كالتناقبين المتضادين » فالقول بأن أحدهما عين 
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الآخر . يبري جرى أن يقال : إن أحد الضدين نفس الآخر» وذلك حال لا 


قولتا : إنه الآن حادث 
وحاصل ؛ Uy‏ كانت الماهيتان غتافتين كانت الصورتان المطابقتان LE‏ وجب 
أن BS‏ ختلفين ؛ OY‏ المطابق للمختلف يجب أن يكون ختلفاً » وإذا كانت 
إحدى الصورتين غالفة للأخرى ء امتنع القول بان إحداهما عين الأخرى 
فهذه وجوه جلية قربية من أن تكون بديرية في بيان أنه pase‏ أن يكون العلم بأن 
الشيء سيوجد » نفس العلم بوجوده » إذا رجد . 

جئنا””؟ إلى اواب عن الوجوه التي تمسكوا بها في تقرير قوهم . 

OL‏ الجواب عن الوجه الأول : وهر أنه PU‏ يتكثر العلم بتكثر 
المعلرمات ( وجب أن لا يتغير بتخيرها » قهو من وجهين الأول : إنا لا نسلم أن 
العلم لا يتكثر بتكثر المعثومات ) والدليل عليه : أن العلم إما أن يكون 
ME oe‏ مطايقة للمعلرم » وإما أن تكون نسبة خصرصة بين العام ربين 
المعلرم . فإن كان الأول وجب تكثر المعلوم عند تكثر المعلومات » OY‏ الأشياء 
المطابقة للماخيات المختلفة » يجب كرنها غتلفة . رإن كان الثاني فكذلك أيضاً . 
لما بينا أن النسبة إل الشيءمغايرة للنسية إلى غيره . بذليل : أنه بصح تعقل 
إحدى النسبتين حال الذهول عن الأخرى . والثاني : هب أنا سلمنا أن العلم 
لا جب أن يتكثر عند تكش العلومات . فلم قلعم : إنه يلزم أن لا بتغير عند 
تغير المعلرمات ؟ ob‏ ذلك قياس من غير جامع . والدليل القاهر الذي ذكرناء 
يدل عل أنه يجب أن يتغير عند تغير المعلومات . 


Ly‏ (الجواب عن ٠)‏ الشبهة الثائية : وهي قرفم : إن العلم صفة 
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خصوصة تنكشف بها حقائن المعلومات . نتقول : قد ذكرنافي كتاب 
و العلم 6 : OC lal aly‏ : لامعنى له إلا هذا الاتكشاف » رالا هذا التبيين 
المخصوص » قأما إثبات صقة وراء هذه التسبة الخصوصة » وسوي هله 
الإضافة المخصوصة » نقد ذكرنا في كتاب د العلم ۾ ؛ أن الدليل'لم يدل على 
ays‏ . (وإذا ثبت هذا" فنقول : إنه ما دل الدليل على أن هذه النسية 
المخصوصة قد تغيرت . كان ذلك حكباً بان العلم ند تشير . لم نشول 2 
سلمنا : أن العلم Cal‏ مغاير طذه النسبة النخصوصة .ء إلا أنا نقول : إن ذلك 
الشيء المخصوص . هل يوجب ال بة الملخصوصة إلى العلوم الخصوص أو لا 
يرجيه ؟ ( فإن كان يوجبه OC‏ نهو ليس بعلم . لآن العلم عبارة عن هذا 
الانكشاف » وهذا التجلي . ولا شك إن الاتكشاف والتجلي حالة نسبية بين 
العلم وبين المعليم . قإذا فرضنا صفة ليست هي نفس هذا التجلي ولاموجبة 
لم ذا التجلي . امتنع كونه علياً . وأما إن قلنا : إن تلك الصفة الخصوصة 
موجبة هذه Ll‏ المخصرصة » وهذه الإضافة اللخصوصة ء فعنذ زوال هذه 
Rll‏ المخصرصة قد زالت لازمة ذلك العلم . وزوال اللازم يدل على زوال 
اللزرم . فههنا يجب القطع أيضاً بزوال ذلك العلم . 
ae‏ الجواب عن الشبهة الثالثة وهي قوم : إنا إذا فرضنا يقاء 
: أن زيداً سيدخل البلد غداً إلى cy‏ حصول الدخول فإنه بتعين ذلك 
لم بسحلا حصل ذلك الدخول . فقرل : الجواب عنه أن نقول + 
أكثر المتكلمين يتولون : البقاء على المعلوم متت بل إنه ae‏ يحدث Vo‏ 
فسالا . وإذا كان هذا البقاء clase‏ »> فكيف عرفرا : أنه لو حصل هذا الممتنع 
فإن الأمر يكون كذا ركذا ؟ ومن الذي أخبرهم AM ob‏ كبا يقولون ؟ ثم 
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تقول : إنا قد بينا أنه لو بقي هذا الاعتقاد إلا أنه م.يعلم أن الغبار قاد حضر » 
نإنه لا Opes‏ بسبب ذلك الاعتقاد عالاً بأنه قد دخل البلد في هذه الساعة » 
نيثبت أن الصررة التي ذكروها من أدل الدلائل على صحة قولنا . 

( وأما الجواب عن الشبهة الرايعة )" : وهي قولحم : العلم صفة فا 
نسبة مخصوصة والمنغير هو النسبة » لا تلك الصفة : الكلام الذي تقدم ذكره 
يكشف عا نيه من الباحث . وال أعلم . 

الفريق الثاني من المتكلمين الذبن التزموا وقوع التغير في العلم : 
رقالوا : إنه إذا زال المعلوم يزول العلم به » ويحدث علم آخر . قالرا : وتقرير 
هذا الكلام هو ؛ أن تلك الذات المخصوصة موجبة للعلم بالمعلوم بشرط 
حصول ذلك المعلوم » فإذا حصل ذلك المعلوم عل ذلك الوجه » فقد حصل 
شرط الاقتضاء > فوجب لتلك الذات المخصوصة حصول العلم بذاك الشيء ؛ 
فإذا زال ذلك المعلوم فقد زال شرط ذلك الاقنضاء وحصل شرط علم آخر 6 
فلا جرم يزول العلم الأول ويحدث عام آخر . وهذا هر قول آي الحسين 
البصري من Ue‏ الممتزلة » وهو قول جهم بن صفران وهشام بن المكم » من 
القدماء . 

وأما المتكلمون المتأخرون : نقد استدلو؟ على فساد هذا القول يوجوه : 

الحجة الأرلى : قالوا : هذا العلم لما حدث بعد أن لم يكن فلا بد زله 
من محدث وفاعل وحدث ذلك العلم وفاعله لا Cte‏ وأن يكون عالاً به . لا 
بينا أن صدور الفعل المحكم عن الفاعل مشروط بكون ذلك القاعل We‏ 
فيكون إحدات هذا العلم مشروطاً بحصول علم آخر قيله . والكلام في ذلك 
العلم السابق ‏ كالكلام في هذا العلم . وذلك يوجب التسلسل وهو محال . 
ولقائل أن يقول : هذه الحجة ضعيفة لآنكم رتبتم هذا الكلام على أن هذا 
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العلم UL‏ يحدث لآن الفاعل المختار يوجد هذا العلم بالقدرة والاختيار . ونحن 
لا تقر به ؛ بل نقول : ذاته المخصوصة Lage‏ للعلم بالشيء » بشرط كون 
ذلك العارم Lally‏ على ذلك الوجه . فإذا رقع الشيء على الوجه الخاص كان 
شرط الاقتضاء «Sole‏ تتوجب الذات اللخصوصة ذلك العلم المخصرص ٠‏ 
BE‏ زال ذلك المعلوم فقد زال شرط الاقتضاء » فيزول ذلك العلم . وعل هذا 
التندبر فتلك الحجة باطلة ساقطة . 

الحجة الثانية : قالوا : لو حدث ذلك العلم . فإما أن يحدث في ذات 
الله تعال » وإما أن يحدث في ذات أخرى . وإما أن يحدث لا في محل. 
رالأقام الثلائة باطلة » فكان القول بحدوث العام ly Se‏ فلنا [ته ee‏ 
أن دٿ في ذات اله GY Sle‏ يلزم أن تكون ذات الله تعالى She‏ للحوادث 
وأنه باطل . وإنما قلنا : إن القسمين الباقيين ياطلان » OY‏ كون CAN‏ عالة 
بكذا وكذا صفة لتلك الذات » رحصول صغة الذات لا في تلك الذات : تول 
حال . 

رلقائل أن يقول : لم لا يجوز أن نقول : إن تلك العلوم حدثت في ذات 
الل تعالى ؟ قرله : د يازم أن تكون ذانه he‏ للحوادث » . قلنا : إن أردتم 
بكوته Se‏ للحوادث حدوث هذه العلوم في ذاته , فهذا إلزام إلشيء عل نفسه 
وأئه باطل . 

الحججة أن يقال : كل صفة يشير العقل Ud)‏ فإما آن تكون 
دات الله كافية في استازامها » أو.تكون كانيا في دفعها » أو لا تكرن كافية لا في 
استلزامها ولا في دفعها . فإ كان الأول وجب درام تلك الصفة بدوام تلك 
الذات . وذلك هنع من التغير» وإن كان الثاني وجب دوام سلب تلك الصقة 
يدوام تلك الذات . وذنك. gel‏ من العغير aly.‏ كان Madu‏ رهو أن لا 
تكون تلك الذات كاقية قي ثبوت تلك الصفة ولا في سليها » فحينط يلزم أن 
يكون نيوت تلك الصفة وسلبها وتوف على شيء مغاير لتلك الذات . ومن 


. هذا الخرض الثالث لا يمح في ات لله‎ (Ay 


مها 


العلوم أن تلك الذات لا تنفك عن ثبوت تلك الصتبة وسلبها ٠‏ راذا ثبت أن 
ثبوتها وسلبها موقوف على الغير ؛ ( واموقوف عل الوقوف على الشيء » موقوف 
عل الغير يلزم أن تكون نلك الصفة المخصوصة موقوفة عل MC gill‏ وكل سا 
كان موقرقاً على الغيي » كان Ese‏ لذاته » فيلزم أن يكرت الواجب لذاته مكنا 
ld‏ . وذلك خلف ياطل . فهذا تام الكلام في تقرير هذا الوجه . وهو جيد . 


الحجة الرابعة : أن نقول إذا علم الله في الأزل أن العام عدوم في 
الخال . فإذا أوجده وعلم أنه موجود في الحال . فهل.زال العلم ( الأول )29 . 
أو ما زال ؟ والثاني باطل . وإلا لكان قد حصل العلم بأنه معدوم في الخال » 
وبأنه موجود في الخال » رذلك يوجب المنهل » ويوجب الجمع بين الاعتقادين 
المتنافيين . وأنه حال . وأما القسم الأول » وهو أنه زال العلم الأرل . تقول : 
al :‏ كان قدياً او tae‏ . الأول باطل . لأن المتكلمين 
أتفقوا عل أن ما ثيث ندمه » فإله يمتنع عدمه > والدلائل الكثيرة آيضا ناطقة 
بذك . والشاتي : وهو أن ذلك العلم حادث . فنقرل : هل كان ذلك العلم 
مسبوقاً بعلم آخر أو ما كان مسبرقاً به ؟ فإن كان مسبرقاً بعلم آخر كان الكلام 
في ذلك العلم السابق كالكلام في هذا العلم فيفضي إلى أن يكون كل علم 
حادث : مسبوقاً بعلم آخر حادث . وذلك يوجب القول بحوادث لا أول اء 
وهر عند التكلمين باطل . وإن قانا : إن تلك العلوم تتتهي إلى ple‏ حادث لا 
يكون مسبرقاً بعلم آخر » كان هذا قول بتجهيل الله تعال » وذلك محال , 

آجاب جهم بن صفوان » وهشام بن الحكم عن هذا الكلام . فقالا : 
العلم الذي كان حاصلا في الأزل هو العلم بالاهيات والحقائن والتصورات » 
ثم لا احدث الأشياء في ما لا يزال » فقد حدثت النصديقات . وهي الحكم بأن 
كذا قد وجد » ويآن كذا ند عدم » وعل هذا التقدير فالإشكال زائل . 


واعلم أنا قد ذكرنا في أول هذه الحجة أنهم قالوا : لر كان تعالى Like‏ بان 


)سن( س) 
Coto )(‏ 
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زيداً جالس قي هذا المكان » فعند قيام زيد من ذلك اكان ؛ إن بقي ذلك 
العلم كان See‏ رإن لم يسق كان تغيراً . ثم ذكرنا مذاهب الناس في كل 
واحد من هذين القسمين , 

وههنا al‏ الكلام في هذا الرجه . والله أعلم”؟ . 

الحجة الثائية للقلاسفة في هذا الباب : قالوا : لو قدرنا مريعاً"© نحا 
مر بعين متساويين على هذه الصوزة : 


وفرضنا كرنه تعالى عالأ به » فلا شك أن كل رأحد من هذين الربعين 
الواقعين على هذين الطرفين ( يتميز عن الآخر » وذلك معلوم . إذا ثبت هذا 
فتقول : ) أمتياز كل واحد be‏ عن الآخر مشروط بکونها موجودين قان حصول 
الامتياز والتغاير في الشكل والقدار والصورة مع كونهم| معدوبين فين 
وسلبين صرفين محال » فوجب القطع oly‏ هذا الامتباز لا يحصل إلا إذا كانا 
موجودين فنقول : هذا الرجود » [ما أن يكوت هو الوجود الخارجي أو الرجودا 
ul‏ » والآول باطل . لآنه يمكننا أن نتخيل مشل هذه الصورة تخيلا 
صحيحاً » حال كونها معدومة في الأعيان Lady.‏ : فالعلم محدث » فهذم 
الصورة بأسرها حدثة . ويعدثها مو اله تعالى » وما لم يكن عالاً با فإنه شع 
منه إحدالها . فيثيت أن العلم بأمثال هذه الصور والأشكال » سابق على 
وجودها » فيثبت أن هذا الامتياز حاصل في الوجود الذحثي . 


. واه آعلم (م)‎ OD 

(1) هین انريين مذ ورین badd‏ غير هذه اجره 
(۳) حضون (م) . 

) فهذه الصورة بأسرهاععدثة رم‎ )٤( 


فتقول : إما أن يكون محل هذين المربعين الواقعين عل الطرفين شيعا 
واحداً» أو شين نين بحسب الوضع والحيز » والأول باطل . لآن همين 
المربعين متساريان في نام الامية رفي جميع لوازعها فيكونان «تساويين في قابلية 
جمبع الصقات والأحوال . فإذا فرضنا ase‏ في محل واحد فحينكل يمتنع أن 
ke‏ أحدهما عن الآخر بالماهية أو بشيء من رازم الماهية ee‏ آي حمول 
الامتياز بشيء من عوارض الاهية. » لن كل أمر يقرض كرنه عارضاً لأحدهما + 
كان الثاني قابلا له ؛ رتكون نسبة ذلك العارض إلى أحدهماء كنسيته إلى 
الثاني UY,‏ قد قرضناتما حالين في حل واحد . وإذا كان الأمر WLS‏ فحيشذ 
يستحيل كون أحدهما موصوفاً بذلك العارض دون الآخر » بل يكون كل واحد 
Boys lee‏ به . قيصير ذلك العارضص مشتركاً فيه ٠ late‏ والمشترك فيه لا يفيد 
الامتباز » فيثبت أن هذين المربعين » لو حصلا في مل ely‏ لما بقي الامنياز 
البنة » لكن الامتياز حاصل لا محالة » فهما حصلا ني محلين » تاز كل daly‏ 
bee‏ عن AM‏ بالوضم والحيز ء غيلبت أن مدرك هذه الصورة YUL‏ بد وأن 
يكرن جساً أو جسمانيا رواجب الوجرد قد ثيث أنه ليس بجسم ولا بجسماني » 
فيمتنع كونه مدركاً ها , 


فهذا تمام الكلام في تقرير هذه الشيهة 


ولقائل أن يقول : هذا الكلام بناء على أن إدراك الشيء مشروط بكرن 
العلوم حاضراً في ذهن العالم . وقد سبق إبطاله سوجوه » لا يبقى للعاقل Lad‏ 
شك البتة . 


الحجة الثالثة : للقوم على امتناع كونه تعالى عالاً بالجزثيات : أن فالوا : 
إن العلم بان الشيء الفلاق. موجود » وبأن الشيء الفلاني معدوم OE‏ 
للمعلوم . فإن كان ذلك الشيء موجوداً تعلق العلم بكونه Tay eye‏ وإن كان 
نويا gis‏ العلم بكونه معدوماً . ولا يصح آن يقال : إن ذلك الشيء إغا 
وجد » لان العلم تعلق بوجوده » وإغا عدم لآن العلم تعلق بعدمه . رذلك DY‏ 


mw 


العلم بالشيء » صورة مطابقة لذلك العلوم في تفه » وكون هذ الصررة 
مطابقة له » موقوف على تحققه في تفسه » ولا یکن أن يقال : إن كونه متحتقاً 
في نقسه » مرقوف على OS‏ هذه الصورة مطابقة له 

إذا ثبت لتا هذا الأصل . فتقرل : ار وجب اتصاف ذات الله تعالى ببذه 
العلوم . وقد Lis‏ على أن حصول هذه العلوم موقرف على وقوع تلك المعلرمات 
في أنفسها عل تلك الوجوه المخصوصة . فحيعذ تكون ذائه المخصوصة مفتقرة 
إلى حصول تلك العلوم . ود عرفت ( أن حصول تلك العلرم يكرن مرقوفاً 
على رقوع تلك العلومات» على تلك الوجره افدر وقد عرفت ) أن 
اموقوف ( على OGM‏ على الشيء ببب كونه مرقوفاً على الشي ١‏ فيلزم أن 
نكرن ذاته تعالى متوقفة التحقق على تحقق هذه الممكتات , والمفتفر إلى وجود 
الممكنات أولى بالإمكان » فيلزم أن يكون واجب الوجود لذاته » ممكن الوجود 
الذاته . وذلك مال . 


وهذا يخلاف علمه ‏ سبحانه - بالماهيات والحقائق . قإن ذلك العلم 
حاصل سواء كانت تلك الحقائق حاصلة » أو لم تكن » وحينئذ تكون ذاته 
المخصوصة كافية تلك العلرم » ولا يلزم نويف فاته dus‏ على حصول 
غيره . UN‏ العلم بان زيداً جالس في هذا لكان ( فته عد aoe‏ الحصول إلا عند 
كرون زيه جائساً في هذا المكان )2 قحيتتذ لا تكرت ذات الله - تعالى - 
deepal!‏ كافية في حصول هده العلوم » بل لا يد Lane‏ من par shel‏ 
تلك المعلومات ووقوعها على تلك الوجوه المخصوصة ٠‏ وإذا لم تكن ذات الله 
كافية في حصول هذه العلوم Mead‏ يلزم الحذور المذكور ‏ 


ar) 

Cle) 

CF)‏ على وقرع تلك العلومات أعلى نلك الوجره الخصوصة . رقد عرفت أن المرقرف : مقط 
)2 

Cedar ce) 

)4( حصول (م) ٠‏ 
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ولقائل OF‏ يقول : NG‏ الكلام بنع من كوئه مؤثراً في الغيرء لأن الأثير 
في pill‏ نسبة مخصوصة بيده وبين الغير ( وذلك بما لا يتم إلا بالغير » فلو كان 
مؤشراً ي الغير OC‏ لزم افنقاره إلى الغير » ويمكن ذكر الفرق بينه) من بعض 
الوجره . والله أعلم 29 , 

وههنا أخر الكلام في حكاية قول من أنكر العلم بالحزئيات . 

: القائلون بكونه تعالى عالاً بالجزئيات » فقد احتجوا عليه بوجوه‎ UF 

الحجة الأولى : قارا : قد Ws‏ على أنه تعالى فعل أفعال حكمة متقنة . 
وبينا أن من كان فعله كرأ Lee‏ يجب أن يكون عالاً بنعله » فوجب أن يكون 
le Js‏ بأفعال نفسه ومن المعلرم أن الإحكام والإتقان UL‏ يظهر في الأشخاص 
الجزئية التي حرجت إل الوجود » فيثبت أن الذي دلنا Je‏ كونه تعالى We‏ » هو 
بعينه يدلنا عل كونه We‏ بالمزئيات . 


الحجة الثائية : أن نقول : الشيء الشخصي الحزئي له ماهية » Lad dy‏ 
تشخص وتعين . وذلك التشخص والتعين 6 إما أن يكون عين تلك الماعية » 
رإما أن يكون زائداً Yale‏ » فإن كان Gane‏ فالعلم hall‏ باماهية يكون علا 
بعينها . فذلك التشخص » من حيث إنه ذلك المعين يكون معلوماً » وإن 
كان تشخص ذلك الشخص مغايراً تلك للاهية » نلاك التشخص Lad‏ ماهية 
من CSL OLA‏ 


والغلاسفة . سلموا أن العلم بالعلم بالعلة"' يوجب العلم بالمعلول » 


Cir OD 
. ) واف أعلم رم‎ 
= ) بالعلم رم‎ OD 
. ) یکو رس‎ )4( 
. (ه) المكنة( س)‎ 
Grr 


Ww 


فعلم الله تعالی بذاته الخصوصة » يوجب كرته le‏ بالأمور التي بها حصل ذلك 
التشخض » وذلك التعين . فوجب أن يكون عافاً بذلك التشخص عن حيث 
إنه هو » فيثبت أن قوم : العلم بالعلة يوجب العلم بالمعاول » يوجب عليهم 
الاعتراف بكرنه تعالى عالاً بالأشخاص من حيث TL‏ تاك الأشخ اص 
Magli‏ 

الحجة الثالئة . في إثبات كونه تعالى We‏ بالجزئيات العينة : هو أن العلم 
بالأشياء صفة مدح وكمال والجهل بها صفة نقصان » والله تعالى أكمل 
الموجودات Weel‏ فوجب أن يكون وصفة بصفات الكمال والجلال آولى من 
وصفه بصفات النقصان . 

الحجة الرايعة : إنا نرى أهل الدنيا » الصديق والزنديق » والموحد 
والملحد » إذا وقعوا في يلية أو عمنة » فإنهم يترون إلى الله GS‏ » ويطلبون 
عنه أن يخلصهم من تلك البلية » ولو أنه كان من أشد الناس إنكار لكونه تعالى 
عالاً بالجزئيات . فإنه إذا وتعت له هذه الحالة المذكورة » فلا بد وأن يقدم على 
الدعاء والتضرع را متضوع . وهذا يدل على أن الفطرة الأصلية شا 
العالم قادر على المندررات » عام بالأسرار SLY‏ ومعلوم أن شهادة أصل 
الفطرة أقرب إلى القبول من هذه النقسيمات النفية » والطالب الغامضة ؛ 
فوجب القطم dot‏ العام عالم بالجزئياث ء قادر على دفع الحاجات » راظن أن 
قول إبراهيم - صلرات الله عليه لآبيه : ديا أيت ل تعد مالا يسمع ولا 
يبصر » رلا يننى عنك شيعا ۴ ؟ La‏ كان لأجل أن أباه كان عل دين 
الفلاسغة » وكان ینکر كوته Lai Gls‏ » وينكر كونه تعالى عالاً بالجزئيات » فلا 
جرم خاطبه بذلك الخنطاب . وهذا ما عندي في هذه LM‏ . والله أعلم . 


OY‏ العينة (س) 
Mercy‏ 
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Let‏ السايع 


3 
يياىكريت تمالى Bde‏ 


اعلمذا» أن القائلين يكونه تعالى We‏ بالجزئيات » اختلفوا . فمغهم من 
قال : إنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند Upto‏ في الوجود . أما قبل وجودها 
فهو غير عالم بها وإنما يكون Ue‏ بالاهيات فقط . وهذا قول جهم وهشام . 
والأكثرون adil‏ على أنه تعالى dle‏ ببذه المزئيات ١‏ قبل دخرطا في الوجود . 
واعلم أن هذا البحث مبني على أن المسدرم يصح أن يكون معلوماً . فقول : 
foal‏ عليه من وجوه : 

الأول : إنا نعلم أن الشمس غداً تطلع من مشرقها . وطلوعها غداً من 
مشرقها معدوم في الحال . 

فهذا يدل على أله يمكتنا أن نمام المعدومات . 

الاي : إنا ند دللنا على أن صدور الفمل المحكم القن عن الفاعل 
مشروط بكونه UG‏ بذلك الفعل . والشرط متقدم على المشروط فيكون الفاعل 
lle‏ بأنعاله . رعلمه متقدم على" كوته مرجداً فاء أي هومتقدم عل 
وجودها « والسايق على السابق على الشيء يب كوته سابقاً عل الشيء . فهذا 
(1) الفصل الادس Gd‏ 
ag (1)‏ 


ye 


يفتضي أن يكون علمه تعالى بأفعاله Like‏ عليها في في الوجود » وذلك يدل على أن 
العلم بالمعدوم جائز . 

الشالث : لا شك أن العام بالاهيات لا يترقف على كونها موجودة في 
أنقسها . فإنا قد نعرف حقائق المعلومات 7 حال كرتنا جاهلين بوجودها » 
وأيضاً : إذا قلنا : الشيء إما أن يكون موجوداً أو معدوماً » فقد تصورتا في هذا 
اب معنى العدم » » وإذا أمكن تصرر الماهية قبل bees‏ وأمكن قصور العدم 
أيضاً » وجب أن يكون تصور ball‏ المعدرمة tse : Lay‏ . 

الرايع ؛ رهو أن الراحد ما » إذا أراد أن يفعل قعل . عثل بناء دار » أو 
إنه يتم ور ذلك العمل أوا يدخله في الوجود ثانياً 
وذلك يدل على أن المعدرم يصح أت يكون معلوما » وإذا ثبت أن العدومات 
يصح أن تكون معلومة فنقول : المقتضى dyed‏ العالية هو ذاته المخصرصة . 
فلم تكن تلك الذات Lal,‏ العالية ( يعض ما يصح » أولى منها ياقتضاء 
المالمية ٠)‏ بالبواقي . فإما أن لا يوجب شيئا منباء وهو باطل . وإما أن 
يوجب العلم بكل ما يصح أن يكون معلوداً ذلك هو المطلوب . 

واحتج المخالف بأشياء + 

الحجة الآولى : قالو! : لو كان الله تعالى عالاً aly‏ الجزئيات قبل وقوعها 
البطلت الربوبية ولبطلت العبردية . أما بطلان الربربية > فلأن الذي ple‏ وقوعه 
يكون راجب الوقوع . رما كان واجب الوقوع امتنع كون القادر قادرا عليه » 
قوجب أن لا يقدر إل على شيء . وذلك يقدح في الربوبية وأما بطلان العبودية 
قلآن غير ما ذکر: يقتضي أن لا يقدر العبد عل شيء اليتة ؛ وذلك ينع من 
Lab. 1‏ بالضرورة من أنفسنا أنا إن شتا 


apd Le‏ ء ف 


الفعل قدرنا عليه » الترك قدرنا عليه » فالقول بأنه لا قدرة لنا على 
الفعل والترك مكابرة في المحسوسات والقرل بأنه Shar‏ عالم بالجزئيات قبل دخوهًا 
(0 الشلمت رمع 

() من رس )م 
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في الوجود يمنع من ثلك القدرة » قكان القول به باطلا . 


الحجة الثائية : قالوا الشيء قبل دخوله في الوجود عدم محض ونقي 
صرف » والعدم الحض يتنع أن يحصل قيه الامتياز والاختصاص ( بالصفة 
والخاصية » وکل معلوم فإنه لا بد وأن يكون متميزاً عن غيره » وأن يكون 
موصوفاً بصفات OC‏ وخواص لأجاها Jue‏ ذلك الامتياز . وهذا القياس ينتج 
أن المعدوم يمتنع كونه معلوماً »> ولا يقال : إنا إذا قلنا : الماهيات متقررة حال 
العدم ؛ فقد زال هذا السؤال . لأنا نقول : هذا لا يفيد المطلوب . وذلك OY‏ 
القائلين بأن العدوم شيءء لا يقوئون : إن تلك الڌوات المعذومة تكون مؤلفة 
مركية موصوفة بالشكل واللون والحصول في ايز" » فيازمكم أن تقولوا : إنه 
تعالى لا بعلم كون الذوات مرصوفة هذه الصفات , إلا عند pes‏ 
الوجود » gaily‏ لا تقولون به » رإذا جاز أن نقولو! : إنه تعالى يعلم كون هذه 
الذرات مرصوفة hp‏ الصفات . مع أن هذا غير حاصل في العدم » فلم لا 
يجوز أن يقال Lad‏ : إنه تعال ply‏ ماهيات قبل حصوًا . مع انبا لا تكون 
حاصلة في العدم ؟ 


الحجة الثالثة : أن نقول : قد بينا أنه لا معتى للعلم إلا أنه نسبة 
تغصوصة وإضافة خصرصة تحصل بين العائم وبين المعلوم » وحصول الإضافة 
بين الأمرين مسبوقة بتقرير كل واحد منهياء فوجب أن يكون العلم بالمعلوم 
مسبوقاً يتقرير ذلك المعلوم في نفسه » لكن العلوم إذا كان معدوباً نهر غا ينتقل 
إلى الوجود بتاثير القدرة قيه » قيكون حصرله متأخرأ عن تأثير القدرة فيه » الذي 
هو مشروط بکونه عالاً به . فيلزم وقرع الدور رهوعال . 

واحتج من طمن في كوئه تعالى He‏ بكل ما يصح أن يكون معلوماً 


ليا 

الحجة الأولى : قالرا : لو كان الامر كذلك توجوب كرنه تعالى We‏ جا لا 
Caray‏ 
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مياية له من المعلومات » فإذا اعتيرتا علمه علوم واحد »> نقول : إنة يصح أنه 
يعلم كونه عالاً بذلك المعلوم ويصح أيضاً أن يعلم كونه علا يكوته عالاً به » 
وهكذا في سائر المراتب الني لا تباية ها » فلو وجب أن يعلم كل ما يصح أن 
يكون معلوماً في نفسه لحصل في علمه بذلك العلرم الواحد عراتب لا le‏ لا ني 
العلوم(٠‏ وتكون كل مرتبة أخبيرة منها مفرعة على الرتبة التقدمة ؛ فيازم pon‏ 
علل ومعلومات لا نباية لها دفعة واحدة . وذلك باطل , 


لا يقال هذا بناء على أن العلم بالعلم بالشيء » مغاير لتعلم بالشيء » 
فا الدليل على أن الآمر كذلك ؟ ثم نقول : العلرم لا يكون علة لحصول العلم 
به » فلم يلزم من حصول هذا المعلرم حصول fle‏ ومعلولات غير متناهية ؟ 
ونجيب عن الأول . فنقول : الذي يدل على أن العلم بالعلم بالشيء مشاير 
للشيء وجوه : الأول : إن المعلوم مغاير العلم ( قوجب أن يكون العام 
باحدهما مغاير للعلم OC‏ بالآخر . والثاق : إنه يمكننا أن نعلم الشيء حال ما 
نكر غافلين عن العلم بالعلم به » والموجود مغاير للمعدوم . فوجب أن يكون 
العلم بالشيء مغاير للعلم بالعلم به" . 

الثالث : وهو أنه لو كان العلم بالشيء نفس العلم بالعلم به ٠‏ فيلزم of‏ 
تكون هذه aI LEM‏ نقس المرتبة الثالكة » وكذا القول في سائر المراتب . 
فمند العلم بالشيء » يأزم أن تكون كل الراتب حاضرة بالفعل » ولا علمنا 
بالضرورة أنه ليس الأمر كذلك علمنا أن العلم بالعلم بالشيء مغاير للعلم 
بذلك الشيء . 9 

وأما السؤال الثاني : وهر توله : المعلوم لا يكون علة للعلم يه فلم 
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يازم من حص ول ( مراقب لا نهاية لما في هله العلوم حصول)”؟ علل 
ومعلرلات لا هاية ها دفعة ؟ فقول : الجواب عنه من وجهين : الأول : إن 
الذات الموصوفة موجبة للعلم وكل مرتبة من تلك المراتب LE‏ شرط لتأثير 
الذات اللخصوصة في المرتبة الثانية » وشرط العلة يري مجرى تفس العلة 
وحينشذ يعود السؤال المذكور . والثاني : وهر أن كل مرتية متقدمة من هذه 
العلرم فإتها مستلزمة للمرتبة اللتأخرة . فالدليل الذال عل يطلان علل 
ومعلولات لا ble‏ ها يكون يعينه WE‏ في هذه الصورة . والل أعلم 9" . 

الحجة )40 إن ما لا جاية له ase‏ كونه معازاً عن الغير » وكل معلرم 
فإنه يهب كرنه ممتازاً عن الخير » ينتج أن ما لا عباية له تع كونه Ube byl‏ 
الصغرى فظاهرة OY‏ الامتياز عن القير إغا يعقل نيما إذا كان كلل واحد من 
المتميزين منفصلاً عن الآخر وخارجاً عنه » والذي خرج عنه غيره وانفصل عنه 
غيره » يكون محدوداً متناهياً» قالقول بأنه غير متناهي محال » وأما الكبرى 
فظاهرة » رذلك OV‏ المعلوم إغا يكرن معلرماً إذا كان بحيث ميزه العقل عا 
ليس هوء إذ لول يكن كذلك لامتنع كونه معلوماً » فينبت ما ذكرنا أن مالا 
Sale‏ يمتنع OS‏ يزعن غيره » وثبت أن كل ما كان معلوماً» فإنه يجب 
كرنه متميزاً عن غيره  ee‏ أن لا ما لا عباية له eae‏ کرنه معلوماً . 


الحجة الثالئة : لو كان Mle‏ ما لا نهاية له , fod‏ في ذاته صفات لا 
عباية لما . وهذا محال . فذاك محال . بيان اللازمة من وجهين : 


الأول : إنا قد بينا أن العلم 
الخاصة . فلو كانت المعلرمات 
متناهية . وليس لقائل أن Sy‏ : هذه السب والإضاقات الا وجرد SU‏ 
الأعيان » لان العلم لا كان عيارة عن هذه السب وهذه الإضاقات لزم من 
تفيها في الأعيان » تفي كونه تعالى he‏ . وذلك باطل . فيثبت أنه تعالى لو كان 
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وأيضاً : العلم عند الفلاسغة عبارة عن صور مطابقة للمعلومات » فلو 
كان تعالى thle‏ ما لا uly‏ له » لزم أن OY‏ يحصل في ذاته ( صور لا نباية ها 
ea‏ أن على التقديرين لو كان تعالى We‏ بما لا اية له لزم أن بمصل في 
ذاقه ٠)‏ صغات لا نهاية لما وهي إما النسب عند من يقول : العلم عبارة عن 
النسية المخصوصة « وأما الصور المطايقة للمعلرمات عند من يقول العلم عبارة 
عن صور مطابقة . 


الوجه الثاني : في تقرير هذه المقدمة : إن قولنا : إنه dle‏ بهذا » يناقضه 
قولنا : إنه ليس عائاً My‏ ولا يناقضه إنه ليس Me‏ وذلك يدل على 
الشغاير . وأيضاً : مكنا أن dias‏ كونه عالاً بهذا المعاوم » مع الذهول عن كرف 
We‏ لا بذلك المعلوم الآخر» وذلك Lad‏ برجب النغاير » فيثبت فيثبت بهذين الوجهون 
أنه تعالى لو كان Me‏ ببعلومات لا اية U‏ » لكان قد حصل في ذاقه صفات لا 
Bay‏ 

وأما بیان أن حصول صفات لا FU aly‏ ذاته حال » من وجهين : 


الأول : إن كل عدد موجود فإنه قبل الزيادة والنقصان » وكلى ما كا 
كذلك نهر متناهي . 

الشاني : إن كل واحد من تلك المعلومات التي لا نراية لما » له بعينه 
أحكام غير متناهية: إن تلك الاهية مخابرة لكل ما سواها من OLA‏ التي لا 
ule‏ ها . والجوهر الفرد يمكن حصوله في أحياز غير متناهية على البدل bs‏ 
أوقات متناهية على البدل » وموصوفاً بصفات غير منناهية على اليدل » فيثبت أنه 
حصل في كل Lely‏ من آحاد العلومات أحكام غير متناهية » يلزم أن 
يكون UG‏ يا لا ile‏ له » لا مرة واحدة » بل مراراً » لا Ble‏ وذلك 
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يرجب أن يصير خير امتناهي مضاعفا مرات غير متناهية » وذلك OMe Ske‏ 
التضعيف عبارة عن ضم شيء إلى شيء آخر » وشم أحد الشيئين إلى الآحر » 
إا يكون لو كان كل واحد مدا ارجا عن الأحر » والشيء الذي بخرج عنه 
غير يكون late‏ فيثبت أن قبول التضعيف والتغنية من حواص المتناهي ( قغير 
VOL al‏ بكون قابا ته . وهذا عام الكلام في سكاية شبهات المخالقين ‏ 
واعلم . أن الشبهة الأول » وهي IS‏ : إنه تعالى ( لو كان )0 Lite‏ 
بالجزئيات قبل وقوعها » لرجب بطلان الربوبية والعبودية » فهذا إثشارة إلى أن 
القول بالخيز يوجب هذا للحال . وسيآتي الكلام فيه ني مسئلة الحيز . وأما 
الشبهة الثائية : وهي قوشم : العدوم تلع أن يكون معدوماً . ققد أيطلتاه 
بالدلائل القاهرة في أول هذا التصل . وأما الشبهة الثالثة : وهي أن العلم 
بالعلم بالشيء مغاير للعلم بالشيء » فهذا ي وجود أسباب ومسبيات لا 
آخر لهاء ولا يقنضي نفي الأولية عنها . وأما الشبهة الرابعة . وهي قوشم : ما 
لا خباية له لا يحصل فيه الامتياز . فجوابه : إن كلل واحد منها Ghat‏ عن غيره » 
وذلك يكفي في كون كل واحد منها معلوماً . وأما الشبهة الخامسة : وهي 
قوشم : إنه يلزم حصول صفات لا نهابة لما ( في ذاته تعالى ٩)‏ فجوابه : إن 
هذه التعلقات نسب وإضافات غبر متناهية ( وحصول نسب وإصاقات غير 
متناهية )29 لا يكون bee‏ بدليل أن الواحد نصف الإثنين وثلث الثلاثة وربع 
اهية » وهي بآسرها حاصاة » فيثبت أن القول 


الأربعة . فهذه التسب غير 
بهذا غير متتع . وال أعلم . 
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اعلم0" أن الكلام يقع في هذا الباب من لاثة أوجه : 
الأول : في البحث عن معنى الإرادة . 
Ny‏ ذكر ما استدلوا به على كونه ‏ تعالى ‏ موصرفاً بيه الصفة©) . 
والثالث : في دلائل المنكرين . 


(1) الفصل السابع عشر ( س ) السابع (م ) الثاين ( ت ٠)‏ 
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: هذا البحث مسالل‎ ds) 

المسألة الأول نالت الفلاسفة : إنا نجد من أتفسنا : آنا إذا 
تصورنا : أن لنا في الفعل الفلا منفعة خالصة أو راجحة » حصل في نفوسنا 
ميل إلى تحصيل تلك المنافع » إذَا تصورنا : أن لذا في الفعل EW‏ مضرة 
خالصة » أو راجحة حصل في نفوستا ميل إلى الدفع والمنع . ونحن سميئا اليل 
إلى الجذب والتحصيل بالإرادة » وسمينا اليل إلى الدفع والنع بالكراهية . وهذا 
القدر معلوم » فإن كان المراد من الإرادة والكراهية هذا » فهذا ممتنع الثبوت في 
حت الله تعالى ء لأن هذا إفا يمقل ثبرته في حى من يصح عايه اللدة والألم 
والضعة «Spall,‏ رذلك في حن الله تعال عمال ء فكان إثباث الرغبة في جلب 
المناقع رالنفرة عن وصول المضار في حق الله تعالى Ve‏ . رحذا إذا أريد بالإرادة 
والكراحية هذا المعنى وأما ‏ إذا أريد بها معتى آخر فلا بد فيه من إفادة تصوره » 
ننظر فيه أنه هل يصح ذلك في حق الله تعاقى أم لا ؟ قال المتكلمون : الإرادة 
تقتضي توجيح أحد طرفي الممكن عل الآخر من غير وجوب » ومن غير 
تكوين . هذا هو الراد من صفة الإرادة . وانذي يدل عل أن هذه الصفة 
موجودة آمران : 
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الأول : : إن المخبر بين شرب القدحين ء وأكل الرغيفين ء فإنه DE‏ 
أحدهما. على الآخر » لا لمرجح » وكذلك المارب من السبع الضاري إذا وصل 
إلى موضع يتشعب منه طريقان متساويان من جميع الوجوه » قإنه بختار حدما 
دون الثالي » من غير أن يحصل بسيب ذلك الترجيح منفعة زائدة » ous‏ 

5 رة زائدة » وههنا حصلت الإرادة من غير أن يحصل معها جلب 
«pall ga gh gal‏ 
والثاني : إن الريض قد يشتهي تناول الفاكهة جد مع أنه لا ياكلها 
ويحترز NS ole‏ رالإرادة غير حاصلة » ا الزاهد 
العابد قاد يريد إقامة اأصلوات والعبادات مع أنه لا يشتهي الإقدام عليها » لمأ 
فيها من التاعب GLY‏ با . فههنا الإرادة حاصلة مع أن ميل الطبع قير 
i‏ رق بين هيل الطبيعة وبين الإرادة 


: آما قولكم : الإرا 


ترجيح أحد طرفي 


: على الآخر من غير وجوب » ومن عبر تأثر كلام مشكل من وجهون‎ Kall 


الأول : أن هذا الكلام يفضي إثبات مؤثر يؤثر لا على سبيل الرجوب » 
وحينئذ تعود المباحث المذكور في باب تأثبر القادر . وذلك OY‏ المؤثر إما أن يكون 
مستجمعاً لجميع الأمور المعتبرة في المؤثرية . وإما أن لا يكون . فإن كان الأول 
وجب ترتب A‏ عليه » فيكون ذلك المؤثر مؤئراً على سبيل الوجوب » لا عل 
سبيل الصحة » وإن كان الثاني كان ترئب الأثر عليه Lae‏ قيكون ذلك GE‏ 
التأثير؛ لا عكن التأثير" ر فعلمنا أن الشيء إما أن يكون واجب التأثير أر ct‏ 
التأثير » فأما أن يكون مكن O HEH‏ فهذا خير معقرل » وتام تقرير هذا 
ياب القادر . 
والثاني : هب آنا إذا عتلتا وجرد مؤثر يؤثر على سبيل الصحة إلا أن 
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هذ!. هر القدرة فيا الفرق بين القدرة وبين الإرادة ؟ أما قوله : Mah‏ تؤثر في 
الترجيح لا في التكوين فنقول : هذا الكلام LAL‏ ينم ببيان القرق بين الشر 
فإنا لا نمشل من الترجيسح إلا رفوع أحد جانبي الممكن : 
يسبيه » وهذا هر التكوين . وإثبات مفهوم آحر يسمى بالترجيح رالتخصيصس 
مقاير للمفهوم الحاصل من التكرين أمر غير معقول . 

وأما قوله : المخير بين ( أكل الرغيفين OC‏ وشرب القدحين ٠‏ ختار 
إحدهما من غير جلب بها ذلك الواحد . قنقول : 


الكلام عليه من وجهين : 

الأول : لا نسلم bal‏ يتساويان قي BLUM ke‏ » والمصالح التعلقة 
بالأبدان"' » بل لا بد ob‏ يتخيل أن أحدهما أقرب إليه . وأحدهما أسهل 
عليه ۽ وهو أنفع في نقسه » ورجا كان عظيم الخرص عل الأكل والشرب » فلا 
وقع يصرء على أحدهما عظمت 1 0 
تحويل النظر عنه إلى غيره ٠‏ 
غيره . وبالجملة : قحصول المرجح الذعني غيرء ربقاء ذلك المرجح غير . 
وتذكر ذلك المرجح بعد نسيانه غير . ولا يتزم من نقدان هذا الثالث نقدان 
الثاني والأرل , 


والوجه الثاني في الجواب : هب أته يأخذ أحدهما دون الآخر لا لرجح . 
إلا أن الذي لأجله صدر عنه هذا الفعل شدة رغبته في أصل الاكل والشرب » 
وتلاف الرغبة عبارة عن طلب النفعة ودفع المضرة » فلولا طلب التفع PEW‏ 
عل أخذ أحد الرغيفين » رشرب أحد التدحين » ولولا القرار عن دفع ضرر 
السبع » لا الحتار سلوك أحد الطريقين » فيثبت آن الحإمل له عل هذا الفعل : 
ليس إلا طلي المنفعة ودفع المضرة . وحينئ يعود ما AG SS‏ . 
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وأما نوله ثانا" : إن امريض قد يشتهي أكل الفاكهة ثم لا يريد 
أكلها » والزاهد العابد قد يريد الطاعات والعيادات » مع أنه لا يشتهيها 
فنقول : هذا Lad‏ مغالطة . وذلك لأن المريض بيل طبعه إلى تحصيل اللذات 
الحاصلة في الحال بسبب أكل الفاكهة » ويتفر طبعه عن الالام التي تحصل 
بسبب ذلك الأكل في الزمان المستقيل » نراعى مراتب المنفعة وا 
جانب اللذة والمتفعة راجحا في خياله على جانب الألم والمضرة » أقدم على 
الأكل » رإلا ترك فيثبت أن الحامل والداعي Lage‏ ليس إلا طلب Rat‏ 
y‏ ودفع )7 المضرة إلا أن اثلدذة الحاصلة بسيب الأكل ( حاضرة )" في الخال » 
oy‏ الحاصل يسبب ذلك الأكل مستقبل . 
« الدواعي والصوارف ۲ : أن التفد خير من النسيئة 
بسبب كرنه نقداً لا نسيكة » إلا أن النسيئة قد تكون أعظم حالاً من النقد » 
بسبب القوة والكثرة » قتصير واجحة عل التقد » فإن تضى الفكر والخياك 
بترجح أسد الجائبين حصل الرجحان Vy‏ عمالة )7 » وإن فم يقص فيه 
بالترجيح » بل بغي مضطرياً فيه » لا جرم يعسير مضطرباً في الفعل Sally‏ 
May‏ هو الجواب بعيته عن قوشم الزاعد العابد قد بريد الطاعات الشاقة » مع 
al‏ لا يميل طبعه إليها » :ان نول ل ملافا Ay‏ ا لال الك SE‏ 
dj‏ فالألم تقدء والمفعة نسيئة إلا الناقع بحسب الميلة 
عظيمة » ولك اللضار قليلة gas‏ الخاطر ههنا في باب العارضة والترجيح 
( فثيت Le‏ ذكرنا )2 : أنا لا نعرف GH‏ من معني الإرادة والكراهية إلا ميل 
الطبع إلى جلب المناقع وميله إلى دفع الضار » واا كان ذلك في حق الله تعالى 
معنا كان إثبات الإرادة في حقه غير معقول . وهذا مام الكلام في البحث عن 
معنى الإرادة والكراهية . 


+ ا) تي الوجه الثامن‎ “(beg ay 
(dO Coder 
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المسآلة الثانية : اختلف التاس في إثيات كونه مريداً . 

فقال الكعبي والجاحظ وأبو الحسين البصري . معتى تعالى مريداً للفعل : 
علمه بكون ذلك القعل راجح النقعة في حقه . وهذ! هو داعية الحاجة . وأما 
إن أعتقد كونه راجح النفعة قي حق الغير فهو داعية الإحسان . والأول في حق 
الله تعالى محال » فبقي الداعي في حق الله تعالى ( هر القسم الثاني . وقال 
الباقون من المتكلمين : معنى الإرادة لي Oa Go‏ تعالى صفة زائدة على ذلك 
العلم . ثم اتلفوا Ud‏ على رجوه . وضبط الأفوال أن يقال : الإرادة 
ly‏ أن تكرن صفة سابية ٠‏ أو إيجابية . فالذين قالوا : إنها صفة سلبية » قالوا : 
معنى كونه مريداً : إنه قعل ذلك النعل لا عل سبيل القهر والإكراه . وآنا 
الذين قالوا : إنها صفة إيجابية مخايرة لذلك العم . عنهم من قال : إن ذاته 
قعال توجب تلك المريدية . ومنهم من قال : إن حصل معن ذلك العنى توجب 
الريدية . ثم اختلفوا . فقال بعضهم : ذلك المعتى الموجب : صفة 
متنعة التبدل والسزوال , وقال آخمروت : ذلك المعنى حادث . ثم ذلك AN‏ . 
pte‏ من قال : إنه يحدث في ذات الله تعالى » وهم الكرّامية » ومنهم من قال : 
ad‏ يحدث لاني حل وهم توم عظيم من العنزلة . وأما القسم الثالث + وهو أنه 
3 ذات الله تعالى فيرج لله تعالى صفة المريدية ٠‏ فهذا قرل لم يقل 
اة . رهذا تفصيل أنوال الاس في هذا الباب . 

واختج القائلون بإثبات هذه الصفة : فقالوا : قد ثبت أن العام حدث » 
فقد حصل وجرده في وقت معين » مع أنه كان يجوز في العقل حدوثه قبل ذلك 
آر بعده ‏ فأختصاص حدوثه بذلك الرقت المعين دون ما قبله وما بعده لا بد له 
من مخصص ولا يجوز أن يكون ذلك المخصص هو القدرة '. OV‏ القدرة حاصلة 
اللإحداث في جميع الأرقات » ونسبتها إلى الإحداث في كل Lely‏ من تلك 
الأوقات على السوية ٠‏ فهذا المخصص والمرجح لا بد وأن يكرن مخايراً لتلك 
القدرة » ولا يبوز أن يكون ذلك المخصص عو العلم » GY‏ إما أن بكرن المراد 


(Po) 


أن علمه با في القعل من المصلحة يدعوه إليه » أو المراد أن علمه ob‏ الشيء 
الفلاني نفع يدعوه إلى ( القعل » aly‏ الشيء الفلاتي لا نفع فيه يدعره إلى °١)‏ 
الترك . والأول باطل » لأن كل دليل do‏ على أنه لا يجوز تعليل أفعال الله تعالى 
بالعلل والأغراض » فإنه يدل على بطلان هذا القسم 


وأما القسم الثاني . قهو أيضاً باطل . لأن العلم بالوقوع تيع <M‏ 
الذي هو تبع هذا التخصيص ٠‏ فلو علانا هذا التخصيصص بالعلم بالوقوع . لزم 
الدور وأنه محال » أن هذا التخصيص غبر واقع بسبب القدرة » ولا 
يسبب العلم » فلا يد من صفة أخرى مقتضية هذا التخصيص والترجيح » 
وظاهر أن الحياة والسمع والبصر والكلام لا يصلح لذلك . فلا يد من صفة 
أخرى سوى هذه الصفات . 

ثم تأثيرها في التخصيص إن كان على سبيل الوجوب كان المؤثر منوجياً 
بالذات » وإن كان le‏ سبيل الصفة فهو الطلوب » OY‏ هذه الصفة صفة 
تفتضي ترجيح أحد Gb‏ الممكن على الآخر » لا على سبيل LEY‏ ولا عل 
سبيل التكوين . وذلك هو المطلوب . وهذا نقرير هذا الدليل على إحسن 
الوجوه . 

ولفائل أن يقول : قد بينا أن المؤثر الذي يؤثر لا على سبيل الإيجاب ولا 
على سبيل التكوين محال في العقول » فلا فائدة في الإعادة . قيا ذكرناه برهان 
قاطع في مقابلة ما ذكرتم . ثم تقول : لم لا يجوز أن يكون المؤثر في ذلك 
التخصيص هر القدرة ؟ قوله : لأن القدرة نسبتها إلى DLE‏ جيم 
الأرقات على السوية . قلنا : LY‏ أن ثقول ؛ الإرادة صالحة ( لترجيح هذا القعل 
بوقت آخر » كما أنها صالحة لترجيحه بهذا الوقت . وإما أن يقولوا : إنها 
صالحة )2 لتخصيص العالم بذلك الوقت » مع أنه يمتنع تعلقها بتخصيص 


Codey 
. م لإاب (م)‎ 
منم‎ 


Ul يوقت آنحر . فإن كان الأول فنقول : صلاحية الصفة للوجوه الكتبرة‎ fist 
أن تحرج إلى المرجح أر لا تحرج » ( فإن أحوجته إليه )"“ لزم افتقار الإوادة إلى‎ 
. مرجح آخر » وإن لم تحوجه إليه وجب أن لا تحناج القدرة إلى الإرادة‎ 


واما القسم الثاني : فتقول : لما كانت الإرادة به العدم » ركائت 
متعلقة بأحداث ae‏ في وقت معين » وما كانت صالحة للتعلق بإحداث العام 
3 بر الإله موجباً بالذات غير فاعل على سيل الصحة . 
ا أن هقه UL‏ فرع على إثبات القادر المختار > وكل فرع يوجب قساد 
الأصل كان Lal, . SLY‏ : فإذا جاز أن يقال ؛ تلك الإرادة الخصوصة متعيتة 
بلك الوجه الواحد ( فلم لا يجوز أن يقال تلك الإرادة اللخصوصة 
& التعلق وجه واحد OC‏ وحينئذ تكون القدرة غنية عن الإرادة المرجحة ؟ 
وهذا عام البحث في هذا الدليل . 


: الصفة بوجوه‎ old Oy SM واحتج‎ : (WE المسألة‎ ( 


الحجة الأولى : إنها إن كانت تامة في جميع جهات المؤثرية وجب القعل » 
وإن كانت غير تامة Cet‏ الفعل » فالقرل بإثبات هذه الإرادة غال . 

الحجة الثائية : إنا لا نعقل من الإرادة إلا الميل إلى جلب all‏ أو إلى دقع 
الضرر . 

وذلك في حق الله محال , وأما الإرادة بمعنى Al‏ فلا نعقله DLS. ES‏ 
القول بإثباته لله YE‏ 

الحجة الثالثة : لو حصلت الإرادة لكانت إما of‏ تكون قدية أو حادثة » 
والقسمان باطلان » قالقول بإثبات الإرادة باطل . وهومعلوم . 


CeO 
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الحجة الرابعة : إن انتضاء هذا الترجيح إما أن يكون على dhe‏ 
الوجوب » أو على سييل الإمكان » والأرل باطل » وإلا لزم أن بصير موجبا 
بالذات » والثاني باطل » OV‏ مع الجواز والتساوي يمتنع حصول الترجيج . 
plz Lin‏ الكلام في هذا الباب . والله اعلم . 


AY 


ال لے التاوے 


4 
bts اللزة‎ 


اعلم 22 . إنك قد عرفت أن اللذه » إما أن تكون جسما 
تكون روحانية . أما اللذة الجسماتية فعلى الله dle‏ لأنه لا ثبت أنه تعالى ليس 
بجسم كانت اللذة الجسمانية عليه ممتنمة . وأما اللذة الروحانية نقد أطبقت 
الفلاسفة عل إثباتها لواجب الوجود . واحتجوا عليه Ob‏ قالوا : ندعي حصول 
آمرين : أحدتما : كونه تعالى عباً لذاته . 


الثاني : كوته تعالى مبتهجاً بكمالاته ملتذاً Ug‏ أما الأول فتفريره : أن 
ple‏ الشيء بكون الشيء كاملا يرجب عبة ذلك الشيء . ودليله : الاستقرار . 
فإنا إذا سمعنا بشجاعة رستم » وأسفيد نار » حصل في فنا حب شديد وميل 


عظيم » وليس هناك إلا أن اعتفادتا لثبرت الكمالات لحم , أفاد ذلك الحب . 


إذا ثبت هذا فقول : علمه تعالى أفضل العلوم « وكماله eal‏ 
الكمالات . فإذا علم بذلك العلم الكامل ذلك الكمال التام لذاقه » رجب af‏ 
يترتب على ذلك العلم التام : حصول الحب التام Uy,‏ الثاني وهر كونه مبتهجا 
بذاته » ملتذاً بكمالاته . قتقريره :.أن علم الشيء بكمال تفسه » کیا يوجب 
الحب الشديد له » فكذلك بوجب الابتهاج والالتذاذ . رلا حصل ذلك العلم 


1( الفصل الثامن عشر Car)‏ + 
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في حت الل تعالى رجب أن صل ذلك الابتهاج وذلك الالتذاذ . 

إذا عرفت هذا فتقول : يتفرع على هذا الأصل فرعان : 

cat‏ الأول : إن نسية ابتهاجه والعذاذه يكمالات ذاته إلى ابتهاج الراحد 
منا بكمالات ذاته » كسية علمه إلى علمنا » وكسبة كمالات ذاته إلى كمالات 
ذواتنا » ولا كان لا نسبة لعلمه وكماله إلى علم غيره وكمالات غيره » فكذلك 
لا نسية لابتهاجه ALS‏ ذائه إلى ابتهاج غيره NLS,‏ ذاته 

انفرع الثاني :إن الموجودات المفارقة المسماة في OLS‏ الشريعة : 
بانلالكة . وفي لسان الفلاسقة : بالعقول والنفوس كلها مبتهجة بأنفسها ملتذة 
بكمالاتها . إلا أن درجات ابتهاجاتها بأنفسها » على حسب درجاتها في 
كمالاتها ۽ وكا أن أكمل الوجودات هو الله سبحانه ‏ فكذلك أجل مبتهج 
بذاته هو الأول . 


ليا 


هذا البحث أيضاً يتقسم إل ثلاثة أقسام : 
ui‏ : البحث عن ماهية السمع والبصر , 
وثانيها : البحث عن الدلائل الدالة على إثبات تلك الصفة لله - سبحانه - 


وثالئها : البحث عن دلائل من ینکر ثبوتها لله - سبحاله - 
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المت اضر ele‏ 


Pld‏ البحث الأول : قاعلم Ub‏ إذا نظرنا إلى صررة زيد » وحصل علمنا 
بتلك الصورة على أكمل الوجوه . ثم غمضنا العين وجدنا تفرقة يديهية بين 
الخالتين . مع أن العلم بتلك الصورة حاصل في ala AIM‏ ببذا الطريق أن 
الإبصار حالة زائدة على العلم . واتختلف الناس فيه . فقال بعضهم : إن ذلك 
التفاوت يرجع إلى أن صودة المرئي وشكله يحصل في الحدقة وينطبع قبها ٠‏ 
فالتفاوت عائد إلى تآثر الحدقة بتلك الصورة . واحتجوا عل إثبات هذا الانطباع 
برجره : 

الأول : لن من نظ إل قرص الشمس Bs‏ طرف تم ٠‏ ثم غمض wee‏ 
فإنه ميد قرص الشمس منطيعا في خياله انطباعاً LG‏ حتى أنه بعد تخميض 
العين كانه ينظر إلى ذلك القرص ويشاهده ولو أراد الإنسان دقع ذلك الخيال لم 
يقدر عليه فعلمنا أن صورة gM‏ ترتسم في الحدقة 5 

الثاني : إن من نظر إلى روضة خضراء نظرا طويا بالاستقصاء النام ٠‏ ثم 
حول حدقته إل شيء أبيض اللون » فإنه يرى ذلك الأبيض كأنه لون ممزوج 


)1( الفصل التاسع (م ) ( الفصل التاسع في كونه سمبعاً بصبرا . هذا البحث Lah‏ ينقسم إلن BOE‏ 
أفام . أيقا) : سقط ت) ( البحث عن ale‏ المع والبصر . وثائيها : البحث عن 
الدلائل عل lly (ge) ae‏ كيب ر 


VAY 


بالبياض مع الخضرة ؛ ولولا أن العين قد تأئرت بتلك الخضرة ؛ لا حصل هذا 
زاج » أما لما تكيفت الحد بلون الخضرة ؛ ثم نظر إلى الجسم الأبيض 
امتزجث الفضرة الحاصلة في BAL‏ بالبياض القائم بدك الذوب » فصار الرئي 
كانه ملون بلون ممتزج من هذين اللونين . 0 

الثالث : إنا إذا نظرنا إلى الحدقة امقابلة ترجه الانسان وأينا صورة الوجه 
في تلك الحدقة وذلك يدل على أن صورة الرىء انتقشت في الحدقة وارتسمت 
hes‏ 


al‏ : إنا إذا نظرتا إلى قرص الشمس وهررها الكامل » تأثرت الحدقة 
وضعقت . وإذا داومنا على ذلك النظر حصل في الحدقة كلال رضعف » وتفرق 
في أجزائه وذلك يدل على أن الحدقة تنأثر من صورة. BM‏ + 

إذا عرفت هذا فتقول : من الناس من قال : التفرقة الحاصلة بين الخالتين 
عائدة إلى أن الحدقة تتأثر من المرىء حال النظر إليه » يلم يحصل هذا التأثر في 
LS‏ الثائية . 

ومن الئاس من قال : إن هذا التأثر حاصل » ولا تزاع فيهء ولكن مم 
ذلك فالإدراك البصري في تفسه حالة مغايرة للإدراك العلمي . والذي يدل عليه 


very 
العام بالعين » ومن المعلوم أن صورة نصف‎ ES الأول : إنا تبصر نصف‎ 
العظيم لا يتطبع في الصغير > فيثبت أن‎ OV » كرة العا انطباعها في العين‎ 


صورة نصف كرة العالم غبر منطبعة في العين » مع أن رؤية نصف كرة العام 
حاصلة » فوجب أن تكون الرؤية مغابرة للانطباع . ثم إن DUAL‏ السماة 
بالرق عن الال السماة بالعلم » امتيازاً معلوماً بالضرورة » فعلمنا أن 
هذا التغاوت عائد إلى الإدراكين في آنفسهما . 

ey‏ : إن تأثر العين واننصاله عن الشيء لا معني له إلا أنه حصلت 
صورة مسارية لصورة ذلك المرى» فيها ء رقبو طا لتلك الصورة يعد عدمها + 
وحصوها فبها بعد لا حصوبما هو المسمى بالتأثر والقبول والتصور . وهذه BES‏ 


AA 


كينت من باب الانكشاف والتجل . وأما الرؤية فإنها من باب الانكشاف 
والتجلي قوجب أن تكون الرؤ ية حالة مغايرة لهذا الانطباع والتأثر . 

والثالث : إنه لو كانت الحالة المسماة بالإبصار والرز ية 
العأثر » لوجب أن يقال : كلا كان التأثر اكمل » وجب أن يكون حصول 
الإبصار أكمل وليس الآمر كذلك . لأنا إذا نظرنا إلى قرص الشمس فإنه يتوي 
ذلك التآئر ويكمل , لا لأن الجالة المسماة بالإبصار والرؤ ية تضعف فعلمنا أن 
هذا التأثر والانطباع حالة مخايرة للإبصار والإدراك . فهذا هر الكلام في تمقين 
ge‏ الإيصار . 

Lily‏ السماع فتقول : إنا قبل plow‏ الصوت قد تعلم حقيقة الصوت 
وماهيته . فإذا سمعنا بالأذن » علمنا حصول تغرقة بين الحالتين gel ٠‏ 
حالة العلم وحالة السماع . وهذه التفرقة ( معلومة Aly‏ 

ثم من الئاس من قال التفرقة )© عائدة إلى أن الصوت La]‏ 
محدث عند تموج الراء . فإذا تأدى ذلك التموج إلى سطح الصماخ قرع ذلك 
السطح فذلك القرع- وهو IS AU‏ - هو الذي لأجله حصل التفاوت بين 
الحالتين . والدليل عل حصول هذا التأثر : إنه إذا قري الصوت طهر PY‏ 
الشديد في الآذن » حتى أنه ربا مزق سطح الصماخ عند فوته . وعد سماع 
أصوات البوقان » نجس الإنسان OLS‏ دماغه يظهر فيه شيء من التمزق 
والتفرق » فيثبت أن عند حصرل السماع يحصل هذا الانطباع والاتفعال . وعند 
هذا قال بعضهم : التفاوت الحاصل ( بين اللبالتين OO‏ عائد إليه . 

ومن الناس من قال : هذا التفاوت مسلم لا نزاع فيه » إلا أنا ندعي 
حصول التفاوت بين هذين الشوعين من الإدراك ؛ أعني الشوع المسمى بالعلم ٠‏ 
والترع المسمى بالسماع . والدليل عايه : أن اماع أمر مقاير ee‏ 
ويدل عليه وجره : 


عن هذا 
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Cor‏ 


1A4 


الأول : أن الإنسان إذا تكلم من وراء الجدار » فإنا قد تسمع كلامه 
بالتمام والكمال » ومن المحال أن يتادى ذلك التموج إلينا بكماله وتمابه . لان 
الجدار PULL‏ بين القائل وبين السامع Ble‏ عن ذلك وئيس لمم أن بقوثرا ؛ إنه 
حصل في الجدار مسام ومنافل وثقب . فلا ممتنع ( تأدي OC‏ ذلك المواء المتمرج 
في تلك الثقب والمنائذ إنى سطح الصماخ.. قالوا : والدليل عليه : أن الإنسان 
إذا جلس في بيت ( مظلم )29 ولذلك البيت باب » وتكلم إنسان خارج ذلك 
البيث » فإن كان باب الببت مفتوساً كان السمع أكمل » وإن كان باب البيت 
مردوداً صار السمع أضعف وأخفى . وذلك يدل على ما ASB‏ . 

فإنا نقول : هذا القدر ياطل . وذلك JAA OY‏ جسم كثيف EB‏ 
الحاصل بسبب نطق ذلك التكلم ركلامه ( إذا وصل إلى ذلك الجسدار فإنه لا 
يبقى على صورته وعل شكله » فإن الشكل الحاصل في المواء اللطيف ) 9 مع 
البقاء عند وصوله إلى الجدار الكثيف » والذي ينفذ من ذلك اضواء في ثقب 
الجدار ء وني مسامه الضيقة »لا يبتى على ذلك الشكل الذي حدث خارج 
البيت » فوجب أن يمتنع سماع ذلك الكلام على شكله ونظمهء وحيث 
حصل ء علمنا أن الذي قالوه باطل . 

الحجة الثاتية : وهو أنا إذا سمعنا الصوت ‏ فإنا نعلم أنا سمعناه من 
المائب الأيمن أو الجانب الأيسر . وهذ! يدل على آنا سمعنا الصوت في مكانه 
الذي حدث فيه . إذ لو قلتا : Ob‏ المسموع ليس إلا القرع الذي حدث في 
داخل الصماخ فقط » فإنه بيجب أن لا يعرف بحسب القرة السامعة مكان ذلك 
الصرت رجهته » LS‏ أن القوة اللامسة لمالم pF‏ إلا بالكيفية الملموسة حال 
Urs‏ إلى العضو فإتها لا تميز بين الجهة التي منها جاءت تلك الكيفية المحسوسة 
وبين غيرها ت بهذا أن الإدراك المسمى بالسماع حالة مغايرة لتآثر الصماخ 
وانفصاله من التموج الواصل إليه ٠‏ 
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الحجة الثالئة : ما ذكرناه في الإبصار وهو أنه لو كانت الحالة المسماة 
e‏ عن هذا التأثر » وجب أن يقال : كلا كان التاثر اقوى وأمكن 
(وجب أن يكون السماع أكمل وأقرى MC‏ ونا كان الثاني باطلا . كان اللقدم 
باطلا . فيثبت بهذه الوجره التي أوضحناها ء أن الإبصار حالة زائدة عل 
العلم » وعلى تأثر العين » أو أن اليا سالة زائدة على العلم AL fey‏ 
الآذن . ولا شك أنها حالة تفيد نوعاً من الانكشاف رالتجلي » أكمل وأقوى من 
الحالة المسماة بالعلم . 

البحث 
والانكشاق لله تعالى ؟ 

اعلم . آنا وإن We‏ على أن هذه DU‏ مغايرة لتأثر العين والأذن ء إلا أنا 
متوفقون ني مقام آخر » فإنه من المحتمل أن يكون حصول هذه الحالة مشروطاً 
بحصول هذا التأثر في العين والأذن . والدليل عليه : أنه كلما اختلت هذه 
الآلات اختلت هذه الإدراكات » وكلما كانت الآلات سليمة (ILS‏ 
الإدراكات سليمة ؛ فهذا يوهم كوتبا مشروطة بسلامة هذه الآلات ؛ ويحتمل 
tag‏ : أن يقال : إن حصول هذا النرع من الإدراكات للنفس البشرية » Ob‏ 
كانت مشروطة بسلامة هذه الآلاث » إلا أنه" لا وتنم حصولمها في حى 
ME LE‏ من غير هذه الألات» كا أن حصول الوجود لهذه الممكنات مشروط 
بتأثير الأؤثر فيه ء ثم إن الوجود حاصل لواجب الوجود لذاته . من غير حصو 
إلى حصول هذا المؤثر 

فهذان الاحتمالان تاثمان . وعل التقنير الأول يكرن إثبات هذه الصفة 
شعلا - 

dey‏ التقدير الثاني لا يكرن We‏ » فلا جرم وجب iy‏ . إلا أن 
dal‏ البنية بعلى الأولى GLU,‏ يقتضي إثباتها له تعالى . وذلك لآنه athe‏ 


al‏ هل دل الدليل عل إثبات هذا التوع من التجلي 
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أكمل الموجودات » فوجب أن يكرن مرصوفاً JG‏ صفات'الكمالات » ومعلوم 
أن ULL‏ المسماة بالإبصار والسماع صفة من صقات الكمال . فإنا يينا أن من 
علم شي ا نم رآه » فإنه يجد في نفسه كأنه انتقل من نقصان إل كمال » ومن 
اخفاء إلى جلاء ؛ فإذا كانت هذه الحالة من صفات الكمال » وكان عدمها من 
صفات النقصان » وكان الحق مبحائه وتعالى منزهاً عن جميع صفات النقص » 
واجب GLE‏ يجميم صفات الكمال » قزم بمقتضى العقل الأرل أن تعتقد 
كونه تعالى موصوفا به » منزها عن النقص الحاصل بسبب فقدانه . 

البحث الثالث : في الدليل الذي ينع من كرنه تعالى موصرقاً به » 
وتقريره : أن slay]‏ الشيء قيل حصوله حال » رسماع الكلام قبل حصوله 
محال » إذا ثبت هذا ( نقول : إنهم )210 قالوا : إن هذا هنع من كونه تعلق 
موصرقا با لجهين : 

الأول : إنه تعالى لو كان موصرقاً بلا الإدراك لكانت هذه الصفة 
معنيرة » 6 يكون رائياً للشيء ء حال وجوده » وا كان رائياً له قبل وجوده . 
HS‏ يكون Lae‏ تلصوت خال حصوله2" ۰ رلا يكرن سامعاً له قبل 
حصوله ١‏ فيلزم وقوع التخير ني صقة الله » وهو محال » للدلائل التي ذكرناها في 
آن وقوع التغير في كل صفات الله حال . 

الحجة الثائية : وهي إن إدراك الشيء ( مشررط بحصرل المدرك في 
نفسهء قأو اقتضت ذاته حصول هذا الإدراك 6 وثبت أن حصسرل هذا 
الإدراك PC‏ موتوف على حصرل الدرك في تفسه » Ltd‏ لا تكون ذات الله 
كافية في اقتضاء هذه الصقة » بل كان هذا الاقتضاء موقوفاً على حال الغير 
فتقول : ذاته موقونة على تلك الصفة » وتلك الصفة سرقوفة على الخير . 
والكوقرف عل GM‏ على الغير مرقوف على الخير + وكل ما كان موقوناً على 
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الغير كان Ee‏ لذاته » فالواجب لذاته مكن لذاته . هذا خلف . وهذا مجموع 
ما لمخصناه من المباحث العقلية في هذا الباب . 

وللمتكلبين وجهرن ضعيفين في هذا الباب ASE‏ وننيه على ضعفها : 

فالطريق الأول : وهو الذي عول عليه الأشعرية . قالوا : إنه تعالى 
حي » ركل من كان حياً فإنه يصح عليه السمع والبصر . وكل من صح عليه 
وصف » نإنه يجب أن يكون موصوفاً بتلك الصفة .' وإن لم يكن موصوقاً the‏ 
ab‏ يجب أن يكون Lip ye‏ بضدها » وضد السمع ( الصمم » وضد )90 البصر 
الى ذلك تقص . رالتقص عل الله SLE‏ فوجب كونه موصوقا بالسمع 
والبصر . هذا تقدير كلام القرم . 

ولقائل أن يقول : السؤال عليه من وجوه : 

السؤال الأول : ما الذي تريدرن بقولكم : إنه تعالى حي ؟ إن عتيتم 
به : أنه تعالى لا يتئم of‏ يعلم ريقدر . فهذا مسلّم . لكن ل قلتم : إن كل 
من لا متنع أن يعلم ويقدر » فإنه لا تنع أن يسمع ويبصر ؟ وهل التزاع وقع 
إلا فيه ؟ وآن عنيعم بكونه be‏ معت سرى ما قلنا إنه لا متت أن يعلم ويقدر . 
+ فإنه Spat‏ التصور Laie‏ عن كونه معلوم التصدين . 

السؤال الثاني : إن سلمنا أن كونه dhe US‏ زائدة على ee‏ ذلك 
الامتناع قلم قاتم إنه لما حصلت الحياة » وجب أن يحصل متاك صحة أن 
يسمع ويبصر ؟ ls‏ من وجوه : 

الأول : أن حياته تعالى MLE‏ لحياة الواحد منا , ولا يلزم من كون حياة 
الواحد منا مؤثرة في صحة السمع واليصر أن تكون حياته كذلك لما ثبت أن 
الممختلفات في الماهية ؛ لا OO‏ استواؤ ها في اللوازم والأحكام . ألا ترى أن 
حياة الواحد منا تقتضي صحة الشهرة والنغرة والألم راللدة والجهل والظن ١‏ مم 


(1) وضد السمع واليصر صمم وعمى (م) . 
(1) سلب( س) . 
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أن حياة الله dls‏ ۽ mat‏ هذه الصفات » وما ذاك إلا OF‏ حياة الله تعالى 
غائفة لحباتنا » فلم يلزم من كون حياتنا مقيدة بصحة هذه الصفات كون حياته 
كذلك » وإذا ثبت هذا التفلوت في نلك الصورة » فلم يجوز مثله ههنا ؟ 

الوجه الثاني : إن بتقدير حصول BLM‏ بين الحياتين ».إلا أنا نقول : كا 
يعتبر في حصول الصحة قيام الصحح » فكذا تبر فيها كون الذات AB‏ , 
فهب أن البياة المححة حاصلة هناك » إلا أنه لا يتنع أن يقال : تلك الذات 
CLAM) Le esl‏ بخصوصها لائر الذوات » غير" قابلة هذه 
الصفةء ولأجل كون تلك الذات المخصرصة غير قابلة لهذه الصحة انتفت هله 
الصحة . والدليل عليه : أن الوجود يصحح جميع الصفات » ثم إن الوجود 
حاصل في حق الله تعالى . مع أن أكثر الصفات Lace‏ في حق الله تغالى ( وما 
ذاك إلا لأجل أن تلك الذات المخصوصة غير قابلة هذه الصفات )" فكذا 
هھتا . 

والوجه الغالث : هب أن الحياة المسححة لماتين الصفعين » والذات 
الخصرصة قابلة لما من حيث هي هي ٠‏ إلا أنه لا متنع أن يكرن حصرل هذه 
الصحة Milby te‏ بشرط غصوص » ويكرن ذلك الشرط > pat‏ الحصول في 
حت الله تعالى » قفات ذلك الإمكان لقرات الشرط » لا لقرات المصحح . 
ولقائل : أن يقول : وإذا كانت هذه الاحتمالات قائمة فقد سقط هذا الدليل . 


السؤال الثالث : سلمتا أن صحة هذه الصفة حاصلة في ذات الل تعالى . 
ولكن ما المراد بالصمم والعمى اللذين جعلتموهما ضدين للسمع والبصر ؟ إن 
عنيتع بالصمم عدم السمع » وبالعمى عم البصرء Led‏ يرجيع حاصل 
قولكم إلى أن السمع والبصر لولم يحصلا لكان عدمهها Soke‏ وعدمها 
(1) لاتصخ [الاصل 1 
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نقص . وذلك dle‏ على الله . فيقال لكم : وهل النزاع وقع إلا فيه ؟ وهو أن 
حصول هاتين الصفتين . هل هو واجب آم لا ؟ وعدمهيا هل هو ممتنع أم لا ؟ 
وإذا كان حاصل دليلكم يرجع إلى عدم هاتين الصفتين عال في حق الله تعال » 
كان هذا إعادة لنفس الدعوى . ومعلوم أنه باطل . وإن ادعيتم أن الصمم 
معني وجودي يضاد السماع. وأن العمى معن وجودي يضاد الإبصار » فكل 
ذلك نوع . وما الدليل على مجه ؟ 


السؤال الرأبع : سلمنا كرن الصمم والعدى معتيين وجوديين مضادين 
للسمع والبصر . فلم قلتم : إن الذات القابلة للفسدين يجب اتضافها 
باحدهما ؟ وما الدليل عل صحة هذه المقدمة ؟ ثم نقول : الذي يدل على 
فساده : أن الأجسام بأسرها متساوية ( قتكون متساوية OC‏ لي قبول الصفات . 
نجسم الواء قابل للطعوم المختلفة رالأثوان المختلفة » مع أنه غير موصوف 
بشيء منها » وكذلك الواحد منا » يصح أن يكون موصوناً بالإرادة والكراهية . 
ثم إنا نعلم أقعال أمل السوقة » مع أنا لا تريدها ولا ذكرهها . 


السؤال الخاس ؛ قولكم الصمم واقعمى نقص . فيا المراد من النقتص ؟ 
فإن عتيتم بالتقص حصول أمر Ct‏ من كوته تعالى فاعلاً للعالم وخالقا له . قلم 
لتم : إن حصول هاتين الصفتين ينع من كونه Jus‏ خالقاً ALB‏ ( وفاعلا 
MCF Mad‏ وإن عنيتم به معنى آخر. . فلا بد من بيانه . 


السؤال السادس : ما الدليل على أن النقص على الله حال ؟ ثم Liga‏ 
منهم من ادعى البديهة فيه » ومنهم من عول على الدلائل السمعية ٠‏ أما الأول 
: إن صح Led‏ البدبهة فيه . فههنا طريق خير أقرب مشه : وهو أن 
يقال GA:‏ الذي يكون سميماً بصيراً كامل والذي لا يكون كذلك ناقص 
یک س أنه يجب وصف الله بصفة الكمال » لا بصفة النقصات » 
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فوجب وصفه بكرنه سمبعاً بصيراً . ودا ثبت هذا ظهر أن ذكبر هذا الطريق 
أرلى من ذكر الطريق ( الطويل ) الذي ذكرنموه . رما الذين عولوا في تقرير 
هذه القدمة على الإجماع . فكلامهم ضعيف ء لأن الأيات الدالة عل كون 
الإجماع حجة أضعف دلالة بكثير من AW‏ الدالة عل كونه سميعاً بصيراً . 

وأقرل : فإن كان الاكتفاء بالمقدمة السمعية ( جائزاً ٠)‏ فالاكفاء بتلك 
الآيات أولى » لأا أدل على القصرد » رأرلى من المقدمات . فهذا هو الكلام في 
هذا الدليل . 

( والطريق الثاني . طريق المعتزلة OC‏ 

وأما المعتزئة فتالرا : الل تعالى Go‏ لا آفة به » وكل من كان Le‏ لا آنة 
به » فإنه يجب أن يكون مدركاً للمدركات عند حضررما يننج أنه تعای يدركها 
عند حضورها . Uf‏ المقدمة الأولى » رهي أنه تعالى حي لا به » فقد فبتت . 
واما المقدمة الث بة وهي أن کل من كان te‏ لا آفة به » إن يرك AS ill‏ قمر 
حضورها . نقد احتجوا عليه ob‏ الواحد Le‏ إذا كان حياً » وكان سليياً عن 
الآفات فإنه لا بد وأن يدرك . آلا ترى أن الحي إذا كان سليم العين » وحضر 
المرئي مع الشرائط فإنه يبصره » وإذا كان سليم الأذن وحضر المسموع فإنه 
يسمعه » وإذا كان سليم الأعضاء » ووضع الجمر على جسده » فإنه يمس بنلك 
الحرارة : فيثبت با ذكرنا : أن الحي إذا كان Le‏ عن الآفة + فإنه يجب أن 
يدرك المدركات عند حضورها . 
ولقائل أن يقول : 

( السؤال الأول )”© كون الراحد be‏ > بخالف كون الله تعالى حماً . 
Las‏ : فذات الواحد WA‏ لذات الله تعالى بالاهية » ولا يلزم من ثبوت حكم 
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في ماعية ٠‏ ثبوت مغله في يخالف تلك الماهية . 

السؤال الثاني : هب أن الحياة صفة مشتركة ‏ بين الشاهد والغائب ء إلا 
أنه لا تنع أن يكون إيجاب الحياة لصفة المدركية » موتوف على شرائط تملع 
ثبوتها في حق الله تعالى » Boy‏ ممتنع حصول ذلك الحكم في الغائب لفوات 
تلك الشرائط . 

وقال يعض المتأخرين من المعنزلة : إن نلك الأشياء لما كانت متنعة 
الثبوت في حق الله تعالى حرجت عن كونها شرائط بصحة الإدراك , لآن المعدوم 
يقنع كونه شرط لنأثر القتضى + وإذا حرجت عن كرنها شرائط » وكان القتضى 
Thole‏ وجب ترقب الآثر عليه . 

ونقرل : هذا باطل . لان بتقدير أن يكون النيء مشررطاً لشيء » فعند 
فوات الشرط » يجب فرات الشروط ‏ إلا أنه يحصل الشررط بدرنه- ولو 
صححنا ما ذكرتم ليطل قياس الخلف , OB UB‏ : لم يوجد اللازم ( فرجب, 
أن لا يوجد الازوم . فقا بم لم يرجد اللازم )29 فقد مرج عن كونه لازماً » 
فوجب أن يحصل الازوم بدونه ء فثبت : أن الكلام الذي ذكرتم + لو مح 
بطل قياس الخلف . 

السزال الثالث : هب أن كون اللي be‏ يوجب المدركية » إلا أن هذا إنما 
بجري في الإدراك الحسي » فإن كون الحي be‏ بوجب هذا النرع من الإدراك . 
فأما الإبصار والسماع » فلا يحصلان لمجرد كون الحي حيا . قبطل قولكم : إن 
الموجب هذا الإدراك » جرد كرته حياً . وهذا تمام الكلام في هذا الباب . والله 
أعلم , 
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المسألة الأول : ني اليحث عن حفيقة الكلام : 

اعام . أنا pls‏ بالفسرورة : أن لنا أمراً Gag‏ وحبراً واستخباراً . 
فنقول ؛ هذه ا ماهيات . إما أن تكون جرد cde‏ الألفاظ ( أو معاني Jas‏ عليها 
هذه الألفاظ )29 , 

رالأرل باطل لوجوه : 

أخدها : وهو أن الصيغ الدالة عل ماهية الأمر والعبي صيغ مختلفة » 
بحسب اللغات RM‏ وماهية الأمر والتبي ( واحدة » فوجب التغاير ) .: 

والثائي : إن ماهية الأمر والتبي OC‏ حقائق ذاتية لا بمكن Wag‏ وتغيرها 
بسب الاصطلاحات والأوضاع . وأما هذه BLUM‏ والعيارات فإنها قابلة 
للتبدل والتغيز» نوجب التغاير . 

الثالث : إن الصيغة الموضوعة لإقادة معنى الخبر » كان يعقل أن تكون 
مرضوعة لإفادة معنى الطلب وبالعكس ‏ وآما اثقلاب ماهية الخبر طلباً . 


. في الأصل : الفصل العاشر‎ )١( 
rer) 
Hey 


. فإله غير معقول » فرجب التغير‎ Salley 

فهذه الوجوه الثلاثة وأشباعها » دالة على أن ماهية الأمر cally‏ والخبر 
والاستخبار » ليست نفس هذه الألفاظ . وإذا عرفت هذا فنقول : اختلفوا في 
ماهية الطلب . فمنهم من قال إذ رة عن كونه مريداً صدور القعل من 
الغير ( والتبي : عيارة عن إرادة الترك . ومغبم من قال : الطلب ماهية مغايرة 
تلك الإرادة بدليل أنه قد يريد القعل من الغير)”© مع أنه لا يأمر به » وقد 
يأمر به مع أنه لا يريده . وذلك إذا كان القصود من AN‏ غرض آخر سوى 
إرادة الفعل » والأولرن أجايوا . AME‏ إنه إذا أراد فعلآ من الغير » فقد يكون 
بحيث يريا. إعلام الغير ( بكونه مريداً لذلك الفعل منه » وقد يكون بحيث لا 
يريد ذلك الإعلام وهو Ul‏ يسمى )" أمراً بذلك الفعل إذا أن بفعل يدل على 
أنه أراد منه ذلك الفعل . وأما الثاني وهو أنه قد يأمر يما لا يريد » نقد أجيب 
عنه .: db‏ ذلك لا يكون أمراً في الحقيقة . وإنغا هو ذكر لقظ بوهم كونه مريداً 
ذلك الفعل . فهذا منتهى البحث فيه . 


ثم تفرع عليه بحث آخرء وهر أنا سواء قلنا Ob‏ ذلك الطلب النفساني 
هو الإرادة أو معنى مغايراً لها . إلا أنا إذا أردنا أن تعلم غيرنا حصول ذلك 
gall‏ تي قلينا.. ( فلا بد وأن نعمل عمال يدل على حصول ذلك المعنى في 
قلينا ) فالناض رأوا أن الأصلح الأصوب أن ينواضعرا ( على أن يعينوا )© 
لكل معنى من المعاني ألفاظ مخصوصة ء وإن أترا بتلك الأصرات المقطعة ٠‏ 
والألفاظ المركبة. دل pple]‏ يبا على أتهم أراذوا كذا وكذا. ولقد كانوا فادرين 
عل أن يعرقو! تلك المعاني بأقعال وأعمال سوى هذه الالفاظ إلا أتهم رأوا أن 
هذا الطريق أسهل وأصوب من وجوه : 

الأول : إن الإنسان مضطر إلى استدشال النسيم الباره لأجل ترويح 
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القلب . فإذا سخن ذلك النسيم احتاج إلى إخراجه من الصدر » وذلك 
الإخراج سبب لحدوث الصوت » وذلك الصرت يكن تقطيعه في المخارج 
الختئقة والمجالس المتباينة » ويحدث لتلك الأصوات يسبب قطعها في تلك 
المخارج والجالس ات مختلفة ‏ هي الحروف - فإذا ركبت ثلاك الحررف 


الكثيرة حدثت أصناق كثيرة من الألفاظ » يمكن تطيق كل واحد منبا على نوع 
من أنوا الماعيات » ويبذا الطريق يمكن تعريف المعاني التي لا نهاية لما بخلاف 


سائر الأفعال » فإنه MR,‏ تركيبها على هذه الوجره الكثيرة . 

GLI‏ : إن هذه الأصوات كا توجد » تلفص » وتعدم فهي موجودة 
حال الاحتياج إليها » ومعدومة حال الاستغناء عنها » وأما سائر الأشياء فقد لا 
تكون كذلك 


ILL,‏ : إن الاتيان ct aL,‏ جاري مجرى الإتيان يالأمر 
الطبيعي » بخلاف سائر الأعمال » بهذا الطريق صار التعبير عن ull‏ الحاضرة 
في القلوب والضمائر » ببذه العبارات والالفاظ ؛ أولى من التعبير Laie‏ بسائر 
الطرق . فظهر أن المتكلم عبارة عن فاعل الكلام . لآن القصود بن الكلام : 
أن Gb‏ الإنسان بعمل اصطلحوا على أنه متى أ به ۽ فإنه يدل على أنه قام بقلبه 
(ميل إلى شيءء أو تفرة عن شيء . ثم اصطلحوا على جعل ذلك الدليل هر 
هذه الآلفاظ . وهذا كلام“ معقول ؛ لا جال للنزام فيه . 
المسألة الثائية : في إثبات كونه تعالى Use‏ : 

اعلم أن هذا يتفرع عل كونه تعالى قاعلا مختاراً : وعلى كونه تعالى We‏ 
aA‏ . 

فاما الذين فسروا ذلك الطاب بالإرادة . فقانوا : ثبت أنه تعالى مريداً 
لبعض الأشياء وكارها لبعضها ؛ فإذا تعلق أصواتاً في جسم خصوص تدل تلك 
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الأصرات بالرضع والاصطلاح عل كونه تسای مريداً ٠‏ لما آراد. ركارماً نا 
كره . وذلك هو الكلام . 

وأما الذين نسروا ذلك الطلب gad‏ مقإيير للإرادة 
إثبات مقدمات . أولها : الفرق المعقول بين ذلك الطلب ر؛ 

وثانيها : إقامة الدلالة على كونه تعالى موصوفاً بذلك المحتى » وليس للقوم 
فيه دلیل جيد على ما سيأ شرحه . 

وثالثها : إن القائلين بهذا gall‏ زعموا أن هذا الشيء قديم » وهو 
es)‏ 


. فهم يحتاجون إلى 
الإرادة . 


ويدل عليه وجوه : 

الأول : إنه لا معنى للأمر والبي إلا التزام الفعل : والعزام ADM‏ 
والعلم الضروري حاصل بأنه قبل وجود زيد قإته يمتئع أن يحصل إلزامه لعلا » 
وإلزامه by‏ . فنإن معتى الإلزام. أن نقرل : يا زيد هذا الفعل . ويا 
عمرو ألزمتك هذا الترك . والعلم الضروري حاصل أن عبد عدم زيد . رعدم 
عمرو » فإنه ee‏ أن نقرل : يا زيد الزمعك هذا الفعل » ويا عمرو Lad‏ 
هذا الترك » وإن لم يكن هذا العلم ضروريةً» فليس عتد العقل شيء من 
العلوم الضرورية . 

والثاتي : إنه تعالى أخير عن أشياء كقرله : «إنا أرسلنا توحاً ,29 و : 
Me gal par‏ ومعلوم أن الخبر عنه سابق في الوجود عل حصول الخير » فلو 
كان هذا الخبر أزلياً » لزم أن يكون الأزلي مسبرقاً بغيره ؛ وهو محال . فإن 
عارضوا ذلك بالعلم نقول : قد ذكرنا : أن اممذهب الصحيح في هذا الياب . 
هو قول أبي الحسين البصري : وهو al‏ يتغير العلم عند تغير المعلوم . 
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الثالث : وهو أله تعالى ها ألزم زيداً إتامة صلاة الصبح ء فإذا أن زيد 
بذلك القمل . فهل بقي ذلك الإلزام الأول » fal‏ بين ¿ فن بقي رجب 
أن لا يكون له سبيل إلى الغروج عن العهدة , لآنه وإن أق بذلك القع آلف 
ألف مرة ٠‏ فالإلزام الأرل Bis‏ ( وإن لم يب ذلك الالزام فقد عدم » ee‏ 
مصرون على أن القديم يتنم عليه العدم ء فليا عدم هذا الإلزام) Hay‏ 
الأمر ء وجب على مقتضى قرلمم : أن لا يكون قدهاً . 


الرابع : إن النسخ عندهم جائز « والنسخ عيارة عن رفع الحكم بعد 
ثبوته . أو عن انتهاء (زمن )27 ذلك SHA‏ وعل التقديرين فقد عدم بعد 
وجوده » وما ثبت عدمه امتنع قدمه . 

الخامس : إن الصنة القدية الأزلية تكرن تملقناتها ( بمتعلقاتها)7) أمراً 
Ley Cav bos‏ . فلو كان أمر الله قدياً لوجب تعلقه بكل مايصح 
( تملقه )۴ به » لكن الحسن والقبح العقليين باطل عند القائلين بهذا القرل » 
فلا شيء إلا ويصح الأمر به ولا شيء إلا ويصح النبي عده » فبلزم تعلق 
الآمر بكل الأشياء » وتملق التي بكل الأشياء . نيلزم كون الأشياء بأسرها 
را by‏ عنها ٠‏ وذلك يوجب اجتماع الضدين » وهو غال 2 

السادس : إنا كما بينا : أن العلم بالشيء ٠‏ يجب أن يتغير عند تير 
العلومات ( فكذلك الخبر عن الشيء يتغير عتد نغير المخبر عنه » وكل ما يتطرق 
التخير إليه رجب أن لا يكون قدي , لأنه )" ثبت أن ما كان تدياً كان العام 
علية عا , 
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فهذه وجوه عقلية ظاهرة في أنه بمتنع كرن هذا الطلب والخبر head‏ سوام 
قلنا : إن هذا الطلب هو الإرادة أوغيرها . 

واحتج القائلون بقدم الكلام بأشياء : 

الأول : إنه تعال حي » وکل حي فإنه يصح أن يكون «(bs‏ وکل من 
صح عليه الاتصاف بصفة , فإنه حب أن يكون مرصرفاً بتاك الصقة أو 
يضدها . وضد الكلام هو الخرس والسكوت . وذلك نقص » والتقص على الله 
تعالى حال . فوجب أن يكون في الآزل موصوفاً بالكلام . 

واللاني : وهر أنا أجمنا على أنه تعالى متكلم » فأما أن يكرن متكلاً 
لذائه ‏ وهو باطل بالاتناق ‏ أو يكون متكلية؟© بالكلام » وذنك الكلام إن كان 
ub be‏ أن يحدث في ذاته » أو في غيره » أو في حل . والأقسام الثلاثة 
باطلة » فبطل كون الكلام حادثا» فوجب أن يكون قديا . وإغا قاتا : إن 
حدوث الكلام في (ذاث الله محال , OY‏ يوجب قيام الحوادث بذات الله وهو 
محال . وإنما قلنا : إن حدوث الكلام في ٠2)‏ غيره محال » لأنه لو جاز أن يكوفن 
lise‏ بكلام حاصل في غيره ۽ لماز أن يكون SAL‏ بجهل بقوم بغيره » 
وعاجزاً بعجز يقوم بغيره . وذلك باطل . وإنما قلنا : إن حدوث الكلام لا في 
ل : محال . فبالاتفاق . وأبضاً : فكلام الله تعالى صفة » وصفة الشيء تكون 
حاصلة فيه لا عالة 

والبالث : إن الكلام إما أن يكرن صفة كمال ١ ٠‏ أو صفة نقص . فإن 
Lie‏ كمال Gey‏ أذ Fadl ay pegs OS‏ - إذ لولم يكن موصوفاً به في 
الأزل لزم كونه خالياً عن صفة الكمال » والخلو ge‏ صفة ULSI‏ والخلر عن 
صفة الكمال نقصان » والنقصان على الله محال . وإذا كان صفة نقص وجب أن 
لا بتصف به البئة > OF‏ النقص على الله عز وجل عال. وحبث توافتتا على 
أنه Ste‏ قد اتصف يه » bale‏ أنه ليس من صفاث النقص . 
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الرابع : إن العلم الضروري حاصل ob‏ المتكلم أكمل وأفضل من لم 
يكن متكلم ١‏ ولا شلك أن الراحد منامتكلم . فلولم يكن الل في الأزل 
متكلياً « لزم أن يكون حال الواحد متا عند وجوده أفضل وأكمل من الله تعالل » 
حين كان في الازل ؛ وذلك محال . فيتبت أنه تعالى موصوف بالكلام في الأزل . 

ولقائل أن يقول : أما الوجه الأول : فقد تكلمنا عليه في مسألة السمع 
والبصر » والذي ريده ههنا هو أن تقول pled Ys‏ ان a mise‏ ايل 
النقص أن يقول القائل : يا زيد صل » وياعمرو عم . مع أن زيداً وعمرواً 
يكوتان معدومين » ألا ثرى أن الرجل إذا جلس في دار نفسه وحدوء Te‏ 
( عن الناس OC‏ ثم يقول : يا مستقر اركب » ويا STG‏ فإن كل أحد 
يقضي عليه بالجنون والنقص ء فكذا مهنا . 

وأما الوجه الثاني : وهو أن قولكم : اجمعنا على أنه تعالى متكلم . 
فتقول : إن عنيتم بكونه متكلأ أنه فعل أفعالاً خصرصة » دلت تلك الأفعال 
على كونه تعالى مريداً لبعض الأفمال » وكارهاً لبعضها » فهذ! مسلم إلا أن هذا 
القدر لا يدل على كونه تعالى مرصوفاً بشيء من الصفات السماة بالكلام » وإن 
عنيتم بكونه متكا : أمرأ وراء ذلك فهذا ممتوع . والاتفاق ليس إلا في اللفظ . 

وأما الوجه الثالث : وهو أن الكلام Line‏ كمال » والخلو عله نقص > 
والنقص عل الله محال . فجوايه : أن الاشتغال بالأمر والغبي حال عدم الأمور 
والتبي ٠‏ هو التقص والسقه . 

وهذا بعيته هو الجواب عن الرابع : 

فيذا حلاصة الكلام العقول في هذا الباب . 

وأما اللفظبات والسمعيات » فقيها أقوال كثيرة27 لا تليق بهذا الكتاب . 
والله أعلم بالصواب . ومنه التوفيق . 
oe‏ 
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من الناس 


من يقرل : ما صفتان 5ا 


يقرل : إن كرنه قدا باقياً عين ذاته للخصوصة . ومنيم 
بذات الله تعالى . 


واحتج الأولون بوجوه : 

الأول : إن ep gill‏ من كون الشيء ديا معقول لناء والذات 
المخصوصة التي هي ذات الله تعالى من حيث إنها هي غير ( معلومة CL‏ 
فرجب التغاير . بيان الأول : أن القديم هو الذي لا أول لوجوده ؛ والباقي هو 
الذي يكرن مستقر الوجردء وهذا الفهرم معقول . وأما أن الذات 
المخصوصة . التي هي ذات الله تعالى غير معقرلة » فليا ثبت تقريره MENS‏ . 
وإذا لاحت امقدمنان ؛ فالتيجة لازمة . 


الثاني : إتا تقرل القديم الباقي ما أن يكون جما أو جوهزاً أو عرضاً » 
أو te‏ ما OF tae‏ هذه الأقسام الثلائة « قتجمل الفهوم من القديم الباقي 
مورد التقسيم إلى هذه الأقسام الأربعة + ومورد التفسبيم مشترك بين الأقسام 
(1) القدم رالبقاء : زيادة والعنوان في الأصل : الخامي عشر . 
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قالفهوم من القديم الباقي » أمر مشترك بين هذه LM‏ فوجب كونه مغايراً 
لكل هذه الأقسام , 


العالث : إنا نقول ؛ إن ذات الله تعالى قديمة باقية » فتكون القضية 
مفهرمة . وإذا قلغا : إن ذات الله (تعالى ذات )9 لم يقد هذا الكلام es‏ 
ولولا التغاير بين الذات ربين كونها باقية » Wy‏ لقام كل واحد من هائين 
الفضيتين مقام الأخرى 

فهذه الوجوه الثلائة » دالة عل أن كونه تعالى قدا Lit‏ صفة . 

واحتج SN‏ ون لكون اليقاء صغة زائدة على الذات بوجهين : 

الأول : إنه لو كان البقاء صفة قائمة بذات الله تعالى » لافتقرت الذات 
إلى تلك الصفة فيلزم أن يكون واجب الوجود لذاته » واجب الوجود لغيره ٠‏ 
وذلك عمال . ولقائل أن بقول : لم لا يجوز أن يقال : الذاث المخصوصة لكونها 
CAM ells‏ المخصوصة توجب ( الدوام والاستمرار . والمحال إغا يلزم لسر أا 
Le‏ وراء الذات يوجب )”© دوام تلك الذات . أما إن قلتا : الذات 
ا مخصوصة توجب ذلك الدرام » ل يزم منه حال . مع أن على هذا التقدير 
يكرن ذلك الدوام صفة من صفات الذات . 

الثاني : إته لو كان الدوام والاستمرار صفة » لكانت تلك الصفة Lad‏ 
دأثمة مسثمرة فيلزم أن يكون دوامها زائداً bbe‏ ولزم التسلسل » رأيضاً = 
فقول : دوام تلك الصنة إما أن يكرن لنقسهاء أو لشيء pert‏ فإن كان 
درامها لتفسها » ودوام تلك الذات لأجل تلك الصفة ¢ ( فحيئئذ تكون تلك 
الصفة واجبة لنفسهاء وتكون الذات Lely‏ لأجل تلك الصفة OF‏ وما يكون 
دائ لنفسه يكون أولى بكوثه ذاناً مسحقلة بنفسهاء ما يكون درأمه بسبب غيره » 
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وإما إن كان دوام تلك الصفة بدرام شيء آخرء فذلك الآخر إن كان هو 
الذات رم الدور » وإن كان TES‏ لزم التسلسل » والكل مال . 
( فهذا حاصل الكلام المعتول الملخص في هذا الياب . وال أعلم ONG‏ . 
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رالمان الراد من كونه (le Shs‏ إنه يصح أن يعلم ربقدر ؛ ولا 

ثبت بالدليل كونه قادرا tLe‏ وکل ما كان موجردا اتتع أن يكون متتع 
الرجرد أنه تعالى 2 يصح أن بعلم ويقدر » ولا معني لكرنه حا إلا ذلك ۔ 
رلقائل أن بقول : : poe pe‏ عدمي » فنقي الامتتاح يكون bode‏ للمدم ۰ 
فيكون موجوداً وكوته Lo‏ مفهرم وجودي © وأنه صفة للذات » وتعت' ها ء 
فيمتئع أن يكون عين الذات » ( فيكون )2"0 هر صفة وجودية قائمة بالذات . 


ومن الناس من قال : الحياة صفة موجودة لأجلها يصح على الذات أن 
بعلم ويقدر . واحنج عليه : يأنه لولا اختصاص تلك الذات بالصفة التي 
لاجلها يصح عليها العلم والقدرة . لم يكن ثبوت هذه AL mall‏ الذات 
أولى ثبرتها لسائر الذرات . 

ويقال له : هذا إفا يازم لرقلنا : الذوات متساوية في الماعية Be‏ 
بقال : لولا اختصاص بعضها بهذه الصفة » وإلا لما حصل هذا الامتياز . أما لا 
كانت ذاته المخصوصة WEE‏ بالماهية لسائر الذوات لم يلزم ما gE Sb‏ . 


ب السقيع بدل الفصل الثاني عشر .. 
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tal,‏ : كا أن الذوات ختلفة في صحة أن يعلم ويقدر » فكذلك غتلفة 
في صحة أن يكون حباً فإن وجب ( أن يعلل ذلك الاختلاف بصفة a‏ توجب أن 
يعلل اختلانها في صحة الحياة ) بصفة أخرى » ولزم التسلسل , 

وإن قلتم : يان ذلك الاختلاف معلل بالذات للخصوصة . فلم لا يجوز 
مثله في صحة العالية والقادرية ؟ diy‏ أعلم . 


TA 


الزھہلے ادڑرلے 
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Mal‏ أن التكلمين حصروا الصفات في هذه الثسائية . وهي كرنه 
با » cfs We‏ مريداً » سميعاً » يصيراً» User‏ باقياً . فإذا قيل لحم : 
فهل تكبتون لله صفة أخرى ؟ قالرا : لا . لأن الدليل لم يدل إلا على هذه 
الصفات , وما لا دليل عليه يجب تفيه ٠.‏ وربا AI‏ : لو جوزبا إليات ما لا دليل 
عليه لم يكن عدد أولى من عدد آخر « فيلزم إثبات أعداد لا Llp‏ امن 
الصفات المجهولة . وذلك محال . 

وتد علمت في علم النطق : أن عدم العلم بالشيء لا يفيد العلم بعدم 
الشيء . 

وعلمت أيضاً : أن قول القائل : ليس عدد أولى من عدد . أن أريد به 
عدم هذه الأرلوية في الذمن والعقل » فذاك لا يفيد إلا التوتف وعدم الجزم ٠‏ 
وإن أريد به عدم الأولوية في تفس الأمر » قهذا ما لم يمكن إثباته » بل الواجب 
أن يقال : إن ما دل العقل عل ثبوته قضينا بنبوته وما لم يدل العقل عل ثبوته 
ولا على عدمه وجب التوقف فيه . والله أعلم . 
)9( واعلم أن القصرل من هنا إلى آخر الكتاب الثالك من الطاب العالية » فصول تفسيرية . وهي 
في السخ تيدأ من al‏ الثالث عشر ٠‏ إلى الفصل الشاي والدشرين . وستضع القصول 

التفسيرية هذه تحت باب سميئاه و كلمات في الصنات ؛ وهنوا النصول : بالفصل الأول + 
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. أن أهم المهمات في هذه المسائل البحث عن محل الخلاف‎ . Mole! 
فتفول : لا شك أن القادر هو الذي يصح منه الفعل . وهذه الصحة ليست‎ 
الفهوم من هذه الصحة قد يعلمه من لا‎ OY » نفس تلك الذات المخصرصة‎ 
حقيقة حقيقة تلك الذات الملخصوصة . وأيضاً : العام هو الذي يكون له شحور‎ gly 
وبين به . وقد عرفت أن معنى. الشعور والإدراك والتبيين لا‎ cogil بذلك‎ 
يحصل البئة إلا عند حصول نسبة محصوصة بين ذات العالم وبين العلوم . وهه‎ 
النسب والإضافات المسماة بالتعلن لا بد من إثياتها » وإلا فيمتنع الاعتراف‎ 
وله علم  وقادر‎ Me إنه تعالى‎ : Wha فإن كان الراد‎ » UL Lt بکونه تعالي‎ 
وله قدرة هذا المعنى فذلك مما لا سبيل البتة إلى إنكاره » وإن كان معتى العالم هر‎ 
الذات المرصونة بهذه النسبة الخاصة . ومعنى القادر هو الذات الموصونة بعلك‎ 
te ate BLS YI الصحة الخصوصة » كان نني هذ التسب 5 وهذه‎ 
» قادراً . وإن كان المراد منه معتى آخر رواء ما ذكرناه فذلك يستدعي بحا آخر‎ 
: سوی ما ذكرناه . وتقريره‎ 

إن من المتكلمسين من زعم : أن الملم صفة قائمة بذات العام , ولما 
تعلق بالمعلوم . وهذا القائل أثبت أموراً ثلائة : أحدها الذات . وثانيها : 


. ] عشر [الأصل‎ aly 
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الصنة . وثالتها : التعلق الحاصل ببن تلك الصفة ربين ذلك العلوم 


ومتهم من زعم أن العلم صفة توجب العالية ء ثم إنهم Lal‏ تعلقأ بين 
العام وبين المعلوم . ولا أعرف كيفية مذاهبهم فيه , فإند ase‏ أن يقولرا : 
العالية هي abel‏ بالمعلرم لا العلم > ويجنمل أن يقولوا : العلم هو التعلق 
بالمعلرم ‏ لا العامية . Jey‏ هله التقديرات فقد أثبتوا أموراً أربعة : الذات ؛ 
والعلم » والعالية » والتعلق ولا ببعد أن Sled Gt‏ للعلم وللعالية ايضا . 


) وعلى هذا التقدير فقد أثبتوا آمورا Lo‏ . 


» تحن فلا تنبت إلا أمرين القات )7 والتسية » المسماة بالعالية‎ Ly 
» ودعي أن هذه النسية ليست نفس الذات » بل هي آمر زائد عل الذات‎ 
. موجود في الذات . رهذا هو البحث عن.المعقول الصرف‎ 

قأما ا مجاحث اللفظية فهي أمور : 


أحدها : أن تلك الصفات . هل بعال : إنها مغايرة للذات أم لاء بل 
عي لا نفس الذات ولا غيرها ؟ 

وثاليها : أن هذ الصغات هل توصف بکونبا قدماء أم SY‏ 

وثالثها : أن تلك الصفات هل توصف eb‏ أعراض أم BY‏ 

ورأبمها : أا هل توصف Gl‏ قنائية بالذات أو حالة في Se HAI‏ 
موجردة في الذات » أر يجب الامتناع من كل هذه الألفاظ , إلا أنه يقال : إا 
موجردة بالات ؟ فجميع هذه المباحث لفظية لا معنوية . 

إذا عرفت هذا فتقول : الشهور أن الفلاسفة والمعتزلة ينكروت 
الصغات ٠"‏ وآما الصقاتية فإ 


(oD 
العتزلة لا‎ )5( 
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dy,‏ الصفات . وكيف يتكرون صقة القدرة » وهم يفرارت في الفرآن ‏ إن الله عل 
) ؟ ولم كعب في علم الترحيد مثل شرح الأصول الخمسة , والمفتي . والجموع 
ف ف 3 : بل SAR TAD sity‏ 
فبه Ap‏ الله تعالى عن مشابية المخلرقين . وللناضي عبد الجبار La‏ كتاب تنزيه القرآنة عن د 
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والتحقين في شرح محل الخلاف ما ذكرنا . 

قلنا : ههنا مقامان : الأول : إثبات العلم والقدرة ء gee‏ تلك السب 
المخصوصة أمور زائدة على الذات . والمقام الثاني : بيان أن تلك الصفات 
المسماة بالعلم والقدرة . هل هي واجبة الوجود بانقسها » أو الموجب شاهو 
ذات الله تعالى ٠‏ أو ينال : ذات الله يوجب معنى » وذلك gall‏ يرجب هذه 
النسب والإضافات ؟ فهذا تام الكلام في هذا البحث . 

أما امقام الأول : فهو في بيان أن القدرة والعلم بالتفسير الذي ذكرناه 
ae‏ أن يكون عين الات ؛ بل هنا صفتان قائمتان بالذات » والذي يدل على 
صحة ما ذكرئاه وجوه : 

الحجة الأولى : إن غرلنا : dle‏ يناقضه لا : لیس بعالم » ( ولا يناقضه 
قرا ليس مموجود » وقرئنا : موجود يناقضه قولنا : ليس بمرجود » ولا يناقضه 
قرلنا : ليس بعال )29 ولو کان كونه موجوداً هو عين كونه عاناً » لامتتع حصول 
هذا التخابر » OY‏ الشيء الواحد gig‏ أن يصدق عليه كونه Lagi‏ له » وكوته 

الحجة الثائية : إذا دل الدليل على أن العام لا باد له من مؤثر قديم أزلي 
واجب الرجود لذاته . فعند هذا fig‏ العقل متوقفاً في أن ذلك المؤثر عام » أو 
ليس بعالم . وقادر » أو ليس بقادر» ويفتقر في إثبات كونه تعالى عالاً قاهرا إلى 
دليل منفصل » ولو كان كونه he‏ قادرا نفس كونه موجوداً قدهاً واجباً . لما كان 
الأمركذلك. ء OF‏ الشيء Sisal tt‏ علد قر بجاو yeh‏ 
معلوماً.. لأن الجمع بين النقيضين حال . 
إذا قلنا : إن ذات الله الموجودة موجودة . مخرجت القضية 


ن دلائل الثبرة . رالؤلف نتل عتهم إتبات الصنات ء ركلامهم فيها » ولكن 
ينكرون صقات المسممة لله عز وجل » ويتكروف أن يكون الله Lee‏ وله بد ودجل 

ين dil‏ جارحة . فمن قال من العلباء : إن المسنزلة ينكرون الصفات ٠‏ فهر يعني أنهم يدكرون 
Clee‏ الاعضاء » لا صنات العا والافعال . 
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عن الإفادة . وإذا قلنا + ذات الله المرجودة : عالم قادر » كانت القضية مفيدة » 
وافتقرنا ني التصديق بها إلى الحجة . ولولا أن القهوم من كونه Le‏ قادرا مغاير 
للمفهوم من كونه مرجوداً » لم يكن الآمر كذلك . 

الحجة الرايعة : إنا بينا أنه عالم تمصلل النسبة المسماة بالعلمء لم يحصل 
كون العلل('» عالاً والنسبة بين ذات العالم وبين ذات المعلوم صفة لتلك الذات » 
ومفتقرة إليها » وكيف لا نقول ذلك » والتسب والإضافات مقولة بالقياس إلى 
غيرها » والذوات القائمة بأنفسها ليست كذلك ؛ وكل ذلك يوجب AEM‏ ؟ 

الحجة المنامسة : إن المفهوم من كون الذات قادرة » غير مهرم من كوا 
عالة . وذلك OY‏ القادر قد يكون عالاً » رقد لا يكون » كا أن العام قد يكون 
قادراً رقد لا يكون UB,‏ كان ماهية العللية غير ماهية القادرية » day‏ العالية 
غير Le‏ القادرية » فلو قلنا : إنها عين الذات لزم أن يكون الشيء الواحد : لا 
يكون شيكاً واحداً . بل يكون cated‏ متغايرين . وذلك ال . 


الحجة السادسة : لو كان كونه عالاً » عين كونه فادرا » لكان كل ما صح 
كونه tlle‏ به وجب أن يصح كرنه قادراً عليه » فكان يلزم ني الواجب لذاته » 
وني المتتع لذاته أن يكون مقدوراً » كبا أنه معلوم له وحيث أطبق آهل المقل 
أن الواجب لذاته والممتتم الذاته معلرم » ( رليس بمقدور tale‏ أن المفهوم من 
معلوماً > قاير للمفهوم من كونه مقدورا )22 وذلك بقتضي 
بين العلم وبين القدرة 

الحجة السابعة : إن القادر إذا خرج مقدوره إلى الوجود . لم ببق قادرا 
على إيجاده بعينه . لأن lt]‏ الموجود وتحصيل الحاصل محال . والمحال لا قدرة 
عليه » فالمقدور بعد دخوله في الوجود ل Go‏ مقدرراً . لكنه بقي معلوسا بعد 


eet‏ إلى الوجود . وصدق هذا A‏ والإثبات » يوجب التغاير بين العلم. 
وبين القدرة0© 


٠ العام رس) الشيء زم)‎ cy 
۰ )۴( من‎ 0 
Or ۰۴ ( من‎ )( 


1 


الحجة النامدة : إن العلم ماهية خصرصة » والقدرة 
خصوصة » UB‏ أن تكون إحدى الماهيتين عبن الأخرى أو غيرها؟ فإن كان “ 
الأرل كان لفظ العلم ولفظ القدرة لفظان مترادفان » بفيد كل والح منهيا ما 
يفيده الآخر , ومعلوم Uf‏ ذلك باطل » OW‏ حد العلم غير حد القدرة » وأحكام 
العلم غير أحكام القدرة » وخواص كل واحد bee‏ مغايرة لخواص الآخر . وإذا 
كان الأمر كذلك وجب أن يكون المعقول من كونه We‏ » مغايراً للمعقول من 
كونه قادراً » وان يكو المعقول من كل واحد ae ٠ er‏ للمعقول من کن 
موجوداً . وذلك يقيد المطلوب . 

ولنعبر عن هذا الكلام يعيارة أخرى . فتقول : المعقول من كرنه «Ube‏ 
ومن كونه قادراً » ومن كونه Bagge FI‏ ما أن يكرن معقول واحداً أو لا 
يكرن كذلك . والأول باطل بالبديية » GY‏ ببديمة Oat‏ نعلم أن هذه 
الألفاظ ليست مترادقة بل هي Likes BLU‏ » يقيد كل واحد مهم غر ا 
يفيد الآحر . فهذه العاني الفلاثة إما أن تكون ذرات ثلاثة قالمة بأتفسها . 
وذلك باطل بالاتفاق » وبصريح العقل » أو يكون بعضها موصرناً » والبراقي 
صفات . رمو المطلوب . 

واحتج AB‏ الصفات يوجوه : 

الحجة الأولى للفلاسفة : قالرا : هذه الصفات إما أن تكون راجبة 
الوجود لذواتبا » أو جائزة الوجود لذواتها . والقسمان باطلان » قالقول يثبرتما : 
باطل 

أما بيان أنه يمتنع كونها واجبة الوجود لذواتها قلوجهين ؛ الأول : ما ثبت 
أن راجب الوجرد MAM‏ يمتنع أن يكون AST‏ من راحد . والثاني : أن 
الصفات غير ( قائمة بأنفسها بل حي OC‏ قائمة بالذات ٠‏ والقائم بغيره مفتفر 
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إلى الغير » فيكون EK‏ لذاته » لا واجياً لذاته . 

رأما بيان أنه ace‏ كونها نمكنة لذواتا ٠‏ فهو أن كل ممكن لذاته + لايد 
له من سبب . زذلك السبب ليس إلا تلك الذات » وذلك محال من وجهين : 
الأول : إنه إذا كان المؤثر هو تلك الذات والقابل Lad‏ تلك الذات فيلزم كون 
الشيء الواحد قابلا وفاعلاً » وهو حال . والثاني : هو أن الاحتياج لا يحصل 
إلا عند زمان الحدوث » والا نزم تكوين الكائن » وهو عال » فلو كانت هذه 
الصفات lee‏ بالغير , لكانت Bake‏ لكن كونها حادثة عال » فيمتنع كوا 
معللة بالذات . 


الحجة الثاتية للفلاسفة : قالوا : af‏ العالم إما أن يكوت فرداً أو مركباً » 
رتنع كونه مركباً . OV‏ كل مركب فهر مفنقر إلى كل واحد من أجزائه » وجزء 
الشيء غيره » فكل مركب فهر مفتقر إلى غيره » وكل مفتقر إلى الغير مكن 
لذاته » فلو كان of‏ العام مركباً لكان مكناً لذاته ٠‏ وکل Ke‏ لذاته » قلا بد لد 
من سيب يوجدة . فيثبت أن dj‏ العام لر كان مركباً لكان مكنا » ولو كان tse‏ 
افتقر إلى الفاعل « وذلك محال في حق إله كل الممكنات ينمج أن آله كل 
المکنات لا يكوث مركباً» وکل مالا يكون مرکا » كان فرداً مطلقا . 
والجمرع Jo‏ من الصفة واأرصرف يكون كاه فيثبت أن dj‏ العالم قرد 
مطلق « وليس فيه تركيب من الْصفة وللوصوف . وهو المطلوب . 

وأما دلائل الممتزلة : - فلهم وجوه عامة في كل الصفات » ووجوه خاصة 
في كل واحد من الصفات - أما الوجوه العامة : 

فالحجة الأول : قائرا : عالية الله تعالى واجبة » والواجب لا يعلل . أما 
of‏ عالية الله تعالى راجبة » فلأمها لر كانت جائزة لافتقر ذلك العالم إلى فاعل 
dag‏ عالاً » وحينتذ يصير إله Ob‏ عبداً » وهو محال . وأما أن الراجب لا 
يعلل . فلآن الافتقار إلى العلة لأجل أن يترجح بسببها جانب الوجود على جانب 
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العدم . وإذا كان ذلك الرجحان Thala‏ على سبيل الزجرب » انتنع اقتقاره إلى 
العلة . 
الحجة الثانية : القول بالقدماء يفضي إلى المحال فيكون Ne‏ . والدليل 
عليه : أنا قد دللتا على أن القدم مفهوم ثب ء قالقدماء تكرن متشاركة في هذا 
rel‏ » ( وإذا كانت متشاركة )2 فإما أن يخالف بعضها بعضاً بشيء من 
الأجزاء المقومة ٠‏ أو لا بكون كذلك . نإن كان الأول فا به المشاركة غير مايه 
المخالفة » OV‏ كل واحد من SLT‏ القدماء مركب من هذين القيدين » را 
قديان ؛ ضرورة أن جزء ماعية القديم قديم » فذانك الجزءان يتشاركان في 
القدم » ويتخالفان في موجيه الآخر» فيكون كل واحد من ذينك المدزثين أيضاً 
مركباً » فيلزم کون كل واحد متها مركباً من أجزاء غير متناهية ( وهو عال . 
وإن كان الثاني وهو أن أولئك القدماء لا يخالف بعضها Lae‏ في جزء مقوم 
اللساهية OC‏ نهي آشياء متمائلة في تمام الماهيةء قيلزم كون الذات صفة ؛ 
LB ually *‏ » ويلزم القرل يتعدد WV‏ وهو OSE‏ 
الحجة الث لو قامت الصفة بالذاث had‏ الوجود قدماء 
متغابرة » وذلك ياطل بالاتفاق . 


الحجة الرابعة : إن المعقول من حلول الصفة ني الذات حصول تلك 
الصفة في الحيز المعين » تبعاً لحصول ذلك المحل فيه » وإنا لو رفعنا هذا ا مينى 
من العقل » فحينئل لا يكون قيام حدما بالآخر Dab‏ من قيام الآخر بالأول ؛ 
فيثبت أن قيام الصنة بالوصوف » يقتضي كون الموصوف حاصلا BFAD‏ 
Lac‏ بالجهة » وذلك في حق الله تعالى مال . 

الحجة الخامسة : إن ذات الله تعالى . إما أن يتم إطيتها بدون هذه 
الصفات ء وإما أن لا تتم UL‏ يوجب كونه محتاجا إلى الخير » والأول 
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يتتضي أن تكرن تلك الذات المخصوصة كاقية في الإفية . ومتى كان الأمر 
كذلك» كان الإله غنباً في إفيته عن هذه الصقات . ومشل هذه الصفات يجب 
LS‏ بالاتفاق . 

الحجة السادسة : الذات وحدها » إما أن تكون كاف 
تكون . فإن كانت الات وحدها كافية في حصول الإفية ء كانت هذه الصفات 
لفواً في حصو الإلّهية » وإن لم تكن كافبة . : الصفات إما أن تكون 
كانية ني حصول LY‏ أو لا تكون . فإن كانت كافية في AY‏ كانت 
( الذات )27 Ll‏ فيها » وإن لم تكن كافية فنقول : فعلى هذا التقدير الذات 
هن حيث إنها هي غير كافية » والصفات Lal‏ غير كاقية » فعند اجتماعهم] إما 
أن rae‏ أمر زائد على ما حصل حال الالفراد » أو لم يكن كذلك . فإن حصل 
فالموجب لذلك الزائد » إما الذات وحدها » أو الصفة وحدها ؛ وحيكذ يعود 
التقسيم الأول . أو جموعهها فحيتذ يعود الكلام من أنه إما أن يكون قد حصل 
حال الاجتماع ( ما لم يعصل ) حال الانفراد » أو لم frat‏ . قإن كان الأول 
كان حصول ذلك الزائد لأجل سيب زائد آخر » ولزم التساسل » وهر ال > 
oly‏ لم يحصل زائد hel‏ كان الحاصل عند الاجتماع » كما هو عند الاتفراد Uy)‏ 
كان عند الانفراد OL‏ ول تكن الإلحية حاصلة » وجب القطع بعدم حصوها عند 
الاجتماع » قيثبت أن HAY‏ من لرازم تلك الذات المخصوصة من حيث هي 
حي ء ولا حاجة معها إلى إثبات صفة أخرى . 


وأما الوجوه التي تمسكوا بها في نقي العلم خاصة . فهي ثلالة : 

الحجة الأولى : لو كات تعالى Mle‏ بالعلم » Ghd‏ علمه Le‏ تعلق به علم 
الواحد be‏ من الوجه الواحد . وكل علنين كذلك فهها مشلان » ويلزم من 
Lge‏ » إما قدمهيا bee‏ ء أر حدوثهها معأ » وذلك عال . 
OD‏ عن س 
من رسع 
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الحجة الثانية : لو كان تعالى عالاً بالعلم » لكان إما أن يكون عاق يعلم 
واحد » أو بعلوم متناهية » أو بعلوم غير منناهية , BAD,‏ باطلة » فالقول 
بكرنه Whe‏ بالعلم باطل . وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون عالاً بعلم راحد » 
لأنه لا يصح أن يعلم كونه تعالى We‏ ( بهذا المعلوم OF‏ مع الذهول عن كرنه 
be‏ بالمعلوم الآخر . والمعلوم مغاير لغير المعلوم . وزغا قلنا : إنه لا جوز أن 
يكون Ule‏ بعلوم متناهية » OF‏ معلوماته غير متناهية . رإذا توزعت المعلومات 
التناهية على العلومات التي لا نباية غا » لزم تعلق العام الواحد بمعلومات 
كثيرة . وإنما قلنا : إنه لا عبوز أن يكون Me‏ بعلوم غير متنامية , لآن كل عدد 
موجود » فإنه يقبل الزيادة والتقصان ؛ وکل ما كان كذلك فهو متنا 
أن كل عدد موجود فهو متنامى . وما لا يكون متناهياً » متنع وجوده . 

الحجة BST‏ : لو كان Ute‏ بالعلم » لكان LY‏ أن يعلم ذلك العلم بعين 
ذلك العلم » وهو محال . لأن العلم لا بد فيه من نسبة مخصوصة »> وحصول 
النسبة بين الشيء وبين نفسه حال » أو بعلم آخرء والكلام فيه كا في الأول . 
فيزم Lf‏ الدور ly‏ التسلسل ء وهما غالان 

والجواب عن الأول : إنه. يناء على أن الشيء الواحد لا. يكون SUB‏ 
وفاعلاً . وقد بينا أنه باطل . 
: لم لا يجوز أن يقال الذات اللخصوصة واجبة الوجود تعبا + 
العالية المخصوصة ولعلك القادرية؟ . 


a وعن‎ 

وهي موجبة لتا 

وأما الحجة الأولى للمعتزلة فنقول : إن Mage‏ بكون عالية الله واجبة 

لعين نلك ائذاتالمخصوصة » فهذا عين محل النزاع . وإن أردت أنها واجبة 

عل الإطلاق فتقول : هذا لا يقدح في غرضنا ء. فإن ذات الل إذا كانت موجية 

gah‏ ركان ذلك للعنى مرجياً للعالية » تكون ذاته موجبة W‏ يجب 
العالية وذلك لا يقدح في كون العالية واجبة . 
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وإما الحجة الثائية هم : فتقرل : ee]‏ معترقون يحصول العالية 
والقادرية » فكل ما تذكروته في gall‏ » فنحن تورده عليكم في العالية 
والقادرية . 

Udy‏ الحجة الثالثة - yay‏ الترام قدماء متقايرة ع فإن gape‏ بالغيرين 
الحقيقتان المختلفتان . فهذا مسلم . وهو أول DLA‏ . وإن عنيتم به الشيئين 
اللذين يجوز أن يفارق أحدحما الآخر » إما بمكان أو بزمان فلم قلنم : إن كل 
موجودين يجب أن WS‏ كذلك 5 

وأما الحجة الرابعة : وهي أن العنول من الحلول حصول الصغة في 
الحيز» تبعاً لحصول le‏ فيه . نقد أبطلنا هذا التفسبر في باب تفسير PAN‏ 
والعرض . وقوله : لو دفعنا بهذا gall‏ لم يكن حاول أحدهما في الآخر أول من 
العكس . فجوابه : إنا بينا : أن قول القائل ليس هذا أولى من ذلك مقدمة 
ركيكة lips‏ 


وأما الحجة الخاصة : وهي أن ذاته إن كانت كاملة في الإية فلا حاجة 
إلى الصنة . فقول : م لا يجوز أن يقال تلك الذات المخصوصة أوجبت 
gall‏ ؟ cls‏ المعنى وجب العالمية . May‏ هو بعيئه الجواب عن الحجة 
السادسة 

: الحجة الأولى من الوجوه التي تمسكوا بها في تفي علم الله : فنقول‎ Uy 
+ يذلك المعلوم الواحدء فقد اشتركا في ذلك الحكم‎ tales العلمان إذا‎ 
المختلفان في الماهية‎ OY والاشتراك ني الأثر لا يقتضي الاشتراك في ماهية المؤثر ء‎ 
. لا بنع اشتراكهها في بعض اللوازم‎ 
فتقول : كل ما أوردموه علينا في العلم فهر لازم‎ 
. عليكم في التعلقات . وهذا هو الجواب بعيئه عن الحجة الثاللة‎ 

فقد ظهر ope‏ التنبيهات أن هذه الدلائل يأسرها ضعيفة . ثم نقول : إنها 
بأسرها إغا تتوجه عل من يقول هذه التعلقات معللة بصقات أو gles‏ قائمة 
بالذات . وتحن لا نقول بذلك » بل قد دللنا على أن هله التعلقات مغلومات 
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زائدة على الذات . وعئدثا : إنها معللة ينس الذات . وعند هذا يظهر أن شيئاً 
من هذه الدلائل لا يتوجه عليتا البتة . ويالله الترفيق . 

المقام الثاني : إعلم آنا قد ذكرنا أن الراد من القادرية كونه بحيث يصح 
منه الإيجاد وائترك . رالراد من العامية هله النسبة المخصوصة والإضافة 
المخصرصة قنقول من العلوم بالضرورة : أن هذه الصحة المخصوصة » وهذه 
النسبة المخصوصة لا تكون ذوات قائمة بأنفسها مستقلة بحقائقها. قهي لا بد 
وأن تكون ESE‏ لذواتهاء وكل مكن فلا بد له من سبب . وذلك السبب إما 
تلك الدذات أو غيرها . والأول ياطل وإلا لكانت تلك الذات مفتقرة في لوازمها 
إلى غيرها » والفتقر إلى القير ممكن لذائه > فولجب الوجرد لذاته ممكن لذاته 
قيثيت أن الوجب لهذه الأحكام Cally‏ هو ذانه المخصوصة ء إلا أنه بقي ههنا 
بحث آخرء وهو : أن اللوازم على قسمين لوازم بغي وسط ولرازم بوسط . 
فهذه العالية والقادرية لا يبعد أن يكون موجبها هو عين ذات الله » ولا يبعد 
Led‏ أن يقال : إن ذاث الله تعالى توجب أمراً ء 'وذلك الآمر Coy‏ هذه العالية 
والقادرية > سواء قلنا : تلك الواسطة واحدةء أو وسائط JS‏ واحد 
من الوجهين تمل . إلا أنا نقرل : لا كان لا بد من الاعتراف بكون ثلك 
الذات المخصوصة مرجبة old‏ النسب والإضافات . إما بواسطة وإما بغير 
واسطة » وكانث الراسطة مجهولة وجب على سبيل الأولى والأخلق حذف هذه 
الواسطة من اليين . والاعتراف بكون الذات الخصوصة موجبة لما . والذي 
يقزر ذلك : آنا إذا استدئلنا بحدوث العام على الفاعل المختار . فإذا قبل : لم 
لا يجوز أن يقال : بأن الفاعل المختار Sylar‏ علة موجبة بالذات ؟ u‏ 
وجب الاعتراف بوجود موجرد واجب الوجود لذاته » وبوجود الفاعل المختار» 
كان الأول أن نقول : ذلك القاعل المختار مو ذلك الموجود الواجب لذاته ٠‏ 
وحذفنا الوسائط من البين . فلا قلنا هذا في المعلولات GAM‏ عن ذات الله 
تعالى » وجب Lal‏ أن نقوله ونعقله في الصفات القائمة بذات الله . 
واحتج القائلوت بإثبات هذه العا بوجوه : 

الأول : وهو أن العلم في الشاهد صفة متعلقة بالعنى » فيجب أن يكون 
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في الغائب كذثك » OY‏ الحقيقة والاهية لا تختلف بسيب اختلاف الشاهد 
والغائب . 

والثاني : إن العالية حصلت بعد أن لم تكن في الشاهد » فوجب OS‏ 
العلم صفة موجودة ؛ ولا كن أن يقال : إن الذي حدث هو جرد التسب 
والإضافات Ob oY‏ الجسم لا يكن أن تكون متعلقة بالمعلوم » فوجب أن 
Sat! OS‏ صفة يحصل ا هذا التعلق . 

والثالث : إن العلم ما له تعلق بالمعلوم » فلو كانت الذاث متعلقة 
بالمعلوم لزم أن تكون ذات الله عليأء وذلك باطل . 

ولمجيب أن يجيب عن الأول : فبقول : العلم في الشاهد ليس إلا هذا 
التعلق المخصوص » رإلا هذه النسبة المخصوصة . ونحن نعقل من معنى العلم 
إلا هذا الشعور وهذا الإدراك وهو ليس إلا هذه النسبة المخصوصة . 

وعن الثاني : لم لا يجوز أن يقال : هذه النسبة المخصوصة إذا حدثت في 
الجسم فقد.حصل العلم والشعور والإدراك » وإذا لم تحصل فقد زال العلم MAB‏ 
أن يعتقد أنه حصل صفة وحصل لتلك الصفة هذا التعلق » فهذا منوع؟ 


وعن الثالث : إنا لا نسلم أن العلم عبارة عن شيء متعلق بالعدوع » بل 
العلم عبارة عن نفس التعلق » وعن نقس تلك Guill‏ المخصوصة . وعل هذا 
فإنه لا يازم من كون الذات موصرفة ( بذك التعلق ٠9)‏ أن تكون AL‏ 
tle‏ فهذا مام كلامنا في هذا aly GUI‏ أعلم بالصراب) . 
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أطبقت“ الفلاسنة : على آن صفات الله تعالى . إما سلوب رإما 
إضافات . أما السذرب فكفولنا : إنه ئيس بجسم ولا بجوهر ولا بمنسيز . Ub‏ 
الإضافات فكترلنا : إند جواه موجد مفضل » وأما ما يتركب من هذين 
القسمين نأقرل oe‏ ذكررا ما ييطل هذه القدمة وذلك لأنم قالوا : العلم 
عبارة عن صورة مطابقة للمعلوم (في العام OC‏ وإذا كان الأمر كذلك قعلمه 
تعالى با معلومات عبارة عن صور مطابقة للمعلرمات وتلك الصور ليست باب 
السلوب ولا من باب الإضاقات فهذا اعتراف متهم OL‏ الله Shs‏ صفة 
قائمة بذاته . وذلك يطل قوهم : إن صفات الله محصورة في السلوب 
والإضافات . 

واعلم . أنا بينا أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك الخصر إلا على سبيل الأول 
والأخلق . رأما العام فلو كان من باب السب والإضافات » لم يكن إثبات 
العلم قادحاً في ذلك الحصر. فهذا ما نقرله في هذا aly) QUE‏ 
التوفيق )29 . 
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: أنه تعالى إذا أخرج الشيء ( إلى الوجود )ع فههنا أمران‎ . Model 
من العام‎ de tly أحدها : ذلك الكرن . والثاني : أنه تعالى كون ذلك الشيء‎ 
إلى الوجود » نغكوين الله تعالى إياه . هل هو نفس ذلك الأثر آم هو مغاير له ؟‎ 
والسويد . هل‎ PISA ونظير هذا البحث في الشاهد أن التحريك هل هو عين‎ 
هو عين السواد؟ قمن قال : التكوين نفس المكون . قال ( التحريك تفس‎ 
الحركة » والتسويد نفس السُواد . ومن قال : التكوين تفس الكون . قال‎ 
التحريك تفس الركة » والتسريد نفس السواد . ومن قال : التكوين غير‎ ( 
الكون . قال )2 في هذه الصورة بالتغاير . وهذا البحث غامض » وله غور‎ 
+ عظيم‎ 


ونقول : لمن قال : إن التكرين غبر الكرن أن يمتج بأنه إذا قيل : لم 
حدث هذا الشيء ؟ ول وجد بعد أن كان معدوماً؟ فبقرل : لأجل أن التادر 
duo‏ رأوجده » فيعلل وجوده بأحداث heh bp cael‏ الموجد إياه . فلو 
كان [حداث المحدث إياه تفس رجود ذلك الأئر »> لصار قولنا : إنه إا وجد 
لآجل أن القادر أوجده ء جارياً oe‏ أن يقال : إنه Ub‏ وجد لنفسه » لكته لو 
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وجد لنفسه وبنفسهء لزم أن لا يكون للقادر قيه أثرء وذلك يقتضي نغ 
التأثيرء وتفي المؤثر » وذلك باطل . فيثبت بهذا : أن إيجاد الموجد له » 
لوعو ف تس 

وذلك الإيجاد والنكوين ليس هو نفس القدرة » وذلك OY‏ القادر قد 
يكرن قادرا على آشیاء مع آنه لا يوجدهاء ألا ترى أنه تعالى قادرا عل خلق 
شموس كثيرة ؛ وأقمار كثيرة » مع أنه تعالى ما نخلقها . فهر قادر عليها وغير 
خالق ها » قيثبت بهذا ؛ أن التكرين ihe‏ مغايرة للقدرة . رمغايرة للمكون 
وذلك هو الطلوب 

وأما الذين قالوا : التكوين لا يجوز أن يكون غير الكون » فقد احتجوا 
عليه : ob‏ التكوين لو كان غير المكون » لكان ذلك التكوين إما أن يكون قدي 
أو chase‏ فإن کان قدهاً لزم من قدمه تدم الكون » لأن التكوين Eh‏ بصدق 
مع حصول الكون . آلا ترى أنه ما دام القعل يكون باقياً على العدم ho‏ » 
فإته يصدق على ذلك القادر أنه ما أثر فيه » وما كونه » وما تصرف فيه . فيثبت 
أن التكوين لا حصول له إلا عند حصرل الكوّن » فلو كان التكوين قدا لزم 
أن یکون المكون قدياً ‏ وذلك يوجب قدم العالم Uy.‏ إن كان التكوين 
حادثا ۽ افتقر تكويئه إلى تكوين آخر » وذلك يوجب التسلسل » وهو محال . 

Ny‏ خلاصة ما في الوضع ( من الباحث العفلية » وستكون لنا عودة إلى 
هذا البحث في الكناب المشعمل على الحدوث والقدم . ربالله التوفيق COC‏ . 
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اعلم'؛ أن أسياء الله تعالى یکن تقسيمها من وجوه : 

التقسيم الأول : وهر أن الإسم الواقع على الشيء إما أن يكون مسماه 
هو الذات » of‏ جزء من أجزاء الذات . أو UA‏ خارجاً عن الذات . 

US‏ ( القسم الأول : وهو OF‏ الاسم الدال على الذات : فهذا معقول في 
الجملة . وهل يعقل إثبانه في حق واجب الوجرد أم لا؟ ولقائل أن يقول : 
ذات الله ثمال ذات hepa‏ بنفسها ٠‏ ويخصوصيتها عن سائر 
الذوات » على ما ثبت لك بالبراهين القاطعة . وتنك الذات الخصرصة من 
حيث هي هي غير معلومة للخلق . وإذا لم تكن معلومة امتنع وضع الإسم ها » 
لان المقصود من الإسم أن يصطلح شخصان عل وضع لفظة معينة .لتعريف 
( معنى OC‏ معين 6 حتى أن كل واحد نها إذا تلقظ بتلك اللفظة عرق السامع 
أن مراد القائل من تلك اللفظة ذلك المعنى . فعلى هذا رضع الاسم إغا يعقل 
حيث كان Gall‏ معلوماً للقائل والسامع » ولا كانت الحقيقة المخصرصة التي 
Cold‏ الوجود غير معلومة لأحد من GE‏ » كان وضغ الاسم لتلك الحقيقة 
المخصرصة 2 ممتنعاً . 
)1( الفصل السابع عشر 1 الأصل ] 
() زیادة . 
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وعيّر قدماء القلاسفة عن هذا المعتى فقالوا : نبا حقيقة لا تدركها عقول 
الخلق » فلا إسم هاء إلا أن نشرح الحقيقة بأنها واجية الوجود لذاتها . 

ولجيب أن قبقرل : الذي ثبت E ate‏ 
المخصوصة Sie ge TUL.‏ عرفاتياء قذلك لم يثبت بالدليل الب 
وبتقدير أن بكرن ذلك متعاً لم يعد أن يشرف الحق - ie‏ - بعض ale‏ 
بعلك المعرة + جیا بكر رض الاسم Layo ik‏ : فهب أن العقرل 
البشرية de gad‏ ( هذه المعرفة إلا أنه ل يقبت يثبت أن الأرواح القدسية الملكية 
ae‏ علبها ٠)‏ ذلك . وأيضاً : قهب أن العقول البشرية رالآرواح الملكية متنغ 
عليها تحصيل هذا العرقان ء إلا أنه لا day‏ أن يكون CUS‏ الحقيقة الخصوصة 
إسم معين . ثم إنه تعال يشرف بعض عبيده بتعريف ذلك الاسم » ولا يبعد 
أن يكون ذكر ذلك الاسم . سبباً 6 OF‏ تنقاد لذكره الأرواح الطهرة المقدسة , 
ولا يبعد أيضاً : أن يحصل لذاكره » قوذ قي الروح ؛ لا تحصل إلا بذلك 
الطريق . قكل هذه الوجوه عتملة . 


وأما القسم الثاني : وهو الاسم الذي يفيد جزء الماهية . فنقول : هذا في 
حق واجب الوجود محال . لآنه فرد متزه عن جهات الكثرة والتركب . 

وأما القسم إلثالث : وهو الاسم الذي يقيد صفة خارجة عن الماهية . 
فنقول : هذا الاسم إما أن يدل على صفة حقيقية عارية عن الإضاقة » أو يدل 
عل إضافة فقط ( أو على سلب فقط ٠)‏ أو عل صقة حقيقية مع إضافة أو عل 
صغة حقيقية مع سلب . أو على صفة إضافية مع سلب أو على جمرع صفة 
حقيقية إضصافية أو سلبية فهذه أقسام سبعة © . 


أما القسم الأول : وهو الذي يدل على صفة حقيقية حارجة عن اللاهية + 
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فنقرل : تلك الصفة إما الوجرد » Lely‏ شيء من كيفيات الوجود ء وإما قسم 
ثالث مغاير للقسمين » أما اللفظ الدال على كونه موجوداً . قهو لفظ الموجود . 
واعلم أن المرجود قد يراد به ما قبل“ الوجدان . وعلى هذا التقدير » فالموجود 
يجرى ری المعلوم . ومنه قرله تعالی : فإ لوجدوا الله تواباً glow‏ وقد يراد 
به كونه ثابتا في نفسه متحققا في ذاته . وإذا ثيت هذا الاحتمال فحينئذ لا يكون 
لفظ الوجود نصاً قي هذا المعنى . ودا السيب كان عض الموحدين يعبر عن 
وجرده تعالى في نفسه بلفظ : OY , ORR‏ هذا اللفظ » وإن كان فارسا » 
إلا أنه نص في المقصود » وأما لفظ الموجود فإنه ليس Las‏ في هذا المعتى . 

إا عرفت هذا فنقول : الألفاظ الدالة على الذات كثييرة . ونحن نذكر 
بعضها : 

فالأرل : لفظة GH‏ فتقرل الح هو الموجرد » والباطل هوالمعدوع ‏ 
وأحق الأشياء باسم الحق هو الله سبحاته ‏ قال سبحانه ‏ : ظ ثم ردوا إلى الله 
عولاهم PEGI‏ وهو ge: Lal‏ التق . قال GLE‏ 8 ويمق الله الق 
بكلماته 4 وأيضاً : وعده حي . قال تعالل PP:‏ وعد الله حق 4© . 

واعلم . أن الحى هر الموجود ء والباطل هر المعدومء فإذا كان الشيء 
واجب الرجود كان اعتقاد وجوده » والإقرار برجوده : مستحن التقرير 
وال بات » فلا جرم يسمى هذا الاعنقاد » وهذا الإقرار حقا . وأما إذا كان 
واجب العدم » كان اعتقاد وجودة والإقرار وجرد مستت العدم ٠‏ قلا جرم 
يسمى هذا الاعتقاد » وهذا ABP‏ : باطلا . , 

إذا عرفت هذا فنقول : الشيء إما أن يكون Lordy‏ لذاته » أو مسا 
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call‏ أو مكنا لذاته. (آما الواجب لذائه فإئه go‏ محض لذاته . وآما المتنع 
لذاته فهر باطل غض لذائه)”) وأما المكن لنذاته قإنه لا يعرجح وجوده عل 
Curae‏ إلا oleh‏ مرجد ولا يترجح عام عل وجوده. . الابإعداب معدم . 
فعل هذا :-للمكن إذا أخذ من حيث هوهوء فإنه ( يكون ) © معدوما , 
يمن أنه ليس له استحقاق:الرجود والخدم من ذاه ٠‏ وإذا كان كذلك 5 نكل 
gS‏ فهر من حيث a‏ مو ( هو) © .ياطل . ومالك : رما قال Ble‏ - 
JSD‏ شيْء هالك إلا sais‏ 19 وا قان كل مكن ub‏ يكرن مکنا أبدأ ٠‏ 
وکل عکن a‏ من حيك هر مر يكرت باط وفالكا ‏ > لزم إن ما سوى Al‏ 
اسبحائه ‏ فهر هالك أبداً ٠.‏ وهذا السبب قالبزا : لا موتجرد في الحقيقة إلا الله . 
Lal,‏ : فكل Se‏ فهر Ul‏ يكون موجوداً بالنظر إلى تكوين واجب الرجود ٠‏ 
فواجب الرجود هو الذي يؤثر في جعل ما سواه Ge‏ ولمذا قال : ط وين اله 
ALIS GAL‏ © فهو alone‏ حق لذات أو OE aI GE GAP‏ ونا 
ge  ةلاخبنت ted‏ ذاه » كان اعتقاد رنجوده'واعتفاد كرته موصوفاً 
بصنات العو والعظنة OV  تاذاقتغالا Gol‏ امعتقد لما كان متنع التغير كان 
ذلك الاعتقاد Lal‏ عتنع التغير » وكذا القول في الإقرار به ء فهو سبحانة - 
gal‏ الحقائق يأن ٠ eas‏ .ومعرقته أق الحقائق بان تكؤن حقاً ۽ والإقرار به 
get‏ الأقوال ٠‏ بان يتكزن he‏ 


الاسم إت تعالى وشيء » .. وقال جهم بن ضفوان : لا يجوز 
تسمية الله بهذا الاسم pels.‏ ل بن نكرت Sade‏ 
وثابتاً . واقا بتاع في آنه تعالى هل يسمى بهذا الاسم ؟ 
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ul‏ الذين أطلقوا هذا الاسم على الله . فقد احتجوا بالقرآن واللغة . أما 
of,‏ فقوله تعالى : :قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل ١‏ الله MG‏ قالوا : 
هذه الآية ذالة غلى أنه-قغاى مسنمى ob.‏ الشيء . وايضأً : .قوله + « كل شيء 
مالك إلا فجهه ably Og‏ بالوجه : الذ! نا : gad‏ ذاته عن الشيء 
ols gel)‏ تمت ghd‏ منة : وأما اللغة + فهر أن من أذك كبوث الندرم 
شيئا . قال : الشيء والموجود مترادفان ...ومن ألبت كوت gyal‏ شيئاً » قال : 
الشيء ما يضح أن يعلم ويخبر عنه» فكأن لفظ الشيء أعم من لفظ المرجود . 
وإذا ثبت هذا فتقول : توانقنا على آنه تعالى موجود » فإن كان AN‏ مرادفاً 
للمؤجود. وجب كونه .تعالى مسمى باسيم الثبيء » وإن كان الموجود أخص من 
الشيء c‏ :وقد يذل جاده Suttle gles‏ وجب لا haa‏ عليه 
ca Al‏ الذي مواعم . 

لمن أنكر إظلاق اسم الشتيء على اله : أن gad‏ بالقرآن والعقول Ub,‏ - 

القرآن teal: bb‏ قرله تعالى : Hep‏ كل BOGS‏ كان هو تعال بسمى 
بالشيء لزم أن يكون خالا لتفسه » وهو محال . ولا يجوز أن et‏ “ذلك على 
کون هذا العام خصوصاً» OF‏ الخارج إذا كان هو القسم O Seda‏ يجوز حسن 
إطلاق لفظ الكل ( عليه » فإنه مجرز) 7 على القسم الأعظم SW‏ إجراء 
للأعظم ممرى الكل GEL.‏ = ماله تدر اذبح عليه لت Sah‏ 
اعظم الأشياء وأجلها . (لا 558 ذلك )١)‏ سخصيض المع في مل هذه 
الصورة قبيح وغير جائز . والآية الشائية قوله لیس Os ES‏ 
(حكم على مثل مثل نفسه باه ليس بشيء » ولا شك آنه مثل لل تفسه 
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فرجب أن لا يسمى بالشيء ٠)‏ وقول من يقول. : الكاف زائدة : بعيد . لأن 
حمل bul‏ هذا الكتاب العالي على الإفادة » وصونبها عن al pall‏ . والآية 
AIL‏ . قوله تعالى : ف ولله الآسباء الحسنى فادعوه بها ٠)‏ أمر Ob‏ يدعو الله 
بالأساء الحسنى » وحسن الاسم عبارة عن الألفاظ الدالة عل صفات الجلال 
والكمال ( ولفظ الشيء يدل عل القدر الشترك بين جيع المرجودات خسيسها 
ونقيسها . وم كان الأمر كذلك ء كان هذا اللفظ خائيا عن الدلالة على 
hae‏ الجلال OILS,‏ فرجب أن لا رز ذكره في حق الله - سياه - 
فهذا تام البحث . وهر بسحث لفظي محض . 

الاسم الشالث : الماهية . واعلم of‏ هذا al Bat‏ مركب في الأصل 
لان في الأصل OC‏ مأخوذ من قولحم عند الإشارة إلى الحقيقة la: ١‏ 
هي ؟ وها EAM‏ وارد في القرآن . فال تعالى حكاية عن فرعون أنه قال 
لوسی : وما رب العامين4” ؟ ثم إن موسى -عليه السلام ‏ ما منعه من هذا 
السؤال . بل اشتخل بجوابه » فقال : رب السموات والأرض وما بينما إن 
elo as‏ 

واعلم أن ههنا مياحثة عالية شريفة » وهي أنه جاء في PHS‏ 
مناظرة فرعون مع موسى ‏ عليه السسلام ‏ مرتين" . قمرة قال : فمن ربكها يا 
موسى FOE‏ وطلب مله تعريف الله بلفظة ء مَنْ» وهذه اللفظة طالبة9) 
للصفة للذات . 
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فقال موسى ‏ عليه السلام ‏ في جوابه : إربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ذم 
هدى 204 GLU‏ إشارة إلى تدبير الأجساد ء والحداية إلى تكب الأرواح . وهذا 
هز كمال البيان . لأن كل ذات قائمة بنقسهاء سوى الله تعال فهي إما 
متحيزة » وهي الأجساد ؛ أو غير متحيزة وحي الأرواح » فائقطع فرعرن ههنا في 
هذا المجلس . ثم أعاد هذه ١‏ مملس 29 عر » وطلب تعريف حقيقة 
الله بلقظة و ما» نقال : وما ربالعالمين OG‏ ؟ نذكر موسى في جوابه : 
الصفة . وقال : هرب السموات والأرض رما بيتها إن كتتم موقنين OG‏ فقال 
فرعون hp‏ حوله : ألا تستمعوني) ؟ يعنى أني ذكرت لفظة thon‏ وهي 
تفيد طلب ماهية الذات » وأنه يجيب عئه بذكر الصفة . وهذا الحواب لا يليق 
بهذا السؤال . فاعاد موسى الجواب بذكر الصقة زمرة أخرى)*© . ونال : 
(SD‏ ورب آبائكم EAL‏ فعند هذا صرح فرعون بالسفاهة . وقال : 
لإن رسولكم الذي Jeol‏ إليكم لمجنون ٠4‏ يعني أني نبهته على أن الجراب 
يذكر الصغة لا يلين بالسؤال الذي يذكر بلفظة ٠‏ مأء Gob Uy‏ بالسؤال الذي 
يذكر يلفظة « من ٠‏ ثم إنه مع هذا التنبية م فقال موسى : ل رب الشرق 
والغرب وما بينها إن كنتم تعقلون 4 O‏ بعني : إن كنت يا فرعون عاقلا علمت 
أنه لا جواب عن هذا السؤ ال إلا يما ذكرته . 


وتقريره : أن تعريف الشيء إما أن يكون بنفسه أو بأجزاء ماهيته » أو 
بالأمور الخارجة عن ماهيته . أما تعريفه بنفسه : فمحال Gall SY‏ متقدم في 
المعلومية على المعرف » فلو عرفنا الشيء بنفسه لزم أن يكون العلم به متقدماً 
عل العلم به > وهو محال . واما تعريفه يأجزاء ماهيئه U igi)‏ يعقل في حق 
الماهية OY‏ التي تكون مركبة من الأجزاء » GH‏ سبحانه ‏ منزه عن ذلك 
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وينم ریف يه بلا الطريق . ولا بطل هذان القسمان ثبت أنه لا OSE‏ 
تعريفه إلا بلوازمه وآثاره . وبحب أن تكدرن تلك الآثار Vat‏ ظاهرة 
وأظهر الآثار الصاذرة عن الله سبحانه - تكرين هذا العام وإيجاذه:ء فظهر بهذا 
أن .الإنسان. إن كان عاقلا » فإنه يعلم أنه لا سيين إلى تسريف ذات الله تعالى ... 
إلا بكر خلوقاته ( ومكنونانه MC‏ قهذا شرح هذه المناظرة = 

الاسم a Sh‏ الحقيقة . وهي فعيلة ‏ والفعيل AF‏ يكون بمعفى القباعل 
(كالتصير gag‏ الناصر OC‏ والبصير gat‏ الباصر ء والعليم بمعنى العا . وقلد 
يكون er‏ المقعول كالقتيل يمت القترل. فالحقيقة في حق الله UL‏ معن 
الفاعل : ٠ Ge‏ ويكون الماهيات . وفي حق الممكئات معن 
pall‏ يعني غيل الحق لا . 

الاسم ا : الذات . اعام أن هذه اللفظة رضعت للدلالة عل 


ذات كذاء وحقيقة ذات كذا, وتمام البيان فيه : أن ذوات الأشياء من جحي bab‏ 
تلك الذوات والحقائق. مجهولة . لا يكن تجريقها إلا بصقاتها » فلهبذا السبب 
بق ذات US HIS‏ حتى تصير تلك الصفة معرفة GIS‏ الحقيقة .. ثم 
جعل لفظ الذات مفيد لتلك الماهية التي هي موصوفة بالصفات » فلا جرم دل 
لفظ الذات على الآمر الذي له صلاحية أن تكون هي موصوفة بالصفات . وهذا 
هر تفسير الذات . وأحق الذوات بهذا الاسم ذات الله تعالى لأنه أكمل 
الذوات في القيام بالنفس عن المحل » وني الامبتغناء عن اللحل والقابل = 

الاسم السادس : الضن . قال سالك :٠غ‏ تغلم ما في تفسي . ولا أعلم 
GL‏ نفيك OG‏ والنقس قد راد به الجشد » ذلك في ge‏ ال تغالى عاك . 
وقد يراد يه الذات والححقيقة . وهو المراد بهذا اللفظ في حق الله تعالى . 
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القسم الثاني : الأسياء الدالة على LAS‏ الوجود.: 

واعلم أن هذه TASH‏ نوعان : 

أحدهنا : الزجوب والآخز : الدوام د 

أما ا أساء : الأول : قولنا Coty‏ الوجرد AD‏ » 
وذلاك يقيد أنه ي يستحق الوصو من ذاته المخصوصة ‏ رلذاتة الخضوصة » 
وقريب من هلا Bal‏ قولنا بالفارسية : « خداي Joly a‏ هذه اللقظة قرفم : 5 
خوداي » tary‏ جاء » والمزاد من هذا البجيء.:. الرجود ‏ قصار 
قولنا :-.«خنداي ٠‏ أي بنفسه ry‏ ولك هو اللفظ الطابق yea)‏ 
الوجود لذاته . 

الاسم الثاني : القوي . قال تمالى : إن الله هر البرازق ALS‏ 
OG cals‏ وذلك OY‏ الشيء الذي لا يقبل التغيير يقال : إن فک وٹ 
LY‏ يحيث لا يفيل العدم في ذاته ١‏ 
يقال : اراد من القوة : 'هو كونه مؤثراً في غير 
يقبل الأثر من غيره » وهذا أحسن ‏ 

الثالث : gpl‏ ...وهو gal‏ ما يكون de LB‏ مقرماًلخيره » فكونه قات 
يكون موجوداً لذاته. وبذانه ء فلا جرم يستغني عن کل ما 
سواه ( وكونه مقوما لغيره : معناه . أنه هو ا مكون لكل ما سواه ٠)‏ وهو الوجد 
لكل ما velo‏ والذات الوصوفة بكونها قائمة CMa‏ ومقومة لغيرها هو الكامل 
في القبام ٠‏ فلهذا سمي قيوماً . 
وأما النوع الثاني من كيفيات الوجود فهو اللدوام . وفيه أنواج من الأساء : 

الإسم الأول : القديم . واعلم أن القديم هو الذي لا أول توجرده 2 
وقد براد به : الذي طالت مدة وجوده . قال تعالى : ظ إنك تفي MSE‏ 
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القديم OG‏ وتال : و حتى عاد كالعرجون القديم 4 وقد دللنا عل أنه - 
سبحانه ‏ قديم أزلي . 

وقال بعضهم : القدم صفة سابية . وهو خطا . لأنه عبارة عن نفي 
العدم السابق « ونفي النقي ثبوت 

ومتبم من قال : إنه قديم بقدم هو صفة قائمة به . وهر أيضاً باطل . 
وإلا لكان ذلك القدم قدي بقدم آخر » ولزم التسلسل » ومو غال 


الإسم الثاز تفسير القدم . 5 
ey!‏ الثالث : الأبدي . ومعناء آنه لا آخر له » ولا يصير معدوما يعلد 
وجوده البعة . 


الإسم السرايع : الياقي9؟ قال تعالى في دطهء : «واله خير 
وأبقى OG‏ ومهم من قال : هو الذي وجد AST‏ من زمان واحد . geting‏ من 
قال : الباقي هو الذي بكرن be‏ من العدم من جميع الوجره . وعلى هذا 
التقدير ؛ فالباقي ليس إلا الله . 

واعلم أنه تعالى واجب الوجود لذاته » وكل ما كان كذلك كان دائم 
الوجود ؛ فإن اعتيرنا درامه ( في الماضي )2 » فهر القدم والأزل » وإن اعتبرنا 
دوامه في المستقبل فهو الأبد والسرمد » ولفظ السرهد إشتقاقه من السرد » وهو 
الاستمرار والتعاقب » وادحل فيه اليم لرفيد هذا all‏ على سبيل البالفة . 

وقال يعضهم : الباقي هر الذي لا ابتداء لوجوده » رلا انتهاء لوجرده 
: الباقي الذي يكون في أمده على الوصف الذي في أمده . 
وقيل : هو الأول بلا لبتداء ‏ والآخر بلا اتتهاء . 
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وقيل : الحق باقي Slay‏ » والخلق باقي بإبقائه . 

الإسم الخمامس : الوارث . قال تعالى  :‏ إنا تحن ترث الأرض ومن 
عليها PE‏ وتال : $ dig‏ ميراث السموات والأرض 294 واعلم أن مالك جميع 
الممكنات هو الله - سبحانه ‏ ولكنه بفضله جعل بعض الأشياء ملكا لبعض 
عبادء ‏ فالعبد BL‏ مات » وبتي التق - سبحانه ‏ عادت تلك الأملاك إلى انالك 
الحقيقي » فكان هذا هو اراد من كونه وارثاً . فالماصل : أن المراد من كونه 
وارثاً : كونه Lay‏ بعد GB AG‏ » كا قال : إن I‏ اليوم ؟ لله الواحد 
القهار 54 . 


الإسم السادس : الأول والآخر والظاهر والباطن . واعلم أن المؤثر 
متقدم بالذات . وبالعلية على الأثر » فإذا ابتدأت بالمؤثر ونزلت منه إلى الأئر » 
كان المؤثر هو الأول » وإذا صعدت من الآثر إلى المؤنو كان الؤثر هو الآخر . 
yy‏ الطريق يظهر أنه ما.كان مبدا اول لجميع المكنات » لزم كوته اول عند 
Ody et‏ إلى المكنات » وكرنه آنعراً عند الصعود من المكنات» ويكون 
Lal‏ لأن الأثر يدل على وجرد المؤثرء ويكرن باطناً OY‏ العلم VAY‏ يقيد 
العلم dale‏ العلة البتة » وإغا pails AL‏ ف : أن يدل على وجود العلة 
( قهو ظاهر لدلالة خلوقانه على وجوده ٠)‏ وباطناً لقصور خلوقاته عن الدلالة 
على ماهيته المعينة » وحقيقته المخصوصة . ويجب اليحث ههنا عن أسرار هذه 
الألفاظ OG MI‏ أما الأول ؛ نهر الفرد السابق ء والذي يدل عل أنه 
كذلك : أنه لا شك في رجود الوجودات الكثيرة . فنقول : ba]‏ إما أن تكون 
بأسرها مكنة الرجود » أو واجبة الوجود» أو يكون يعضها USE‏ ريعضها 
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» أما القسم الأول : وهو أن تكون المؤجودات بأسرها عكنة فهذا جال‎ . boty 
لان مجموعها مفتقر إلى ( كل وإحد متها » وكل واحد منها ممكن » فمجموعها‎ 
LG إلى للمكن ء والمنتقر إل 04 الممكن كن » فالجموع ممكن‎ pede 
من ذلك المجنوع مكن ؛ رك ممكن قلا بدا له من علة منايرة له ء‎ Ley 
نمجموع الممكناث » وكل واحد من آحاد اللمكنات : ( مفتقر إلى علة مغايرة‎ 
فإنه‎ OO الممكنات‎ ated ويغاير كل واحذ من‎ ١ المكنات‎ (ose وما يغاير‎ 
أن يكرن من المكنات ء فينبت أنه لا يكن أن يقال : إن جيع الموجودات‎ 

UL‏ القتسم gull‏ : وهر ؛ أن يكون جميعها واجب Mayers‏ فقد سبق 
aly‏ أنه OF gat‏ يكونفي.الوجود شيئان ؛ :يكرن کل .واحد NLL Laie‏ » 
فلم إلا أن.يقال' :: الوجود الواحد واجب لذاقه» وأا كل ما سوا فإنه 
مكن لذاته » وذلنك الاجا هو a‏ لوجرد كل Lely LM‏ متقدم 
بالات والعلية على الأثر + فيثبب آنه قعنالى أرل بالتسية إلى كل ما سواه من 
voters‏ 

pall uly ©‏ 4 القائلونا باوت ¦ انقالوا © Lees‏ ذكرتا افتقار كل ما 
سوآه إليه وذل PA eo autour {Ud W‏ 
ومو edie‏ فونتب أن يكون إما حال الحدوث أو حال العدم Jos.‏ التقاديزين 
نيازم آن ag‏ كل ما سواه the‏ . اوا محندث فأ سبق عدم » والقاعل كان 
موجودا حال عدمه » فيثيت أنه سبحانة - کا أنه أول La got‏ والعلية فهو 
Lal‏ أول » معن أنه كان موجودا . Lave‏ كان کل ما سواه تعدوماً 


القسم الثالث من الأسماء : الألفاظ الدالة عل التئزيه والتقديس : 
وهي كثيرة : 
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الإسم الأوله : القندوس . قال JUS‏ :. جو الك لا إله إلا هر الاك 
القدوس 20# رتال : oe‏ لله ماقي السموات GL‏ الأزض اليد 
القدوين € واعلم . أن القدوس مشتق من pall‏ وهو الطهارة . هذا 
يقال :. بيت المقدس » أي المكان الذي WS OE aae‏ 
حبظيرة القدس  .‏ لطهارتها من آقات الدنيا . ويقال لجبريل - غليه السلام - روح 
القدس . لأته طاهر عن الخيانة في التبليغ والوحي . قال تعالى جكاية عن 
الملائكة : ل ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك 9984 


الإسم الشاي : 'الشلام . والمراد:منه :. ذر المببلام . والغرّق بين القدوس 
والسلام ٠‏ أن الغدوس oj ye‏ عن. النقائص ي ذاته وفي Platts ٠ Die‏ مو 
المنزه عن. التقائض في أفعاله :. 


والإسم الثالث : العزيز . وهو الذي بقل وجوده ء وتشتد الحاجة إليه » 
ريصعب الوصول إليه » فا م تجتمع هذه العا الثلاثة في شيء لا يظلق اسم 
att‏ يه انكو عن eget‏ يقل وجرت درکن ل ca glee‏ كل وني 
عزيزا : وقد يكرن بسميْث لا عثل لذ Geta‏ إليه جدأ : زلكن ينه Dna‏ 
ll‏ فلا يسمى عزيزاً كامس فإته لا مثل لما( ريمظم الاتضاع «Ci‏ 
ولكنبا لا تؤصف بالغزة » بسنب أنه لا يصعب الوصول إليها .' آما إذا'اجتمعت 
امعان UNL‏ فهناك يوصف بكونه liane‏ ثم یکل راحددمن هذه 
IO Gall (‏ كمال ونقصان . فالكمال في قلة الؤجود أن يرجم إلى 
Jody‏ ء إذ لا.أقل: من الواحد ويكون بحيث يستحيل وود مثله » وليمن هذا 
إلا الله Glas)‏ وتعالى OC‏ تإن الشمس. وإن :كانت واحدة في الزجود.» 
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الإبكان » لاه يكن وجود مثلها . والكمال في كرنه 
متفعاً به» أن تكون جميع المناقع حاصلة مته وما ذاك إلا الله - سبحاته ‏ فإنه هو 
المبدا لجميع الممكنات ٠‏ والكمال ني صموية الوصول إليه هر أنه يمتنع الإحاطة 
بكدبه » ولا سبيل إلى معرقته إلا بهدايته » ولا سيبل لأحد من GE‏ إلى القيامم 
بشكر لعمه » وكمال كل هذه Gall‏ لله سبحانه ‏ فيثيت Ug‏ ذكرنا : أنه هو 
العزيز الطلق . 

ee 


الأول : : العالي الذي لا ينال . ومنه يقال : نخلة جبارة إذا 
oa eps cdl‏ من أن تنال أعلاها . ورجل جبار إذا كان متكبراً لا 
cole‏ رلا ينتاد لأحد . وهذا الاسم ني حق الله يفيد أنه - سبحانه - بحيث لا 
تناله الأفكار, ولا تحيط به الأبصار » ولا تصل إلى كنه عزته عقول العقلاء » 
ولا vn‏ إلى (مباديء إشراق جلاله علوم الحكاء ٠)‏ وهو بهذا Gall‏ من 


واثثاني : الجبار بمعتى المصلح للأمور : يقال : جبرث الكسرء BY‏ 
يفيد الكثرة والبالغة , فعل هذا : الجبار قي الحقيقة : هو 
الله سيحاته ‏ لأته هو المصلح لهمات الخلق بحسب إجسادهم وأرواحهم = 

والثالث : أن يكرث FLAT‏ من أجبره على كذا إذا أكرهه عل ما أراد . 
يفال : جبر السلطان فلاثاً على كذا BIG  هربجأو ٠»‏ إذأ أكرهه عل ما أراد ء 
Ja‏ هذا الجبار قي وصف اش هو الذي جبر الخلق على ما أراد متهم » وجملهم 
عليه » أرادوا أم كرهواء فلا يجري فيسلطانه إلا ما يريد ؛ ولا يحصل في 
ملكه إلا ما حكم يه . 

الإسم الخااس : امتكير . وهر الذي يرى الكل حقيراً بالإضاقة إلى 
ذاته ؛ ولا يرى العظمة رالكبرياء إلا لنفسهء وينظر إلى غيره نظر الوك إل 
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العبيدء فإن كانت هذه الرزية صادقة كان التكبر حقأء وكان صاحبها متكبراً 
ولا يتصرر ذلك على سبيل الكمال إلا الله سيحانه ‏ وإن كانت تلك 
الرؤ ية باطلة » ول يكن ما تراه من التفرد بالعظمة كما يراه » كان التكبر SUL‏ 
eye de‏ . رهذا قال عليه السلام ‏ حاكياً عن الله سبحائه ‏ : ظ الكبرياء 
ردائي » والعظمة إزاري . من ازعني واحداً منهها قذفته في النار 4" لما كان 
الامر كذلك ظهر أن التكبر في حن اله - سبحانه ‏ صفة مدح وكمال » وف حق 
الخلق صقة تقصان واختلال . 


الاسم السادس والسايع : العلي . الكبير . قال- سبحائه : 8 فالحكم 
لله العلي الكبير PE‏ ونال : ل عالم الغيب والشهادة cao‏ 
a‏ الأرلى 
ف رلا يزوده حفظهراء وهو العلي العظيم § وقال asap:‏ 
وقال : طول الكبرياء في السموات My‏ 74 فنقرل : أما اللي فهو مشتق 
عن العلرء وهو يقابل السفل ( ثم إن العلو رالسفل )99 قد يحصلان في الأمور 
الحسوسة تارة » وفي الأمور المعقولة أحرى . أما قي الحسوسة فك يقال : 
المرش فوق الكرسي , والمسياء شوق الأرض . وهذا العلو لا يمتصل إلا في 
الأجسام . ولا تدس القدس الحق عن الجسمبة » تقدس علوه عن أن يكون 
بهذا gab‏ . وأما في الأمور المعقولة فكقرله تعالى : ظ يرفع الله الذين آمنوا 
منكم » والذين أرتو؟ العلم درجات 2*4 ومعلوم أن هذه الرفعة ليست إلا في 
صفات الجلال + وفي البعد عن صقات النقصان ‏ 
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إل : Ga‏ مرتبة من مراتب: الكمال في الموجودات 
إلا والله - سنبحانه . في el‏ الدرجات .فيال : الموجود .إما مؤثر » وإما أثرء 
والؤثر el‏ درجة من الأثر . والله ن سيجاتة ‏ هو FM‏ ني الكل » فكان أعلى من 
الكل , وأيضاً : الموجود إما واجب Lay‏ عكن» والواجب أعلى درجة من 
aly » Salt‏ - سبخاته - هو الواجب فكان أعلى من الكل , رأيضاً :. المرجود 
إما كامل مطلقاً ؛ Ly‏ أن لا يكون CANIS‏ والكامل 17 الظلق: أعلن Yee‏ من 
لا يكون كذلك . والله ‏ سبحانه ‏ هو الكامل المنطلق.. فكان أعللى من كل 
الموجودات » وكذا القول ني كمال العلم وكمال القدرة وكمال الحياة وكمال 
الذرام وكمال الوجرد وكمال.الزحمة . وقس Cle‏ نظائرها . قيقّت أنه 
سبخائه - yt Jel‏ جيمع الموجودات في .الزاتب العقلية » وجل وتغالن عن أن 
يكوث علوه بنحبب المكان زالجهة . وإذا عرفت العلر .ذا المعنى فقد عرفت 
الفوقية قي Ay ods‏ القاغز نوق ME le‏ رفي BT‏ يمافون pt‏ من 
فرقهم 94 1 : 

ثم تقول : يرجع حاصل هذا العلز إلى أحد وجهين « LY‏ أن يكون 
معنا : هر أنه لا يساويه شيء ني الشرف والمجد والعزة ؛ وحينشذ يكون هذا 
الاشم من Lal‏ التنزيه » ومن سياه السلوب ٠‏ وإما أن يكؤن معني ذلا هر أنه 
قادر على الكل : ومتصرف في الكل 6 فيكون ذلنك من باب الصفنات 
الإضافبة » SILL,‏ . فقذ ورد في ضفات الله ألفاظ من هذا al‏ : هنذا 
اللفظ ) وهر OC SI‏ وشاثيها : المتكبر :كا تقدم Lely‏ الأكبر Wing)‏ 
اللفظ رارد في القرآن في صفات الله . قال : ل ورضصوان من الله أكبر 4 
وقال : Say}‏ الله آکبر ME‏ ناما في ذات الله تعالى ‏ قهو قولنا : الله أكبر . 


إذا عرقت هذا 33 
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el SILL,‏ فهو قولة - سبحانه OL‏ : -ظ« وله الكبزيباء في السموات 
MEL‏ ونقنول ؛ أما الكبير ففيه ونجهان :. أحدهما ؛ أنه الذي يقع في 
مقايلة الصغير » وقد يعتبر الكبير والصغير قي القادير ‏ والحق مقدس عن المقدار 
والحجمية فلا يكون كبره بحسب EN‏ والحجمية.. وقد يعتبر الكبر والصغر في 
درجات الكمالات العقلية فيقال : فلان كبر القوم » رإن كان أصفرهم في 
thi‏ ويقال فلان كبير قي الدين . أي أن درجته عالية . 


إذا عرفت هذا فتقول :: في تفسير الكبير ننذا gall‏ في سق الله وجهان : 


الأول : أنه ثيت أن الق سبحانه ‏ أكمل الموجودات وأئيزفها ولجلها 
واعلاھا ‏ فيكون ‏ سبحائه ‏ كبيراً بالقياس إلى كل ما سواه » وکل ما يغايره 
انهو phe‏ بالقياس إليه . والشاني : أنه كبير gat‏ أنه كبر غن مشابية 
المخلرقات : dey‏ هذين الوجهين فيكون الكبيز من أشناء التدزيه . :وآمبا الأكبر 
نفيه رجهات : الأول : آنه أكبر من كل :ما سواه من الموجودات » وحمل :أن 
بكون قزل المصلى : الله أكبر هذا . كأنه يقول : الله أكبر من كل ما سواه » 
Uy‏ قدم هذا القول آنام dual ٩‏ الصسلاة » لآن الصلي tif‏ عرف هذا المعنى 
قبل الشرزع في الصلاة لم يتعلق خاطرة بشيء سو a‏ ول يتعلق قلبه بغر 
ابل 3 


وأما الكبرياء فقال ‏ علية السلام ‏ حاكياً عن الله : « الكبرياء ردائي ؛ 
والعظمة إزاري » ولي تخصيص لنظ الكبرياء بالرداء » والعظمة بالإزار ما يدل 
عل أن الكبرياء el‏ شأناً من العظمة » وأبعد عن أوهام الخلق وأفهانهم . 


الإسم التاسع والعاشر © : الواحد : والأحد . قال تعال : > والمكم 
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إله واحد MQ‏ ونال : طقل : هو ال Gof‏ واعلم. أن الواحد قد براد به 
( تفي الكثرة في ذاته , وقد يراد به )49 نفي الضد lly‏ أما الزاحد بالتفسير 
الأول فقد ذكروا في تعريقه رجوهاً : 

الأول : إنه شيء لا ينقسم . وإما قلنا : شيء . احترازاً عن لدوم . 
UL‏ قلنا : لا ينقسم . احترازا عن قولتا : رجل واحد » إنسان وثوب واحد 
فإنه يقبل القسمة . أما الواحد الحقيقي فإنه لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه . 

الثاني : قال بعضهم : الواحد الحفيقي هر الذي لا يصح فيه الوضع 
والرفع بخلاف قرلك : ( إنسان واحد :<) لأنك تقول : إنسان بلا يد . فإنه 
يصح رفع شيء منه والحق - سبحانه ‏ احدی الذات . 


الثالث : قال ينهم : الواحد مالا يكون عدداً ( والعدد ما كان نصف 
جموع حاشيته ٠2)‏ وأقل العدد اثنان » وله حاشيتان » الواحد والثلائة 
وجمرعها أربعة ونصفها إثتان ٠‏ فعلمنا أن الاثنين عدد » وأما الراحد فليس له 
إلا حاشية واحدة ء قلم يكن عدداً , واعلم أن الموهر الفردة© عند من يقو 
به : واد حقيقي ببذا التفسير . فإن قبل : الواح بهذا التفسير مشعر بأنه أقل 
الغليل كا في حق الجرهر* (الفرد) ء وذلك نقص + وهو عل الله محال . قلنا : 
كون الجوهر الفرد موصوفاً بالصغر والقلة OLS LY‏ من حيث أنه يصح عليه أن 
اسه غيره ويتصل به غيره » فيمظم ويكبر . فإذا انفرد قيل : إنه صغير 
وحقیر » وإذا ماسه واتصل به غيره . قيل : أنه كبير وكثير» فليا كان وصف 
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الجرهر الفرد بالصغر والحقارة » إغا كان هذا gall‏ ( ثم هذا المعنى Cost OC‏ 
الثبرت في حق الله تعالى ‏ لا جرم امتنم وصفه بالصغر والقلة . 

واعلم : أن نفاة الصغات زعموا أن من أثبت الصفات لله تعالى ‏ فإته 
لا يمكنه أن يقول يوحدانية الله تعالى » وذلك UY‏ إذا حكمنا بقيام الصقات 
الكثيرة بذات الله تعالى ‏ كان مجموع ( الذات OC‏ والصفات أشياء كثيرة لا 
شيئاً واحداً » ويصح أيضاً فيه معنى الوضمع والرفع مثل أن يقال : قادر وليس 
بعالم إلى أن يثبت بالدئيل بطلان ذلك . 


وزعم بعضهم : أن من أثبت لله تعالى صفات ILS‏ . فقد قال Col‏ 
تسعة ثم إن الله تعالى فال : ظ لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ¢ 7> 
ولا كان القائل بالثلائة كافرا » كان القائل بالتسعة ‏ وهو [OU‏ بالشلائة ثلاث 
هرات أدخل في الكفر , وأما الواحد بالتفسير GE‏ » فهو أنه ليس في الوجود 
موجود يساويه » في وجوب الوجرد بالذات » ولا موجود بساويه في العلم بجميع 
ا معلومات » الني لا نباية ها ء ولا موجود يساويه في القدرة عل جيع 
الممكنات . 

وزعم نفاة الصفات : أنه تعالى واحد gar‏ أنه ليس في الوجود موجود 
يساريه في القدم والأزلية ٠‏ بخلاف مثبتي الصفات ph‏ أثبتوا موجودات قدية 
أزلية ويتقر ع على ما ذكرفا فروع : 

الفرع الأول : اعلم أنه تعالى واحد في ذاته » وواحد في صفائه » وواحد 
في أنعاله » أما أنه واحد ني ذاته قلأن ذاته منزحة عن جهات CoS ll‏ لا من 
الركيبات المفدارية الحسية كما في الجسم » ولا من AS wal‏ العقلية كبا في 
التوع المركب من الجنس والفصل » رأماً أنه واحد في صفاته نهو أنه ثيس في 
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١۳ ( SAPD‏ ) ومذء الأبة تكفر نصارى الكاثولبك القائلين بشلاثة AT‏ كل إله مستقل يقاته 
وبعمله عن غبره من زملاقه . 
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الوجود (موجرد ٠)‏ آخر يساريه في الوجود بالذات » وفي العلم بكل 
العلومات ء وني القدرة على كل الممكنات « وفي الغني عن كل ما سواه . وأما 
إنه واحد في أفعاله فهر أنه ليس في الرجود موجرد يكون مبدئاً لجميع اممكنات 
إما بغير واسطة ء وإما بواسطة إلا هو . 1 

gall‏ الثاني : الألفاظ الشتقة من الراحد» هي هذه : الأحد» 
والوحبد » والتوحيد ٠.‏ فقوتا : وحده : لا شريك له . أما الأحد» فقد جاء في 
القرآن » وهر قوله : JER‏ : هر الله DAO Gael‏ بين الواحد والأحد من 
وجوه : 

الأول : إن الواحد اسم لأول العدد يقال : واحد » إثثان » ثلاثة . ولا 
يقال : آحد ء Ob‏ ثلائة . 

والثاني : إن أحداً تي النفي أعم من الواحد » يقال : ما في الدار واحد 
يل اثنان . أما لوقالوا : ما في الدار أحد » فإن ې عموع النفي . 

الثالث : إن لفظ الواحد يصح جعله وصفا لأي شيء أريد » فبصح أن 
يقال : رجل واد » وثوب واد , ولا يصح وصف شيء في جاتب الإثبات 
بالأحد : إلا الله الأحد . فلا يجوز أن يقال رجل أحد ؛ ولا ثرب أحد» 
فكأنه - سبحانه ‏ قد استأئر بهذا النعت في جاتب الثبوت . أما في جانب النفي 
فقد يذكر هذا في Go‏ غير الله » فيقال : ما رأيت إحداً » فالاحد والراحد » 
كالرحن والرحيم . فالرحمن قد اختص به الله سبحاته ‏ ولا يشاركه فيه غيره » 
وأما الرحيم ففد نحصل فيه المشاركة » وكذلك الأحد ‏ قد اختص به الله 
سبحانه ‏ ولهذا السبب غم يذكر لام التعريف في أحد . فقال : قل هو الله 
أحد 4 لانه صار dba‏ عل الخصورص » قصار معرقة » فاستغتى عن 
التعريف - 
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الفرع الثالث : إن قوله تعالى : ظ قل هو الله إحد ي“ »فيه ألفاظ 
ثلاثة من أسباء الله . وكل واحد منها إشارة إلى مقام من مقامات السيارين إلى 
ال | فالمقام الأول مقام القريين" وهو أعلل القامات . ومؤلاء هم الذين 
نظررا إلى ماهيات الأشياء وجقالفها من حيث هي هي * فلا جرم LLG‏ 
موجوداً سوى الله 6 لان spel) Corky GH‏ ان Ly‏ سول يكم 
والممكن إذا أذ مم عدم OL‏ كان عدماً Lae‏ , قهؤلاء ما رأوا موجوداً 
سوى الله سہحاله لقره :وهر إشارة مطلقة ٠‏ والإشارة الطلقة تتعين © 
بشرط أن يكون الشار إليه واحداً فقط . فلا جرم كان قولنا وهي إشارة أل 
Gh‏ - سبحانه ‏ ولم يفتقروا مع هذه اللفظة إلى ذكر صفة تذلك الشار إليه » 
لأن الافتقار إلى المميز Lif‏ يحصل حيث حصل هناك مرجودات وقد بينا أن هؤ لاء 
م بشاهدوا بعيون عقوهم إلا موجوداً واحداً » فادى افتارهم إلى ذكر المميزء 
فلهذا السبب كانت لفظة و هو » كافية في حصول العرفان النام JA‏ لاء المقربين . 

وأما المقام الشائي ‏ فهر دون الام الأول رهو مقام أصخاب اليمين + 
وذلك لام شاهدوا مع التق موجوداً فحصلت في عقوفم كثرة في ا موجردات » 
نكلمة و هو» غير كافية في حن هؤلاء » يل احتاجرا إلى صفة لكلمة وهر 
باعتبارها GAN gle‏ عن غبره ؛ فقرن بلفظة و هوء لفظة م اله ه فقيل مع 
هؤلاء : د هر اش 


والمقام الثالث : وهو متام أصحاب الشمال » وهو أضعف المقامات » 
رهم الذين يجوزون أن يكون الله AST‏ من واحد فقيل لأجلهم : ف هو الله 
int‏ إبطالاً للشرك وتصريحاً بالتوحيد . 

وههنا بحث آخر على ما ثقدم ‏ أن صفات الله تعالى إما أن تكون 


OD AED, 
۰ المتدسين (س)‎ )1( 
(1)من س(‎ 

(4) اليب eed‏ 
)سر 


14 


إضافية » أو سلبية أما الإضاقية bast‏ عام ء قادرء OBILE‏ » وآما السلبية 
فكقولنا : ليس بجسم ولا بجوهر . والمخلوقات تدل على النوع الأول من 
الصفات أولاً » وعلى النوع الثاني ثانياً . فقولنا : د الله» يدل على جيم 
الصفاث الإضافية العتبرة في DY‏ وقولنا د أحد » . يدل على جميع الصفات 
السلبية . وذلك OF‏ قولتا : الله ۾ معناه : أنه الذي يستحن العبادة ۾ 
واستحقاق العبادة لا يكون إلا لمن يكون مستقلاً بالإبجاد والإبداع وذلبك لا 
يحصل » إلا لمن كان موصوفاً بالقدرة التامة والحكمة OUT‏ . وأما الأحدية 
فهي دالة على كونه منزهاً عن التركيبات الحسية والعقلية . وهذا يدل على أنه 
لیس ( بجسم ولا متسيز OC‏ لأن كل متتحيز فهو منقسم ۽ ٠»‏ وإذا لم يكن متحيزاً 
ted‏ من الأحياز وايئهات » وجب أن لا يكون حال في شيء » ولا علا 
لشيء . وأيضاً : إذأ كان احداً » ل يكن له شل ولا ضد ولا ندء لأته لو 
حصل في الرجود موجردان » كل واحد Le‏ واجب لذاته لكانا متشاركين" في 
الوجود وغتلقين في التعين , وما به المشاركة غير ما به الخالفة » فيكون كل 
واحد منها عركباً في ذاته من هذين الفيدين » فيثبت أن كرنه تعالى أحداً » يدل 
على جميم الصفات السلبية . 

فإن قيل : كيف بعقل كون الشيء أحداً . فإن كل حقيقة موصوفة 
بالأحدية » قهناك تلك الحقيقة وتلك الأحدية » بجموعها » فهذا ثالث ثلاثة » 
لا أحد , والجواب : أن الأحدية لازمة لتلك الحقيقة التي لا يكن إلا أن نعبر 
عنها بقرلنا : د هو» فلهذا السبب كان أجل الأسياء عند الحققين قولنا : 2 
a)‏ 

راعلم . أن فولنا : هو الله day‏ على انتقار كل ما سواه إليه » وقولنا : 
أحد . يدل على استغنائه على JS‏ ما سواه » وکل من حصل له هذان الوصفان 
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كان هو السيّد في الحقيقة . فلهذا قال بده : ل الله الصمد » وأيضاً : قيل : 
الصمد هو الجسم الصمت الذي لا جوف له » وذلك في حت الله ممال ‏ 
فوجب أن يحمل ذلك في حقه تعالى على براءته عن جميع جهات التركيبات . 

كانه ما قال : إنه أحد قيل له : وما الدليل عليه ؟ قال ؛ لأته صمد» 
بمعنى كونه بريثاً عن جميع جهات التركييات . 

واعلم أنه سبحانه لا بين ذلك فرع على هذا الأصل ثلاثة إنواع من 
الفروع + 

فالآول : أنه ليس له ولد , OY‏ الولد عيارة be‏ ينفصل من well‏ 
جزءاً من أجزائه ثم يتولد عن ذلك الجزء ما عائل ذلك الكل . وهقا إغا يعقل 
ئي الشيء الذي الجزء والبعض وذلك في حق الله مال . وفيه تفسير a pl‏ 
على ما سبق وهو : أن المؤثر إذا كان موجباً بالذات كان IM‏ كالشيء المولد 
مئه . فقوله : dp‏ يلد » إشارة إلى ثفي هذا الممنى ء أعني نفي أن يكون تأثيره 
في تخلوقاته على سبيل الإيجاب والتوليد 

والقر ع الثاني : أنه لم بتولد عن غيره » وهو قوله : ولم بولد » OY‏ 

يد يقتضي Sead‏ ه عن كل ماسراه . 

والفرع الثالث : of‏ ليس في الوجود أحد يساويه في صفاته . فإنا بينا: 
أنه لو حصل في الوجود موجود آخر » واجب الوجود لذاته » لاشتركا في ذلك 
الوجوب » ولاشعتلفا في ذلك التعيين290 ٠‏ فيازم ate‏ کون کل واحد منها مركباً . 
وذلك يقدح في كرنه سيدا عل الإطلاق - 

اصرح لراش SI:‏ اليد ق جال : BSD‏ ومن يليك 
وحيدا 04" فتوله و وحيدا » تصب على الخال على بعض الأثوال . على هذا 
التقدير فيحتمل أن يكون حالاً من الخالق » وآن يكون VE‏ من BARU‏ . فإذا 
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قلنا : إن وحيداً نصب على الحال من الخال كان القرآن وارداً بجعل الوحيد 
bel‏ من chad‏ الله . ds‏ تقسيره" وجوه : الأول : أنه سبحانه كان موجوداً في 
الأزل . والثاني : أنه سبحائه مستقل بتديير املك واللكوت » ولا يحتاج في 
التكرين والتخلبق إلى tole‏ ومدة وآلة » دعدة . والثالث : أنه متوحد 
بصفات ISL‏ ونعوت الكمال - 


القرع الخامس : الكلام في التوحيد : وهو عيارة عن الحكم Ob‏ الشيء 
واحد » وعن العلم Ob‏ الشيء واحد يقال : وحدته إذا وصفته بالوحدانبة » كما 
يقال : شجعت فلاناً إذا نسبته إلى الشجاعة . واعلم أن يقام التوحيد مقام 
يميق عنه النطق » لأتك BY‏ أخبرت عن GAL‏ بشيء » فهناك بر عنه » 
وغبر به » ويجموعهها فهو ثلاثة » والعفل يعرفه » رالنطق لا يصل إليه . 


الإسم الحادي pte‏ : الصمد . قيل : إنه Sythe‏ من صمده ء إذا تصده 
في الحوائج » يقال صمدت صمد هذا الأمر » أي قصدت قصده والثاني : 
أنه الذي لا جوف له » ويجب مله في حق الله تعالى Lape‏ عن التركيب 
والتالف . 


قال سبحاته :ظ بديع السموات 
والأرض 4 وقيه وجهان : الأرل : أنه الذي لا مثلى له » ولا شبيه » يقال 
هذا شيء بديع ‏ إذا كان عديم AN‏ . والثاني : أن البديع هو الميدع » فعيل 
gat‏ مفعل . ومعتى الميدع أن تكون أفعاله واقعة دفعة واحدة من غير سيق 


مادة » ومدة » وآلة وعدة . 


الإسم AIL‏ عشر : الغني . فال تعالى 8 سبحانه هر GBM‏ 194 


الإسم العاني عشر : اليد 
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وقال : ل وله الغني ء وأنتم A ail‏ 4 ولا ثبت أنه واجب الوجود BL‏ 
Wa 3 Scale ab Sei‏ عند فرض عدم ذلك 
الغیر۔ إن بقي - لم يكن واجباً بغيره » وإن لم ببق لم يكن واجباً لذاته » وکل 
ذلك حال . فإذن الواجب بذاته لا تعلق له بخبره البتة » وكل ما سواه نهو 
cle‏ إليه في ماهيته » وفي رجوده » dy‏ صفاته . فظهر بهذا البيان : أنه 
سبحانه هر Gill‏ » وکل ما سراه فهو فقير وغني بإغناء الله . 


الإسم الرابع عشر : القيوم . قال تعالى : $ الله لا إله إلا هو الي 
القيوم OE‏ وتال : ظ وعنت الرجوه للحي القيوم 4 وقرأ عمر بن الخطاب : 
د الحي القيام » واعلم أن القبوم عبالغة في القيام . ؤكمال هذا alt‏ إنما 
يمصل عند اجتماع نرين : أحدهما : قهامه بذاته » كما قال isp:‏ 
بالقسط 4 بمعنى استغنائه عن كل ما سواه . والثای : كوفه ld‏ بغيره » بمعنى 
كونه مقوماً لغيره » ومجموع هذين المعنين هو القيرم . ولا ثلنا على أن راجب 
الوجود واحد » وثبت أن ما سواه فهر ممكن لذاته » قلا بد له من مؤّثر » فكل 
ما سوي ذلك الواحد فهو مفتقر إلبه فينبت أنه تعالى قائم بذائه . مقوم لكل نا 
سواء » فهو القيوم المي بذاته ولذاته . 


وأعلم أن كزنه 85( بذاته » يقتضي أن يكون متزهاً عن جهات التركيب 
وفذ؟ الأصل لرازم : 

الأول : إن واجب الوجود واحد » إذ لو كان اثنين لاشتركا في الوجرب » 
واختلنا في التعين » فتحصل الكثر: في كل واحد ممما » قلا يكرن واجب 
الوجود bf‏ عل الإطلاق”) . الثاني : إنه لما كان fag‏ امتنع أن يكرن Tiree‏ 
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( كل متحيز فهر منقسم بالقسمة المقدارية‎ OF 
مت‎ OS يشارك سائر المتحيزات في عموم‎ cl) 
فيحصل التركيب في ذاته » وإذا لم يكن معحیزا » فلب‎ 

الشوع الثالث من لوازم القيومية : أن لا يكون في محل » لا عرضاً في 
موضع » ولا صورة في مادة » لآن امال مفتقر إلى المحل » رالفتقر لا يكرن 
قيوماً . 

الشوع الرابع من لوازم القيومية : قال بعقهم : لا ممت للعلم إلا 
حضور حقيقة المعلرم عند العام » فإذا كان LG‏ بنفسه كانت حفيفته حاصلة 
له » UY‏ فكان We‏ بداته ثم ذاته Ue‏ لغيره » فيلزم من علمه بذاته علمه 
بغيره إلى آخر المراتب . فعل هذا يلزم من قيوميته كونه We‏ بجميع العلومات . 

التو ع الخامس من لوازم تيوميته : أن القائلين بالحدوث » الوا : للا كان 
مقوماً لوجود كل ما سواه » كان كل ما سواه Bae‏ » لان ره في تكوين ذلك 
الغير gt‏ أن يكون حال بقائه ء لان تحصيل الحاصل محال » فهو إما حال 
وجوده » أو حال عدمه . Jey‏ التقديرين فيلزم أن يكون كل ماسراه bat‏ 

النوع السادس من لوازم القيومية : أنه لما كان قيوساً لكل 
المكنات » استندت كل الممكناث إليه » Lf‏ بواسطة أر بغير واسطة » وعلى 
التقديرين كان القول بالقضاء والقدر لازماً مماذكرنا: أن قرتنا: 
بإ اللي القيوم 4 بيط بجميم المباحث العالية المعتبرة في الإفيات. 


إذا عرفت هذا . فالقيوم من حي إنه يدل على استخنائه عن الغير Lay‏ 
يذاته كان من باب السلوب » ومن حيث إنه يدل على كونه مقوماً لغیره . كان 
من باب الإضافات » وعن ابن عباس أنه كان يقول : « أعظم أسياء الله تعالل 
الحي القيوم » واغلم أن من عرف أنه سيحانه هو القائم والقيم والقيوم » انقطع 
قلبه عن GU‏ بالكلية . وقال آبر يزيد البسطامي رضوان الله عليه : و حسبك 


OE 
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من التوكل أن لا ترى لنفسك Lol‏ غيرهء ولا لرزنك حارثاً غيره » ولا 
لعملك شاهداً غيره» . 


الإسبم pte pl‏ والسادس عشر : الجليل . وذوالجلال . ( اعلم أنالجليل 
غير وارد في القرآن» OY‏ الجليل هو بعينه ذر الجلال OC‏ وهذا اللفظ وارد في القرآن 
في سورة الرحمن برتين: قال تعالى gad‏ وجه ربك ذو الجلال والإكرام < 
وقالفي آخر السورة : «إتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 4 راعلم أن الكبيراسم 
LSS‏ الذات را مايل ام لكمال الصقات» رالعظيم اسم لكمال الذات رالصفات 
والأفعال » LUG‏ يفيد كمال الصفات السلبية والثبوتية » أما كمال الصفات 
( السليبة فهر أنه تعالى منزه عن الضد والند والشريك والكان والزمان وأما كمال ' 
الصفات OC‏ الثبوتية فهر كونه نعالى موصوفاً بالملم التام والقدرة العامة . إذا 
عرفت هذ! فتقول : GAL!‏ قعيل » فيحتمل أن يكرث بمعتى الفعل ٠‏ أو بمعتى 
dp ail‏ ؛ أو بمعنى الفاعل . أما cae‏ الفعل فهو أنه car‏ أنه يل الؤمنين 
ويكرمهم ويعظمهم ( قعل هذا OM pais‏ ققوله ذو ط المبلال والإكرام 4 
معتاه : ذر الال والإكرام lly‏ بمعنى الفعرل فمعناء أنه سبحانه يستحق أن يحل 
ویکرم » رلا يجحد وجوده ء ولا يكفر acd‏ . وأما يعني الفامل قمعناه گوته 
موصرفاً بصفات الجلال . قال بعضهم : الجليل الذي جل من قصده » رذل 
من طرده » وقيل : « الجايل الذي جل قئره في قلوب العارفين ٠‏ وعظم خطره 
في تفوس الحبين + . 


الإسم السابع عشر : العظيم . قال تعالى : ط وهو العلي العظيم 4© 


واعلم أنه سبحانه ليس عظيياً بسبب عظم BY . BLT‏ هذا حال لي حقه » يل 
( معن كونه ٩)‏ عطیاً ( أنه عظيم في )0 كمال ذاته وصفاته وأفعاك . ققد 
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يقال للرجل السيد : إنه عظيم قومه . GT UD‏ عظيم في ذاته ؛ فلأنه الجسم 
الذي لا بط البصر باطرافه يقال إنه عظيم . والحق سبحانه لا يجبط العقل 
والفهم بكنه ذانه » فكان أعظم من كل عظيم . وأما أنه عظيم قي صفانه » 
فلانه يقال : فلان عظيم قومه إذا كان أكثرهم Le‏ وقدرة واستغناء » Bly‏ 
سبجانه لا مناسبة لعلمه وقدرته إلى أحد فكان أعظم الموجودات » وأما ail‏ 
عظيم في أفعاله فلأن من فعل YOM!‏ يعجز عتها غيره » يقال : إنه أعظم 
عن غيره . وهذا المعتى يقال : فلان أعظم ملوك الأرض » إذا حصل له من 
الملك والبسطة ما ليس لغيره . رالله.. سبحانه ‏ مالك املك في الحقيقة فكان 
أعظم الموجودات هذا الاعتبار . إذا عرفت هذا فالعظيم بالاعتبار الأول من 
باب السلوب , ويالاعتبار الثاني من باب الإضانات » وبالاعتبار الثالث من 
باب الأفعال . 


الإسم :الثامن عشر والتاسع عشر : الماجد . والمجيد . قال تعال فإ وهو 
الغفور الودود ذو العرش المجيد”“ 4 واعلم أن المجيد فعيل من الماجد كالعليم 
من العام « والقدير من القادر 


وفي المجيد قرلان : أحدهما الجد : هر الشرف النام الكامل . قال 
Gp : Ube‏ والقرآن Pell‏ أي الشريف . والله نعالى له الشرف والمجد 
والعلر والعظمة . والثاني : إن المجد ني الاصل عبارة عن السعة ء يقال رجل 
ماجد إذا كان سخياً مفضالاً كثير الخير . فعلى هذا ه المجيد ¢ قي صفة الله 
تعالى يدل على كثرة dhe]‏ وجوده : 


الإسم العشرون : السبوح . وهذا الإسم غير وارد في القرآن لكن 


أجمعت UM‏ عل ذكره في ححق الله تعالى » وهو مأخوذ من قولك : سبحان الله . 
وكل اسم على yb‏ بتشديد العين ‏ فالفاء فيه منصوب كقولك : سود 
GTO)‏ 

(14-18) gad 

{OM 


mw 


وتدور ٠‏ إلا ثلاثة أحرف : سوح ؛ وقدوس » وذى روح لواحد الذراريح = 
واعلم أن السبيح مصدرء سبحان . اسم كأنك قلت أسيحك تسبيحاً , 
فوضعت لفظة سبسمان Mid‏ المجموع وفي تفسير التسبيح وجهان : الأول : سشل 
رسول الله يَف عن معناه » فقال : و إبعاد الله عن کل سوء » أي teat‏ من كل 
سوء . والوجه الثاني : أن اشتقاق التسبيح من سبح في الأرض إذا ذحب 
قال تعالى : ل إن للك في التهار سبحا Sh‏ فإذا حملنا التسبيح عل 
فافضل الأذكار : تنزيه الله تعالى أن لا ترى أنه تعالى حكى الملائكة أنهم 
«يسبحون اليل رالهار") وحكى عنهم أنهم قالوا في قصة آدم : فإ ونحن 
تسبح بحمدك « وتقدس لك 4 وني موضع آحر  :‏ وإنا لنحن الصافون » 
وإتا لحن المسبحون" 4 وفي yan‏ الأخبار : د أن أهل السماء الدنيا قيام إلى 
يوم القيامة يقولون : سيحان ذي الملك والملكوت . وأهل الساء الثانبة ركوع 
إلى بوم القيامة يقولون : سبحان ذي Spall‏ رالجبروت . وأهل الساء الثالئة 
سجرد إلى يوم القيامة » يقولون : ١‏ سبحان الحي الذي لا يموت » واعلم . أن 
هذه الألفاظ المراد منبا شرح تفاوت درجات SPM‏ في مقامات المعرفة رالمحبة 
والعبودية . 

واملم أن التسبيحات الواردة في القرآن كثيرة . ومن جملتها : ظ وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده » ولكن رن تسبيحهم € ومن الناس من قال : 
المراد منه التسبيح ( بالقول )7 واحتجوا عليه يآنه قال : ظإ وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده » ولكن لا تفقهون تسبيحهم OO‏ ولو كان الراد من Col‏ هر 
دلالة آثار الصنع على الصانع لكاترا يفقهرنها لقوله : ط ولئن سألتهم : من 
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خلق السموات رالأرض ليقرلن الله OF‏ وأجاب المحققون عنه بأن قالوا : 
دلالة المخلوقات على كونه تعاى منزهاً عن صفات المحدثات ونعوت الأجسام 
من أدق أبواب المعارف » فكيق يكن أن يقال : إن ذلك معلوم لكل أحد ؟ ثم 
هؤلاء حملوا ذلك التسبيح على كونه Vs‏ على جلالة الخالق وعلوه ركماله . 


وقالوا : دلالة النطق أضعف من دلالة الذات لوجره : الأول : إن دلالة 
النطق ( تحتمل الكذب ردلائة المامية لا تحتمل إلا الصدق . رالشاي : إن دلالة 
Ghat‏ )27 وضعية يجوز تغبرها الأرضاع والاصطلاحات . وأما دلالة 
المحدئات عل كون خائفها منزهاً مقدساً » فهي دلالة ذاتية » والدلالة الوقيعية 
العرضية إضعف Yo‏ من الدلالة الذاتية . والثالث : إن الدلالة النطقية 
اللنظية لا يسمعها إلا السمع الظاهر , والدلالة الذاتية العقلية لا يتقع بها إلا 
العقل - 

ولا كان العقل الباطن أشرف من السمع كانث الدلالة الذاتية أشرف من 
اللفظية . والرايع : إن الدلالة التطقية غير باقية » بل كا توجد تزول رتبطل . 
ly‏ الدلالة العقلية فإنها بانقية9© . 


الإسم الحادي رالعشرون : الطاهر - ومعناه : المثزه عن النقائص » المبراً 
عن العبوب » فإن لفظ الطهارة كما ورد (في البراءة )!© عن القاذورات 
الحسية » فكذلك ورد قي البراءة عن الصقات الذميمة » قال تعالى في صفة آهل 
بيت الني : ه ريطهركم تطهيرا 4 وسمى الصفات المأعومة تجاسة » 
نقال : « نما Og AU‏ نجس 4© , 
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الإسم الثاني والعشرون : الطيّب . قال عليه السلام : « إن الله طيب لا 
بقبل إلا الطيب » والقرق بينه وبين الطاهر : أن الطاهر هر البرأ عن العيب ٠‏ 
أما الطيب فهو الذي تحصل معنى الطهارة فيه » مع أنه يكون منتفعاً به . لأن 
الطيب هو الذي ate ad‏ رائحة طيبة » وذلك نوع نفع » فالطيب في حت الله 
سيحانه : أنه المتزه عن جميح العيوب وتككون جيع المنافم صادرة عنه , 


الإسم الثالث والعشرون : الفرد . وهو في مقابلة الزيج . 


الإسم الرابع والنشرون : الوتر . وهو قي مقابلة الشغع . قال عليه 
السلام : د إن Oat‏ وتر جب الرثر Ma‏ واعثم أن الرتر والفرد متقاريان , 
رمعتاه عند أهل الحساب أنه : الذي لا ينقسم تصفين متساويين . واعلم أن 
الرتر أشرف من الشفع ويدل عليه وجره : الأول : إن الفردانبة صفة الله 
سبحانه » والزوجية صقة الممكنات » وصفة التق - سبحانه - أشرف هن صفة 
الخلق . والثاني : إن كل زوج فهو تاج إلى الواحد ( وهر فرد ٠7)‏ والراحد 
غني عن كل الأعداد , فالفرد أشرف من الزرج » والشالث : إن الفرد مشتمل 
على الزوج والفرد معا » لأن العدد الفرد يكون أحد قسميه زوجاً والآخر فرداً 
أما ازوج » LB‏ أن يكون كلا قسميه زوجاً » أو يكون كلاثما قرداً . والشتمل 
عل النوعين أشرق من المشتمل على احدهما . الراييع : إن الفرد لا يقيل 
التنصيف » والزوج يقبله ٠‏ وعدم قبول القسمة قوةء وقبوطا ضعف . 
الخامس : إن جميع الأعداد إنما تتكون عن الواحد ء OY‏ الواحد إذا ضم إليه 
واحد آخر حصل إثنان » وإذا ضم إليهما واحد آخر حصلت الثلاثة » وقس 
الباقي عليه . فيثبت أن الواحد علة لجميع الأعداد . لكن الواحد فرد . فالفشرد 
أشرف . السادس : إن الوثر غالب . وذنك OY‏ الشقع والرئر إذا اجتمعا 
حصل الوتر » لا الشفع . فدل على أن الوتر غالب على الشفع » فكان الوتر 
AAA‏ 
OY)‏ الرتر هو الغرد ‏ والحديث يون أن الل واحد . 
Oem‏ 
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أشرف . السابع : إن الوحدة لازمة لجميع مراتب الأعداد » فإن كل مرتبة من 
مراتب الأعداد إذا أحذت من حيث إنها تلك لمرتبة كانت واحدة ء كقولك 
عشرة واحدة » Bley‏ واحدة » والوحدة رقر . قالوقر لازم لجميع مراتب 
الأعداد « والزوج ليس كذلك . فكان الوتر أفضل من الشفع . والله kel‏ . 


القسم الرايع من أسياء الله : الأسماء الدالة على القدرة : 


وهي كثيرة : 
فالأول : القادر . تال تعالى : ل قل : هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم ME‏ وقال تعالى 2 فنعم القادرون 74 . 


الثاني : القدير . وهو خير وارد في الأسياء التسعة والتسعين إلا أنه كثير 
الورود في القرآن , قال تعالى : « تبارك الذي بيده اللك » ومو على كل 
شيء تدبر €“ واعلمأنه قد يوجد في اللعة العريية أمثلة ختلفة Bes‏ من 
الأنعال جعلت تعوتاً» وكان القصود من يعض تلك الأمثلة تأكيد الفعل 
BILL,‏ في الوصف » ومن بعضها كرن ذلك الفعل كالصفة اللازمة له » قمن 
ذلك ؛ بتاء فمّال . إذ! أراد تكثير الفعل » وهذا السبب أخذوا اساء الصناع من 
هذا المثال كتوم : حداد وبتاء ونجار وفلاح LLC,‏ ليدل ذلك على أن کون 
هذه من هؤلاء القاعلين . ومن ذلك صرفهم لفظ قاعل إلى فعيل مرة » وقسول 
أخرى » إذا أرادوا أن جبعلو! الصفة الضانة إلى الموصوف كالسجية اللازمة 
والخلثة اللازمة » وذلك مشل صرفهم لفظ قادر إلى قدير» وخابر إلى خبير» 
رناصر إلى نصيرء وصرقهم : صابر إلى صبورء وشاكر إلى شكور » وغافر إلى 
غقور . .والسيب في ذلك : أن كل من فعل نعلا » قل ذلك الفعل أو كار » 
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ضعف فيه أو قوي يجوز أن يشتق منه اسم القاعل » كمن يقول : دخل 
قهو Jeb‏ + ورج فهر خارج BB‏ احتيج إلى تميز بين الفعل الذي يظهر من 
القاعل مرة واحدة ء وبين الذي يظهر منه غالبا > وكذلك إذا احتيج إلى أن يز 
بين القعل الذي يظهر منه على سبيل التكلف وبين الذي يظهر منه على سيل 
الخلق والعادة » وجب العدرل إلى هله الآمثلة » ليتميز بواسطتها بعض هقه 
الأقسام عن يعض . 

وما يدل على أن الفعل أركد من الفاعل » أنه يقال سمع فهو امع , 
ورحم فهو راحم . وأما بتاء الفعيل فإته لا يستعمل إلا عند قصد نأكيد 
Jal‏ لأنا إذا قلتا سمي رحيم دل ذلك عل ASE‏ معنى الرحمة » وتمكن هذا 
القعل من طباع الوصوف به » كالخلن الثابت » وكالطيع اللازم . رهذا السبب 
كان لفظ القدبر في القرآن أكثر من لقظ القادر « ولفظ العليم أكثر من لفظ 
dul‏ . 


الإسم الشالث : المقتدر . نال تعالى : ف في مقعد صدق عند مليك 
عقتدر OE‏ ووزته مفتعل من القدرة . قال بعضهم : قدرء واقندر ؛ BE‏ 
Joly‏ . وآما المحققود قرقوا بيغا » لأن ly‏ افتعل دلالة على كمال حال 
القدرة . فقرلنا : اقتدر معتاه : أن الفاعل متصرف في فعله كيف شاء وأراد , 
لا يعوقه عن ذلك عاثق » ونظيره قوله كسب واكتسب . فإن كسب يستعمل فعا 
PL‏ الإنسان لنفسه ولغيره . وأما اكتسب فهو ختص Lt‏ يفعله الإنسان 
anid‏ قال تعالى : ظ ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت OG‏ وإغا حص الخير 
بالكسب » والشر بالاكساب » لأن الخير قد يعمله الإنسان OS‏ ولغيره » فلا 
جرم لايكونفيه الجد والرغية كاملا وأماالشرفلايعمله إلالنفسه » ليلتذيه فلا 
جرم كان الجد فيه أكمل » ذلاجرم خص بلفظ الاكتساب . وأيضاً : أفعال الشريتتع 
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عتها بالزواجر الشرعية . فلا بد من الحد في إدخالها في الوجود » وإلا م تحصل ( أفعال 
الخير OC‏ لآن الوانع عنها دائمة ‏ 

الإسم الرايع etsy‏ : القوي المين . واعلم أن القادر على الشيء 
الؤثر قبه يسمى قرياً عليه . وابضاً : الشيء الذي لا يتأثر عن غيره يسم 
OL)‏ كا يقال : هل الحجر قري . فالحاصل : أن القرة الفاعلة نسمى 
قرة 6 والإستعداد الشديد لعدم الانفعال يسمى أيضاً قرة » وقد يسمى أيضاً : 
Bla‏ . رمعق امتانة : الصلابة ۽ وهي مأخوذة من المتن » الذي هر الظهر » 
oY‏ استمساك Ast‏ الحيوان يكون بالظهر . فالقوة في حن الله تعالى . عبارة عن 
كونه Lali‏ عل التاثي . والمنين في حقه عبارة عن امتناع قأثره عن غيره » وذلك 
لأنه واجب الوجود لذاته ۽ في ذائه » وفي جميع صفاته » فيمتئع تأثره عن الغير 
( واش pled‏ )7 = 

القسم الخامس من أسياء الله تعالى : الأسياء الدالة عل العلم : 

وهله الألفاظ كثيرة ‏ 


أحدها : إثبات العلم لله تعالى . قال تعالى : ط إن الل عنده علم 
الساعة 4 وقال : ج ولا بجيطون بشيء من علمه # © وقال. all>:‏ 
بعلمه 2*4 ونال : ط ولا تضع إلا بعلمه 04 JL,‏ : > فاعلموا أغا أتزل 
بعلم اله OF‏ . 

وثانيها : الال . قال dle‏ : ظ هو الله الذي ل إله إلا هو fle‏ الغيب 
والشهادة Og‏ , 

وثالفها : العلام . قال تعالى : D‏ إنك انت علام الغيرب 74 . 
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ورايعها : الأعلم . قال تعالى : < ربكم أعلم بكم OG‏ , 

وخامسها : الملم . قال تعالى 1 الرحمن علم القرآن By OG‏ علمك 
مالم تكن pls‏ 4 © إلا أن هذا الافظ لا يذكر في حت الله تعالى » لأنه لفظ 
يرهم leg‏ من الدثاءة . 

وسادسها : العليم . قال تعالى : ظ وأسرّرا قولكم أو اجهروا به . إنه 
عليم بذات الصدور ي 29 . 

رسابعها : العلامة . يقال : رجل علامة إذا وصف يكثرة العلم » ولا 
يجوز استعماله في حق الله تعالى OY.‏ هذه اللفظة رصعت لن خرج عن Dall‏ 
والنقصان إلى الكثرة والكمال » بسبب التكلف والارتباض . وذلك في حق الله 
تعالى محال . 


الإسم الثاني : اللطيف . قال تعالى : ط ألا يعلم من خلق ؟ وهو 
اللطيف الخبير OG‏ واعلم أن ه اللطيف.» وله معاي . فالأول : أن الشيء 
ا ا ااي جو اه 
تعالى dle‏ . قوجب حله على لازمة » وهر أن الحواس لا تقف عليه لكونه 
لطيفاً » وم ذا التفسير يكرت من صنات التنزيه الثاني : اللطيف هر العام 
بدقائق الأمور وغوامضها » يقال فلان لطيف اليد . إذا كان حاذتا في صنعته » 
مهندياً إلى ما يشكل عل غيره » وعل هذا التقدير فكونه تطيفاً عبارة عن 
علمه . والثالث : اللطيف هو البر بعياده الذي يلطف بهم من حيث لا 
يعلمون » وسببيء مصاحهم من حيث pel‏ لا يحتسبون ؛ ومنه قوله تعالى : 
> الله لطيف بعباده € © والرايع : قال الغزالي - رحمه الله : د هذا الاسم 
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LiL‏ يستحقه من يعلم حقائق السالح وغوامضهاء ثم يلك في اتصاها إلى 
المستحقين سبيل الرقق دون العنف . فإذا اجتمع هذا العلم وهذا الفعل تقد تم 
معن اللطيف 5 . 

ثم إنه لا يتصور كمال هذا العلم » وكمال هذا الفعل إلالله ‏ سبحانه - 
نإما علمه ‏ سبحائه ‏ بالدقائق فلا إشكال فيه OY‏ الخفي والجلي بالتسبة إلى 
علمه سيان , رأما رفقه في الأقعال , ولطفه يها » فلا يدخل تحت الحصر . 

وههنا OY)‏ شرح أنواع حكم الله في خلق السموات ٠‏ 
رالكراكب والعناصر الأربعة » والمواليد الثلائة » بل يجب أن نكتفي ههنا بشرح 
لطفه في تبسر لقمة يتناوها العبد من غيركلفة » فق تعارن عل إصبلاحها خاق 
لا يحصى عددهم . من مصلح الأرض وزارعها وساقيها وخاصد Lem‏ ومنقيها 
رطاحهها وخابزهاء إل غير ذلك ء فإن شرحها لا يتم في ME‏ فهو سبحانه 
من أحيث دبر الأموز حكيم . :ومن حيث أوجدها : جواد » ومن حيث رتبها : 
مصور » ومن حيث وضع کل 3 
دقائق وجوه الرفق لطيف » ولن يعرف حقيقة لمذه AW‏ من لم يعرف 


هذه الأفعال . 
الإسم العالث : الخبير . وله تفسيران : الأول : أن Sh‏ هو العام بكنه 
الشيء المطلع عل ال.فلان بهذا الأمر خبير » وله به خبرة » إلا أن 


الخبرة في صفة المخلوقين إفا تستعمل في العلم الذي يعرصل إليه بالاختبار 
والامتحان . وال منزه عته , والتفسير الثاني : الخبير بمعتى المخبر كالسميع BE‏ 
المسمع « والبديع جعنى المبداع . 

الإسم الرابع : الشهيد . قال تعال : UND‏ يكف بربك انه عل كل 
شيء شهید  OF‏ رقال تعالى : ل شهد الله OG‏ واعلم أن الشهيد مبالغة من 
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الشاهد , كالعليم من العام » والقدير من القادر» وفي تفسيره وجوه : الأول : 
إنه العام . قال تعالى ! > عالم الغيب والشهادة OG‏ و د الغيب» عبارة عم 
يظن وه الشهادة » be‏ ظهر . فإذا اعتير العلم مطلقاً فهو العليم » وإذا أضيف 
إلى الغيب والأمور الباطنية فهو الخبير . وإذا أضيف إلى الأمور الظاعرة قهو 
الشهيد . الثاني : إن الشاهد والشهيد هو الحاضر المشاهد . قال تعالى : 
ل قمن شهد منكم الشهر فليصمه € أي فمن حضر . رهذا الحضور إن كان 
بالعلم فهو الوجه الأول . وإن كان Jb‏ 5 ية والإبصار كان وجها ثانيا.. الثالث : 
الشهيد رالشاهد » هو الذي الأمر امتنازع فيه بين الخصمين » فكونه 
شهيداً معتاه : أنه ثعال بين حقائق الآشياء » وأظهرها » ومن جملتها أنه بين 
توسید» رعدله وصقات جلاله ينصب الدلائل » ووضع البینات » ومنه قرله : 
> شهد الث أنه لا إله إلا حو" والرابع : إنه SLY‏ شهيد يمعنى. الشهود له 
وذلك OV‏ العباد يشهدرن له بالوحدانية » ويقرون له بالعبودية . 


الإسم الخامس : الحفيظ . قال تعالى : ل ولا يؤودءحفظهما OO‏ وتال 
تمالى : ج فال خير tate‏ 4 وقال : إنا تحن نزلتا الذكرء SU‏ 
الحافظون OG‏ راعلم أن الحفيظ مبالغة من الخافظ كالعليم من العالم : 


وللحفيظ معان : أحدها : ضد النسيان والسهو ويرجع معتاه إلى 
العلم فهو تعالى حفيظ للأشياء بمعنى كوته تعالى عالماً بجملها وتف اصيلها » ee‏ 
لا يتبدل بالسهو والنسيان . والثاني : الحفيظ . هو الذي ضده التضييع .. فهو 
سيحانه حافظ السموات والأرضين . قال تعالى : ظ ولا يؤ وده حفظهما (Od‏ 
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وحافظ للكتب LAI‏ عن التحريف”2 قال تعالى : « إنا نحن نزلتا الذكر » 
وإنا له لحافظون OG‏ . 
cay rh‏ : الرقيب . قال تعالى حكاية oe‏ عليه e‏ 


ي الل pase‏ ارسق E‏ 
عن الغفلة فيه . وأما مراقة العبد ربه فهي phe‏ العبد باطلاع الجن عليه » 
فاستدامته لهذا العلم هي ر المسماة )“ جراقبة الله تعالى . رهذه المراقبة مفتاح 
كل الخبرات » فإن العبد إذا تيقن أن الله مراقب لأحواله » مطلع على 
ضمائره » سامع لأقراله » لا يغيب عن علمه النقير والقطمير والصغير والكيير ۽ 
GLE‏ سطوات عفابه في كل حال » وهابه في كل مقال ¢ عالاً aly‏ الحكيم 
الرقيب » والشاهد الذي لا يغيب . 

الإسم السابع : المهيمن . قال تعالى : لإ السلام المزمن المهيمن © © 
وهو اسم gh‏ اخ زرا يمجموع صقات ثلاثة : أحدها : العلم بأجوال 
الشيء . والثاني : القدرة النامة على تحصيل مصالح ذلك الشيء . والثالث : 
اللواظبة على تحصيل تلك المصالح » فالجامع طذء المماني : اسم المهيمن . ولن 
تجتمع هذه الصقات على الكمال إلا لله - مبحاله - 

واعلم أنا لما انتهينا إلى هذا الموضع عرض ما أوجب قطع هذا النرع من 
ps‏ . 


ونختم هذا الباب بنوعين من البحث : 


(1) اليهره رفوا الترراة « والتصارى حرفرا الإنجيل . 
)جر( . 
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أما التوع الأول : فهو أن تأثير قدرة الله تعاقى في خبلق الأجناس والأنواع 
والأصناف والأشخاص بحسب الذوات ويحسب الصفات ؛ وبحسب DOT‏ 
الحكمة في تخليق تلك الذوات الموصوفة بتلك الصفات المخصوصة تكاد تكون 
غير متناهية ¢ ولمذا السيب جعل اله تعالى بحسب كل توع نها اسم خاص ‏ 
وكل من كان أكمل عرفاناً بأقسام مخلوقات الله تعالى » وأكثر وقوناً على SUT‏ 
.حكمته في YALE‏ كان علمه يأساء الله أكر . فهذا هو السر » والعمدة في هذا 
lt‏ 

والتوع الثاني من البحث : أن هذه الرقى العزائم المذكورة بالألفاظ 
Up get‏ » إما أن تكون من أساء الله أو من أسماء الملائكة أو من أسباء 
الشياطين . 

ولا شك أن أشرفها وأقراها في التأثير هر آساء الله . ولا بينا أنها حصورة 
الأقسام التي للخصناها » علمئا أن منتهى الأمر في تلك aren‏ 
أن تكون دالة على هذه الصفات » فلعل السبب في كأثيرات تلك الفاغ : | 
قله 3م يكن عل ا لاه يولي صل قله نوع خوف وفرع » یسمل في 
الوقت اتصال بجومر التقس الناطقة بعالم BLY‏ وا مقدسات » فتقوى 
التآثيرات . هذا السبب ( والله أعلم بالصواب OC‏ 


ا 
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Mode!‏ . أن الحكمة مفسرة بأمرين : أحدهما ؛ الحكمة النظرية » وهي 
معرفة حقائق الأشياء . وعلم الله تعال Just‏ العلوم وأفضلها » فوجب أن 
تكون حكمته أفضل أنواع الحكمةء وآكملها . والشان : الحكمة العملية » 
وهي عبارة عن القعل الفضي إلى حصول النفعة ودنع المضرة . 


ثم نقول : إن كان المقصود من ذلك الفعل إيصال النقع إلى النفس © 
ودقع الضرر غن التفس » قهذا هو السمى PLAY‏ الشهوة ؛ وإن كان المقصود 
من ذلك الفعل إيصال النفع إلى pall‏ ودقع الضرر عن الغير » فهذا هو المسمى 
بداعي LBL‏ . ولا ثبت بالدلائل أن الله تعالى ape‏ عن الشهوة والتفرة ء والآلم 
وائلذة . كانت داعية الك تنعة gill‏ في حقه . 


بقي الكلام في إثبات داعية الحكمة لله تعالى . فنقول : للفلاسفة قي 
تقرير هذا الطلوب طريق . وللمعتزلة طريق آخر , ونحن نذكر كل واخد منیا 
على الوجه ON‏ . 

أما طريق الفلاسفة : فهر أنهم قالوا : إن العقل يحكم بأن الموجود . إما 


(1) الفصل الثامن مدر [ الامل ] . 
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أن يكرن Lae Le‏ « وإما أن يكون مشتملاً عل الخير والشسر ء إلا أن الخير 
غالب وإما أن يكونا متساويين » وإما أن يكون ایر مقلرباً » وإما أن يكون. 
شرا Lae‏ . قالرا : أما الخير الحض » فالحكمة تقتضمي إيجاده وتكوينه . وما 
الذي يكون مشتملا على الخير والشرء » إلا أن الخير غالب على الشر فالحكمة 
تقتضي أيشاً تكوينه OV‏ نرك الخر الكثير , لأجل الشر القايل ث 
کن أن ay‏ لم يخلق الخالق هذا القسم بحيث يكون 
اشر ايل ؟ انتيل (عن ٠‏ لكام ف الخ الي من عقا أن بك 
عن ذلك الشر القليل : هذا القسم مما تفتضي الحكمة تكوينه OF‏ نحصيل ذلك 
الخير الكثير » منفكاً عن ذلك الشر القليل » لا كان Se‏ عفاد . ل يبق إلا أحد 
أمرين : أحدهما : أن نترك ذلك الخير الكثير : لأجل الحذر عن ذلك الشر 
القليل . وقد بينا أن نرك AI‏ الكثير ( لاجل الشر الفليل ) شر CBS‏ 
( والثاني فى بذلك الشر القايل لأجل الرغبة في تحصيل ذلك الخير 
الكثير) 27 فيثبت أنه حصل التعارض في هذا الفسم بين ( تحمل الشر الكلير 
وبين تحمل الشر القليل « وصريح العقل ناطق بأن )0 تحمل الشر القليل أرلى 
من تحمل الكثيرء فيئبت بهذا أن القسم الذي يكون خيره راجحا على شوه » 
فإنه واجب التحصيل في الحكمة . وأما القسم الثالث وهو الذي يتعادل فيه 
الخير والشرء فالحكمة لا تقتضي sold]‏ . وأا الرايع والمخاسن فظاهر ol‏ على 
ضد الحكمة 


BL‏ ثيت هذا فنقول : غلوقات الله تعالى إما خيرات Laat‏ وإن كانت 
مشتملة على الشر » إلا إن الخير فيها أغلب » فإن الجائع وإن كان OLS‏ إلا 
أن الشبعات Ast‏ ؛ والمريض وإن كان كثيراً » إلا أن الصحيح أكثر » والمعيرب 


(1) زياد 
pam‏ 
Cant‏ 
Cr)‏ 
HO)‏ (س ) . 


YA 


وإن كان كثيراً إلا إن السليم أكثر » فيثبت با ذكرنا أن جميع خلرقات الله ILS‏ 
واقعة على رجه الحكمة والصواب . وعند هذا قالوا Hs‏ مراد مرضي به ٠‏ 
والشر مراد مكروه ( أما إن all‏ مراد مرضي بهء فلأن المقصود من الخلق إفا 
هو تحصيل الخير» وأما أن الشر مراد مكرره )”© فإنه نظراً إلى ذاته من حيث إنه 
مكروه ء إلا أنه لكرنه من لازم ذلك الخير الظلوب بالذات » صار مرادا فهو 
مكروه بالذات » مراد بالخرض والتبع » ونظم gS‏ الشعراء هذا المعنى فقال : 
الشيب كره . وكره أن نفارق أعجب بشيء عل اليغضاء خبوب 


والمعنى أن الشيب يوجب نقصان الفوة By‏ » قهو مكروه بالذات . إلا 
إلا مع حصوله ‏ وكانت اللياة Lage‏ لزم كون 
الشيب محبوياً . وهذا يقتضي أن يكون الشيب عبوباً ومبغرضاً » إلا أنه حبوب 
بالقرض » مبغوض بالات" . نهذا تام الكلام في تقرير هذا الباب . 

واعلم . أن الكلام في هذا المقام من وجهين 99 

الوجه الأول : إن قول القائل ؛ إن ذا الؤثر م يفمل Cdl‏ ول deb‏ 
الشر؟ إا يتوجه إذا كان ذلك المؤثر فاعلا DE‏ وحيتعد يقال له : لم فعلت 
هذا ؟ ول تركت ذلك ؟ آما إذا كان Gaye‏ باللذات » فهذا السؤال ساقط » 
وأنصى ما في الباب أن يقال : إنه وإن كان موجباً بالذات إلا أنه fle‏ جا يصدر 
عنه إلا أنا فقول علمه Le‏ يصدر عنه » لا يكفي في حسن هذا السؤال . إذا لم 
يكن GLEE‏ ذلك التائير » الا ترى أن العاقل العام إذا سقط من السطح ووقع 
على إنسان آخر » ومات ذلك الإنسان » فإنه لا يمسن أن بقال له : لم قتلت 
ذلك الإنسان ؟ لأنه لما كان غير غار في ذلك الفعل لا جرم لا يتوجه عليه 
ذلك السؤال . 


آنه لما امتئعت حصول | 
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إذا ثبت هذا فنقول” ر اليد الأول عند السلاسقة al] ob)‏ الما 
موجب بالذات 6 فكان هذا البحث غير لائق ممذهبهم . وإما يليق هذا البحث 
ذهب القائكين بأن إلَه العام فاعل بالاختيار . 


وللفلاسفة أن يفولوا : مقصودنا من هذا البحث : أن نبين أن © 
مخلوقات المبدأ الأول . إما أن تكوث خيرات ٠ dae‏ وإما أن تكون الخبرية Led‏ 
غالبة على الشرية » اسعدلالاً يكمال آثاره » وما يجد عل كمال ذانه وصفاته . 
ولا شك أن هذا البحث مفيد . 


الوجه الثاني : إن كلامكم ميني على أصول : أحدها : إن هذه الخيرات 
الكثيرة لا بمكن تحصبلها إلا مع تلك الشرور . والفاني : إن تلك الشرور 
مرجوحة بالنسبة إلى تلك الخيرات . والثالث : إنه متى كان الأمر كذلك » فإنه 
يجب تحمل تلك المرجوحية القليلة » فيجب علينا أن نبحث عن كل واحد من 
هذ الأصرل 


Ul‏ الأصل الأزل وهو أنه لا يمكن تحصيل هله الخيرات إلا مع هذه 
الشرور : فتقول OC:‏ هذا ممتوع . والدليل عليه : وهو أن الأجسام متساوية 
في المسمية » فاختصاص كل واحد منها بخاصيته المعينسة وطبعه المعون ‏ لا بد 
of‏ يكون لأجل الناعل المختار . وإذا كان الأمر كذلك فحيكذ يكون القادر 
td‏ قادرا على sa]‏ تلك اخواص والطبائع حال كوخا سيا dyad‏ المناقع » 
ويكون قادراً على سلب ثلك الخواص والطبائع حال كوا سبباً لحصول المضار 
وللقاسد بهذا : أنه يكن تحصيل تلك اخيرات مبسرأة عن تلك 
الشرور:. فمثا: إلثار متى كانت سيا لحصول الصالح والخيرات من طبخ 
الاطعمة ونضصح الأغذية ٠‏ قإنه تبقى فيها الطبيعة الثارية . ومتى صارت Cage‏ 


. هذا فتقرل . .. هذا نوع( س)‎ ett OD 
„ زياد‎ )1( 

(۳) خیرات (س) . 

(4) انظر التعليق رقم AY‏ 
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الإجراق إتسآن فإنه يسلب عنها تلك الطبيعة . وإةا كان هذا ممكناً في قدرة الله 
كان إبقازها على طبيعتها في الإحراق عند ملاقاة بدن الإنسان : شرا يمكن 
إزالنه . وأيضاً : الشر سام ويحدث:ورماً في غشاء الدماغ والطبيب يقدر على 
إزالة ذلك الورم بالمسهل المنقيف . فإن كان الإله يعجز عنه gh‏ الطبيب A‏ 
أكمل قدرة من الله ؟ وأيضاً الملك الكبير إذا استولى على أقرام » فإن وقع في 
قلبه داعي يدعوه إلى الإحسان إلبهم تخلصوا بسبب حصول تلك الداعية في فليه 
من القتل والغبب . فإن كان dj‏ العالم عاجزأً عن خلق تلك الداعبة في قليه » 
فها أعظم هذا العجز وإن كان [yi‏ عليه رل dade‏ فا أعظم هذا الشر . 


فإن قالوا : هذا إما يازم إذا كان إلّه العالم ختاراً » فهو با 
الطبيعة النارية في جسم النار » رتارة يزيلها عنها . أما إذا قلنا 
سقط هذا الكلام . وهكذا الفول في سائر الأمثلة . فنقول : إنا قد 
: أنه متى كان لبد الأول Lege‏ بالذات » كان هذا البحث سائطاً عدهم 
القائدة . والحاصل : أن إله العام » إن كان مرجباً CALI‏ كان هذا البحث 
غير تاج إليه البئة » وإن كان قادراً غتاراً كان هذا البحث باطلل . فظهر أنه 
على جيم التقديرات باطل . 


وأما الأصل الثاني وهو قوله : المفاسد مرجوحة باليسية إلى الصالح : 
قنقول : هذا عض US‏ . وتقريره : يعيب أن يكون مسبرقاً بمقدمة . 


SAUL أن نقول : بقاء الإنسان سلييا عن الآفات غيرء وبقناؤه مع‎ Jay 
الإنسان والحيران . إما البقاء على‎ GLE والسرور غيرء فتقرل : القصرد من‎ 
باطل . لأن‎ : OU, . السلامة عن الآفات . وإما الفوز باللذة بالبهجة‎ 
من‎ Spall قيثبت أن‎ ek: حال البقاء على العم الأصلي كان هذا المقصود‎ 
التخليق يهب أن يكون هو هذه اللذة والبهجة والسرور .. وإذا عرقت هذا‎ 
OL فتقول : إن كان المراد من قولكم : الخير غالب » والشر مغلوب : هو‎ 


لرل( س( 
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السلامة عن الآفات غالبة والونوع ( في الآفات مغلوب )"“ فقول : هب أن 
الأمر كذلك ٠‏ إلا آنا بينا : أنه لا يجوز أن يكون المقصود من HAL‏ والإيجاد : 
هر السلامة عن الآفات » فلا يجوز أن يكون الشر القايل Sect‏ لتحصيل الخر 
الكثير بهذا yall‏ . وإن كان اراد أن حصول اللذة والسرور راجح عل حصول 
الحم My‏ قهذا منرع . وظاهر أن الأمر ليس كذلك » فإن أوقات السرور 
واللذة قليلة » والغالب حصول الغم وام والحزن يسيب الحترص والحسد 


تقول : إن حب الإنسان للمال والجاه شديد » فإذا طلب فالغالب أنه لا 
رز بمطلوب » فيبقى قابه أبداً في الام والوحشة » بل نقول : إن لم يفز بمطلويه 
فهتاك البلاء الشديد » وإن قاز بمطلربه فحينتظ يلتذ به » والتذاذه يه يجمله على 
طلب الزائد . وذلك الطلب يوجب العناء الشديد والبلاء العظيم » فالحاضل 
أنه عند الطلب إن بقي أي الحرمان فهناك البلاء والخسران » وإن قاز بالوجدان 
عظم العذائه به . وتلك اللذة تصير Co‏ لحصول طلب أكمل ما كان » وأقوى 
مما کان ۽ وهو يوجب الحرص الشديد أعظم نما كان قيكيت أن الإتسان لا 
ينفك البتة عن هذا النوع الواحد من البلاء والعناء . وأما سائر أنواع البلاء مثل 
قصد الأعداد وحصول أنواع الأمراض والألام سواء كانت قليلة أر كثيرة 
ily‏ من الفقر والحرم ؛ وطريان العلل الثفرة » فهذا بحر لا ساحل لله . 
فقول : من يفول : إن هذه المكروهات Jil‏ من تلك اللذات : مكابرة , لا 
يليق بها عاقل . فينبت بماذكرنا : أن قولمم الخير راجح والشر مرجوج 
مغالطة عضة = 
وآما الأصل الثالث . وهو قرهم : ترك الخير الكثير » لأجل الشر القليل 
شر كتير » فنقول : الشر قد ge‏ به ترك الخير. وقد يعني يه حصول الال 
والضرر» فقول : ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل : شر كثير . إن عنى بالشر 
الكثير ترك الخير الكثير » صار تقدير هذا الكلام : إن ترك الخير الكثير لأجل 


)ن رس )م 
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الشر القليل ترك للخير الكثير . وحبتئذ لا يبقى بين موضوع هذه القضية وبين 
مرها فرق ES‏ . ومثل هذه القضية عيب فاسد ء فإن ge‏ بالشر الكثير : الأ 
الكثير والضرر الكثير . فهذا باطل ؛ لأنه إذا ترك الخبر الكثير لأجل ذلك الشر 
القليل فإنه ييقى الشيء على العدم الأصلي . وعلى هذا التقدير فكما لا تحصل 
الكذة والبهجة ‏ فكذلك لا يحصل AW‏ والضرر . 

فهذا مام البحث في هذا الطريق . 

وأما طريق المعتزلة9© : 

قارا ؛ ثبت بالدليل : أن الحسن UL)‏ بحسن )220 لوجوه عائدة إليه ٠‏ 
وأن القبح يقبح لوجوه عائدة إليه . وثبت أيضاً بالدئيل أنه تعالى ge‏ عن كل 
الحاجات . رثبت أيضاً بالدليل أنه تعالى fhe‏ يكل المعلومات » وإذا لبقت هذه 
الأصول الثلاثة فإنه يتولد من مجموعها مقدمة واحدة » وهي أنه تعالى fle‏ بقبح 
Gall‏ وعالم بكوته غنياً عته . ثم تقول : وكل من كان كذلك Gb‏ لا يفعل 
القبيح ينتج أنه تعالى لا Mads‏ القبيح . أما الأصول الثلاثة فقد تقدم الكلام 
فيها , وأما المقدمة الثائية ققد احتجوا على متها من وجهين : 


الأول : إن الإنسان إذا قبل له : إن صدقت أعطيناك ديناراًء وإن 
كذبت أعطيناك ديناراً ٠‏ واستوى الصدق والكذب بالنسبة إليه في جيم اللصائح 
الساجلة رالآجلة ١‏ إلا في كونه صدقاً وكقباً . فإنه لا بد aby‏ يعرك الكذب 
ويفعل الصدق . 

إذا ثبت هذا فتقول : الوجه المقتضي للصرف عن الكذب مجرد علمه 
بكوته bis‏ » لأن عند العلم بكونه كذباً يحصل هذا الصرق » وعند عدم هذا 
العلم لا يحصل هذا الصرف » قبت أن الموجب لهذا الصرف هر العلم بكونه 


)1( الفصل ot‏ عشر في تقرير -حكمة الل تعانى على قول المعتزلة [ الإصل ع . 
foot‏ 
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Las‏ نثبت أن العلم: بالقبح coy‏ الصرف عن قعل القبيح » ولا حصل هذا 
العلم في حق الله تعالى ».وجب أن يؤثر في صرفه عن القبيح . 


والوجه الثاني : هو أن نترك هذا القياس » وتدعي العلم الضروري Ob‏ 
العلم بكرف الفعل نبيحاً بيجب الانصراف عنه » اللهم إلا إذا صار هذا 
الصارف محارضاً يداعية الشهوة والحاجة . لكنا بينا أن هذه الداعية في حن الله 
تعالى معتمة » فكان علمه SLs‏ بقبح الفعل Like‏ له عن هذا الفعل » bs‏ 
ل پات ونو لل JS Ms‏ 
القبيح » فهذا تقرير دليل الممعزلة . 


وللاعتراض عليه . تقول" : أتدعون آن عند حصول العلم بكون 
الفعل قبيساً » cost‏ صدور fail‏ .عت أرلا دعن الامتشاع؟ فإذا ادعيتم 
الامتناع لزمكم كونه تعالی موجباً ذات » لا فاعلا بالاختيار ء GB OY‏ موجية 
لذلك العلم . وذئك العلم موجب » فوجب الامتناع من ذلك الفعل ‏ وموجب 
الوجب faye‏ فكانت ذائه موجبة للامتناع من ذلك الفمل » فيكون موجباً 
يالذات » لا Seb‏ بالاختيار . وأما إن قلتم : إن عند حصول هذا الصارف 
إلا يجب هذا الامتناع » كان بعناه أن مع حميول هذا الصارف ٠”)‏ يجوز 
الفعل » ومع هذا التجريز كيف يمكنكم الجزم بأنه لا يقع ؟ وبأنه بتقدير الوفوع 
يفضي إلى المحال . وای : عند العلم بأن ترك الثواب وترك العرض 
وجب قرك ذلك « فبلزم أن يكون فعله Lely‏ عقا » فیعرد ما ذكرنا إلى أنه 
يكرن موجباً بالذات » لا فاعلا بالاختيار . وقد ذكرتا مع الفلاسفة أن مع 
القول يكون الله تما موجباً بالات » فإن هذا البحث ساقط بالكلية . 


ثم تقول : إن دل هذا الدليل عل أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يريده ولا 


(1) والاعتراقس عليه من وجره الأول و الأصل ] 
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يأمر به . فههنا دلائل تدل على أنه JUG‏ يفعله ويريده » وهي الدلائل الدالة 
على أن أفعال العباد كلها واقعة بقضاء الله وقدره . 


. أعلم0©‎ My. شرح تلك الدلائل على الاستتصاء‎ ee 
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أطبقت المعتزلة والكرّامية على ( إثبات تحسين العقل رتقبيحه . وأطبقت 
الفلاسفة والجبرية على )27 إنكاره » والمختار عندتا : أن تحسين العقل وتقييحه 
بالنسبة إلى العباد معتبر » وأما بالنسية إلى الله تعالى فهو باطل . 


أما إثباته في حق العباد فيدل عليه رجوه : 

الأول : إنا نرى أن العقلاء قبل علمهم بالشرائع والنبوات مطبقين على 
حسن مدح المحسن ء وحسن ذم المسي م . OB‏ من أحسن إلى ممتاج ‏ قإن ذلك 
المحتاج يد من صريح عقله » حسن مدحه وذكره بالخير » ولو أساء رجل إليه 
غإنه يجد من صريح عقله حسن ذمه  Hay‏ الحكم حاصل » سراء كان ذلك 
الإنسان be pe‏ يصدق بالآنبياء أولم يكن كذلك . فعلمنا أن هذا الحسن مقرر في 
عقوهم . 

والنان : إنه لا معنى call‏ الشرعي إلا إن الشرع يقول له : إنك إن 
فعلت Jaa‏ الفلاني صرت معاقباً عليه » فيقول عقله : هل نقضي بوجوب 


(1) الفصل العشروت 3 الاصل ] 
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الاحتراز عن العقاب أو لا نقضي بلك ؟ فإن قضي بذلاك » فالحسن رالقيح 
العقليان قد ثبتا » وإن لم يقض عقله بذك فحيئئذ يمتاج إلى أن يوجب الشرخ 
عليه الاحتراز عن العقاب . والكلام فيه كا في الأول » فيزم التسلسل » ومو 
محال . 


والثالث : إنه لا شك of‏ عندنا مطلوباً أو مكروهاً . ولا يجوز أن نقول : 
إن كل مطلوب أو مكروه 7 UL‏ كان مطلوباً أو مكروهاً لأجل شيء آخر ء وإلا 
لزم التسلسل أو الدور a‏ قلا بد من الاعتراف بوجود شيء يكون مطلوبا لذاته + 
وبوجود شيء يكون مكروهاً لذاته . ثم لا تأمانا علمنا : أن اللذة والسرور 
مطلوبتان بائذات . وأن الألم والغم Olay Se‏ بالذات . فهذا الحكم ثابت في 
محض العقول » سواء حصلت الشريعة أو لم تحصل لبت بما ذكرنا : أن العقال 
بقضي بحسن بعض الأشياء وبقبح بعضها . فهذء الوجره دالة عل أن الحسن 
والقبح بمقنضى العقل ني حق العباد ( معتبر) 29 . 

رأما إثباتها في حق الله تعالى ‏ قنقول : هذ be‏ ويدل عليه وجوه : 


الحجة الأرلى : أن الذي عقلتاه من معنى الحسن ما يكون LE‏ أو 
مؤدياً إليه » والذي خقلناه من معنى القبح » ما يكون ضرراً أو مؤدياً إليه » 
والرغبة في المنفعة » والرهبة عن المضرة Lil‏ يعقل ( حصو ) GO‏ حق من 
يصح عليه التقع والضرر . ونا كان ذلبك في حق الله تعالى مجالاً ٠‏ كان القول 
بثيوت الحسن والقبح في حق الله مالا . 

قالت العتزلة : كون الشيء حسناً أو قبيحاً . أمر مغاير لكونه منشئاً 
للمنفعة والمضرة . والدليل غليه : أن التافع قد يكون قبيحاً » والضار قد يكون 
حستاً » أما أن النافع قد يكون قبيحاً » فلأن الظلم ناقع في حق الظالم مع أنه 


ار مکروه (س) 
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Gd‏ وائزنا نفع في الخال مع أنه فبيح ..وأما أن الضار قد بكرن حسناً قلأن 
إتعاب النفس في العيادات وال طاعات ضار في الال مع tel‏ حسنة ۔ pls‏ 
كلامهم قد ذكرناه في باب القادر » وأجينا عنه : OL,‏ الظلم وإن كان نائعاً 
بالنسية إلى ذلك (MAN‏ » إلا أنه عظيم انضرر ني وضع العالم . لأنا إن حكمتا 
بحسن الظلم حص ل ارج والمرج » ولم يبق لأحد وثرق بتزوجه ومتكرحه » 
وذلك من أعظم shall‏ وأما العبادات LEB‏ كانت Line‏ لآن OY‏ بها يفيد 
النقع العظيم في الآخرة . وبذل المنفعة القليلة لأجل وجدان النفع العظيم من 
أصول مضالح العالم . آلا ترى أن الزارع يبذر البذر ويفسده لأجل وجدان 
الريع الكثير . فيثيت VU‏ نعقل من الحسن والقبح إلا النفعة والضرة . 


واعلم أن هذا المقام هو المقام الصعب » فإنهم إن فسروا الحسن والقبح 
بالمفعة والمضرة ٠‏ قحيتكذ لا يكنم إثبات الحسن والقيح في سق الله تعالى , 
وإن حاولوا إثبات "2 شيء آخر » لم يحدوا منه أثراً: قهذا هو الموضع الشريف 
الكامل الذي يجب على العاقل أن يثبت فيه . 
* 


الحجة الثائية : في بيان أن الحسن والقبح بحسب العقل في أفعال الله: 
Jie‏ 


إنه لو صح القرل بالقبح العقلي » ل يكن الله bee‏ على أحد فن 7 
وهذا ياطل ر فذاك باطل )29 . بيان الملازمة : أن النعمة Le]‏ تكرن لعمة قي 
i‏ ها . لأن من لا يكون كذلك لم يكن إيصال 
ذلك الشيء إليه . تعمة في حقه . إلا أن الحاجة إليه والشهوة به مضرة » قيثبت 
أن إيصال التعسءة إليه لا يمكن إلا إذا كان مسيوقاً بإيصال ضرر يساويه إليه » 
ومتى كان الآمر HLS‏ صارت هذه النعمة الحاصلة دافعة لذلك الضرر 
WLI‏ فتصير هذه الواقعة كمن يجرح إنساناً ثم يعالج جراحته » وكمن 
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يغصب من إنسان ديئاراً ( ثم يعطيه OL te‏ خر . وإئه عل هذا التقدير لا 
يكون ذلك إتعاماً» بل يكون محض العيث , فيشت أن القع العقلي لو كان 
معتبراً في حق الله قعالى » لوجب القطع GL,‏ تعالى غير منعم على أحدامن 
عبيده » بل كان يلزم أن يكون te‏ في كل ما فعل وخلق » ولا أجمع آهل الملل 
على أنه تعال حكيم في. فعله » منحم على عبيةء ٠‏ علمنا أن حكم العقل على الله 
تعالى بالحسن والقبع باطلل (© را أعلم © . 


قإن قيل : الشرطية منوعة وهي OS‏ أن لا تكون النعمة نعمةء إلا 
إذا كان pall‏ عليه Ge‏ إليها مشتهياً فا ء والحاجة والشهرة ضررها من قعل 
الله - سيحانه - فنقول : لا تزاح في أنه مالم يكن الحيوان ععاجا إل الشيء 
ومشتهياً له » لم يكن إيصال ذلك الشيء إليه نعمة في حقه . لکن لم قلت : إن 
الحاجة إل الشيء والشهوة ضرر ؟ وما الدليل على أن الأمر كذلك ؟ سلمنا أنه 
ضرر » ولكن لم قاتم : إن ذلك الضرر حاصل بتخليق الله تعالى ؟ وما الدثيل 
عليه ؟ وتقريره : أن كون الإ ان عتاجاً إلى الشيء وصة لازم لذائه 
ولماهيته » ولا كان الأمر كذلك لم يكن حصوله بسبب جمل الجاعل رقمل 
الفاعل » كا أن كرن الأربعة زربا » وكرن UIT‏ فرداً » ليس يسبب الجعل 
GILL,‏ رالتكرين . سانا أن الحاجة إلى الشيء والشهوة له UL‏ حصل بتخليق 
الله تعالى ety‏ . فلم قاتم : إن على هذا التقدير يكون إيصال النعمة إليه 
عبد ؟ وتقريره : أن هذا العبث Uf‏ يلزم إذا قلنا : إنه تعالى لا يوصل إليه 
النعمة إلا يقدر حاجته وشهوته . أما إذا قلتا : إنه تعالى خلن الحاجة والشهوة 
فيه . ثم إته بعد ذلك أعطاه من التائع ما يزيد صل قدر حاجعه أضعافاً 
مضاعفة . فهذا go‏ من کونه Cae‏ . وبثاله : eal‏ أرصل ديناراً من الغير إلى 
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الإنسان » ثم أعطاه آلف دبنار ؛ فإن لا يقال : إنه عابث في فعله » بل يقال : 
إنه منعم عليه » قكذا ههنا ( وال أعلم 294 

والجواب : قوله : ما الدليل على أن الحاجة والشهوة ضرر ؟ قلنا ؛ هذه 
eal‏ معلومة الصحة بالضرورة . فإن كل أحد يكره كونه محناجاً إلى الشيء » 
ويب كوته ce be‏ . رمن أنكر هذه القدمة , فقد نازع في البديبيات . ولذلك 
قال بعضهم : 

غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغني الأعل : عن الشيىء لا به 

ومن SEAM‏ المشهورة : « إن استغناءك عن الشيء ٠‏ أعظم من استغئانك 
Mealy‏ 

Lady‏ : قد اتفق العقلاء عل أنه يجب ننزيه الله عن الشهرة رعن 
الحاجة . وحكموا بانه WL‏ يجب تنزيه الله عنهما لكونهها من باب النقائص 
والآفات . وأيضاً : إن المحتاج إلى الشيء 7" إن لم يمد المحتاج إليه ؛ كان الام 
حاصلا ۽ وإن رجده إلا أنه يتوقف كمال whe‏ على وجدان ذلك الشيء . 
فالتوقف على الغير يوجب الإمكان والحدوث . وكل ذلك من باب التقائص 
والمضار"؟ . 

وأيضاً : أما قنوله : لم قلتم إن الحاجة إلى الشيء حصلت بتخليق الله ؟ 
قلتا : الراب عته من وجوه : 

الأول : إنا نجد إنسائين أحدها شديد الرغبة في الملاهي والشاهي عظيم 
اليل إليهما » لا يمكته المصابرة عنهما إلا بتكاف شديد » وجهد عظيم . ويكون 
الثاني شديد الشرة Late‏ عظيم الانقياض غنها بحسب الطبع ( حتى أنه لا 
jb‏ هذه الأمور بباله في أكثر العمرء فلو حطر شيء متها بباله » فإن 


نيد : الحصول عل الشي؛ سهل: والاحتفاظ بالشيء بعد الحصول عليه صعب . 
(5) إلى الشيء : سقط زع ) . 
(4) والضار : سقط رم 
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نفسه OC‏ ذكرهها وتستنكرها . وهذا التفاوت أمر معلوم بالضرورة » 
فاختصاص أحد ذينك الشخصين بتلك الرغبة العظيمة دون الثاني » إما أن 
بكون بالطبع. أو بالخالق المختار ( والأول بيناه . لأنا بينا في أول هذا الباب : أن 
الكلام ني الحسن والقبح واللحكمة ٠)‏ رالسفه فرع على القول بإثبات الفاعل 
المختار . وإما بتقدير أن يكون المؤثر في وجود العالم موجباً بالذات » يسقط هذا 
البحث بالكلية : أن ذلك التفاوت ل يحصل إلا لأجل أن الله سيحانه = 
ص أحدها بتلك الرغبة والشهرة ء وحص الثاني بتلك النفرة والكراهية . 
وكذا القول ني الرغبة في أكل الأطعمة الشهية . فرب إنسان كانت رغبته في 
طعام معون » وكانت تفرته عن غير ذلك الطعام متأكدة » ورب إتسان بالقد 
من ذلك + : أن هذه الشهوات المختلفة والرغبات المتضادة Lif)‏ حصلت 
ole‏ الله تعالى . إذا تبت هذا فنقرل : كلها كان اميل إلى الشيء والرغبة فيه 
والحرص عليه أشد . كان الالتذاذ يوجدانه أتم وأكمل » Ss‏ كان هذا GU‏ 
أقل » كان الالتذاذ برجدانه أضعف . . وإذا ثبت هذا فنقرل : إن مقدار 
الإنعام مساوي لمقدار اللذة » ومقدار اللذة مساوي لقدار الحاجة السابقة ولقدار 
الشهرة السابفة . 
وقد «للنا على أن الحاجة لشهرة ضرر ( وا ماوي للمساوي للشيء 

مساوي لذلك الشيء OE‏ قيلزم أن يكون مقدار الإنعام الخاضر + عساوياً لقدار 
الضرر السابق . وحيتعذ يتم الكلام . 


الوجه الثاني : في دفع هذا السؤال أن نقول : هب أن الحاجات 
والشهوات من لوازم ذوات الحيوانات إلا أن ذلك الحيوان کان قبل ano‏ 
الوجود عدماً عضا « Lay‏ صرقاً ».وما كان البتة موصرفاً بشيء من الحاجات 
والشهوات قلا أوجده الخالق سبحانه صار بعد دضشوله في الوجود موصرقاً يذه 


(ا) من (م) 
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الحاجات وبهذه الشهوات ( قلو ان" إيجاد الله JL‏ لذوات هذه الميوانات 
مستازماً لحصول هذه الحاجات والشهوات )29 لكان الإيجاد والتكوين إضراراً 
من هذا الوجه » لكا ينا : أن التعمة مقدرة مقدار هذه الضرة » وحینئذ يعود 
الإلزام المذكور ‏ 


( الوجه الثالث : أن نقول : حصول هذه الحاجات وهذه الشهوات إما 
أن يكون من لوازم رجود الحيوان أو لا يكون . فإن كان الأول كان إيجاد 
الحيوان » إيجاد لشي يلزمه ( نه ) 7 حصول هذا الفضرر » فكان الإيجاد : 
أضراداً . وحينئد يتم الكلام الذكور » وإن كان الثاني فحينئذ يكون حصول 
الحاجة والشهوة في الذات ليس إلا لاجل أن GE‏ العالم أوجدها فيه » وحينكذ 
apy‏ الكلام المذكور . أما OCIS‏ لم لا يجوز أن يقال : إنه تعالى ؛ وإن كان 
هو الذي أحوج » إلا أنه أعطى نوق قدر الحاجة ؟ 


فالجواب : أن هذا باطل . لآن ذلك القدر الزائد . هل إليه شهوة ؟ 
وهل له في حصيله رغبة ؟ أوليس كذلك . OB‏ كان الأول فحينتذ تد كان pr‏ 
عليه عتاجاً ( إلى حصول تلك الزيادة كا كان عتاجاً إلى سصرل ذلك الاصل . 
Uy‏ كان ععاجاً) إلى الأصل dis‏ الزيادة معأ dtd‏ يعرد الأمر إل أن 1 
الئعمة Le‏ حصلت بقدر المضرة السالفة . وإن كان الثاني وهو VT‏ يكون 
للمنعم عليه حاجة إلى وجدان تلك الزيادة » ولا يكون" له شهوة إلى حصول 
تلك الزيادة فنشول eal‏ الذي لا رکون oa Lt‏ ولا بكو نان 
الشهرة والرغية ead‏ أن يكون وجدانه سبياً لحصول اللذة tai‏ » وإذا كان 
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كذلك لم يكن إيصال مثل هذا الشيء إلى اطيوان إنعاماً ف حقه » ومثال هذا : 
أك إذا رميت قلادة من الدار إلى كلب » ورميت عظاً إلى إنسان لم يكن ذلك 
إنعاماً في حى كل OY » ae Joly‏ الكلب لا حاجة له إلى وجدان القلادة من 
«pall‏ ولا شهوة له إلى وجداتها » وكذلك الإنسان لا Ghat‏ حاجعه برجدان 
ذلك hl‏ ولا تتعلق شهوته يتحصيله . أما إذا قليت AM‏ ورميت القلادة من 
الدر إل الإنسان ورميت العظم إل الكلب > كان ذلك إنعاماً في حق الإنسان 
وني حت الكلب » OY‏ الإنسان يشتهي وجدان القلادة من الدرء والكلب 

يشتهي تناول العظم .ليت Capo‏ يكن Taha clk‏ 
ا ا لع ا هذا gl‏ آن تلاك الزياد: 
كوا نعمة » إلا إذا كان pall‏ عليه مشتهياً ها ء وراغياً في تحصيلها » Teas‏ 
إلى القوز بها » ومتى كان الأمر كذلك » فحينئذ يعود ما ذكرنا من أنه يصير قدر 
النعمة الحاصلة في الحا » مساوياً لقدر المضرة التي كانت حاصلة في الزمان 
الاضي » بسبب GL‏ الشهرة والحاجة فيه » وحيتئذ #قابل النفمة بالضرة ٠‏ 
AM‏ باللذة » والخير بالشر . ومسل هذا الداعل يسمى عابثا بمقتضى تحسين 
العقل وتقبيحه » وغير منعم البئة > fe a‏ 
حكم العقل عل أفعال الله بالتحسين والتقبيح باطل ( غير ملتفت إليه . وا 
أعلم OC‏ 


الحجة الثالئة : أن نقول : إن الخلق والتكليف بدلان على of‏ أقعال 
العباد لا بب انطباقها على رعاية مصالح العباد » ردقم المتاسد عابم »> 
ونحن SH‏ الآن أن الخلق يدل عل ذلك . فقول : 

العام إذا كان bse‏ كان تخصيص الله إحداث العالم بالوقت الممين دون ما 
قبله وما بعده » Ly]‏ أن يكون لأجل اختصاص ذلك اوقت بمصلحة أو بدفيع 
دة - ولا صل ذلك gall‏ على تقدير حدوث العام في سائر الأوقات - وإما 


CxO) 
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أن لا يكون الآمر كبذلك » والآول باطل . وذلك لآن اختصاص ذلك الوقت 
تلك الصلحة الخصوصة » TL)‏ يكون لذاته » أو لأجل لوائم ذاتهء اولاً 
خذين القسمين , والأقسام الثلاثة باطلة . 

Ul‏ الأول : وهو أن يكون اختصاص ذلك الوقت المعين بتلك اللصلحة 
المعينة لذات ذلك الوقت ولعينه . فنقول : هذا باطل لوجره : 


أحدها : إن هذه الأوتات عتد القائلين بحدوث العام » كانت قبل 
حدوث العام نقي محض وعدم صرف » والعدم المحض ces‏ أن DLE‏ بعضه 
Lae‏ بالخواص الذاتية » والآثار اللازمة . 


وثانبها : أن نقول : هذه الأرقات المختلقة » والآثار المختلقة إما أن 
تكون واجبة الوجود لذواتها أو لا تكون كذلك ؛ رالأول يقتضي امتناع العدم 
عليهاء قيكون الوقت السابق هو يعيته الوقت اللاحق » وذلك باطل 
بالضرورة » LM)‏ يقنضي أن تكون هذه الأوفات والآثار محدثة متعاقبة 
متلاحقة » ey‏ يعود البحث في أنه ل يوجد ذلك الرقت المشتمل على تلك 
المصلحة لي ذلك الوقت . وم يحدث قبله ولا بعده ؟ 


وثالئها ! أنه لو كان الوقت المعين له صلاحية أن بقتضي لذاته » كونه 
منشتاً لنلك المصلحة للعينة » فلم لا يجرز أن يقال : إن الوقت المعين يقتضي 
لذاته حدوث العام ؟ فإن ذلك الوقت العين لما صح أن يكرن مؤئراً في بعض 
الآثار » لم متنع Lal‏ كونه مؤثاً في سائر الحوادث  doy‏ لا مكننا أن نقطع 
بان الؤثر في حدرث العالم » ليس هو ذلك الوقت المعين » وأي دايل يذكر في 
إبطال هذا فإن يصير منتقضاً بقرم : إن ذلك الوقت اقتضى حصول تلك 
الخاصية OPAL‏ فيثبت ole‏ الرجوه الثلاثة LT:‏ قول من يفول : إن ذلك 
ig!‏ المعين » اقنضى لذاته حصول تلك المصلحة . 
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والقسم GLUT‏ : وهو أن المقتضي لحصول تلك المصلحة لازم من لوازم 
ذلك الونت » فهذا أيضاً باطل » لعين تلك الدلائل الثلاثة . 

وأما القسم الثالث : وهو أن ذلك الوقت اخحتص بتلك الخاصية لا 
OLS‏ » ولا نشيء من لوازم ذاقه , dead‏ وجب القطع بأن الفاعل الختار 
اختص ذلك الوقت Wey‏ الخاصية العينة » وإن كان ذلك لخاصية أخرى عاد 
التقسيم الأول قيه » ولزم التسلسل » وهو محال » قيكيت 7" أن بتقدير أن يكون 
العام ae‏ فإنه يجب الاعتراف ab‏ الفاعل المختار خصص إحداثه بذلك الوقت 
العين من غير رعاية حكمة ولا مصلحة » فيكون ذلك محض العبث » وهو قبيج 
في العقول » ف بهذا of‏ حكم المقل في العحشين والتتبيح لو كان معتيرا » 
لزم القول بقدم العام ء ويكون IM‏ مرجباً بالذات , لا فاعلا ارا » WS‏ 
بينا : أن القول بالتحسين والتقبيح » فرع على القول بإثبات الفاعل المخعار. 
وكل فرع أوجب فساد الأصل كان باطلا » فوجب أن يكون القول بالتحسين 
والتقيبح باطلاً في أحكام الله . 

واعلم . أن هذ! الدليل الذي ذكرتاء عائد في حدرث كل toy‏ من 
الحوادث في وقته المعين » وقي اختصاص كل واحدة من الذوات بصفته المعينة > 
وبمقداره المعين » وبحيزه المعين . فإنا تقول : اخنصاصه بتلك الخاصية" إما 
أن يكون لخاصية في ذلك الوقت » أو لشيء من لوازم ذلسك الوقت » أو لشيء 
من عوارض ذلك الوقت 6 Bas‏ يرد التقسيم بتمامه . وهذا الدليل في 
الحقيقة ايس دلي واحدأ » بل هو دلائل لا نهاية لها بحسب حدوث كل حادث 
يدث إلى الأبد الذي لا آخر له . 

. الحجة الرابعة : تقول : لو كان حكم العقل في التحسين والتقبييح 
معتبراً » لصح من الله تكليف عبلده ممعرفته » sally‏ عليه » وبالشكر لتعمبه . 
وهذا باطل » فذاك باطل . 
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بيان الشرطية من وجهين : 

الأول. : إن تحصيل معرنة الله عمل شاق على العبد » ولا يحصل منه 
نفع » لا للشاكر ولا للمشكور ؛ وما كان WAS‏ كان الأمر به ق ٠»‏ بمقتضى 
od‏ المقل وتقبيحه .يتتج : أنه ئو كان حكم عقولنا معتبراً في حت الله JUS‏ 
الوجب أن يقبح من الله أن pl‏ عياده cl ag‏ وطاعته 

وهذا الكلام عبني على مقدمات : 


المغدمة الأولى : في بيان أن تحصيل معرفة الله شاق : Shes‏ من وجهين : 
الأول : لا شك أن تحصيل معرفة الله لا يتم إلا بالاسندلال » ولا شك أن 
الاسعدلال طريق صعب ء ولذئك فإن pal Ast‏ العام زاغوا وضلرا إلا 
Jl‏ . وين Galt‏ في العلوم SLY‏ علم ما فيها من الصعوبة والشدة , 
والثاتي : إن بتقدير Mal‏ يضل الطالي بهذا العلم يستوجب العذاب العظيم 
الدائم ۽ ثم رأينا أن الأكثرين يلون ويكفرون . رذلك يد لعل أن الخطر ديد في هذا 
الملم , 

المقدمة الفانية : في بيان أن المشكور لا بتتفع ببذا الشكر والطاعة : 
والأمر قيه ظاهر » OY‏ المعبود متعالي عن النفع والضر « والغم والسرور . وبهذا 
الحرف يظهر الفرق بين شكر ال منعم في الشاهد » وبين شكره في حن الله تعالى = 
لآن الواحد منا إذا pal‏ على غيره . فإن أقدم pelt‏ عليه على شكر ذلك 
«ell‏ فرح gill‏ بذاك الشكر « وحصل في قليه للة عظيمة وسروز» وإن 
أعرض عن شكره حصل في قليه الحزن والغم والضرر » ولا كانت هله الأمور 
test‏ في حق الله تعالى » فقد ظهر الفرق . 


بيان أن الشاكر لا ينتفع بهذا الشكر والعبادة : 
بينا أنه لا معنى للمتقعة إلا اللذة والسرور » أو دقع الألى 
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والغم وما يكون وسيلة إلى أحد هذه الأشياء. وبن المعلوم بالضرورة أن القادر 
المختار قادر على تحصيل هذه الأمور من غبر وآسطة هذه النكاليف ولا يمكن أن 
يقال : إن تحصيل هذه الأشياء بواسطة التكاليف أيسر وأسهل ء لأنا تقول : إن 
حصول هذا التفاوت بالنسية إلى قدرة الله حال » فيثبت بهذه المقدمات الثلاثة : 
أن التكليف Ball,‏ والطاعة تكليف بأعمال شاقة » مع كوبا خالية عن جميع 
جهات الفائدة ومثل هذا قبي قي العقل » فلو كان حكم العقل معتيراً قي أفعال 
ال وفي أحكامه » لوجب أن بقبح من الله كل ذلك » Uy‏ يقبح منه شيء ٠‏ 
علمتا : أن حكم العقل غير معتبر في حقه . 


الوجه الثاني في بيان الشرطية : إن في LALA‏ : من أنعم على بع 
الضعفاء بنعمة » فإن لم يكلفه في مقابلة تلك النعمة بالخدمة الشاقة كان مرقع 
ذلك الإنعام شريفاً عالياً » أما إن كلقه بان يقابل تلك التعمة بالخدمة قالناس 
يقولون إنه لثيم دنيء Za‏ يطلب في مقابلة تلك النعمة : الخدمة الشاقة 
إنه لا برغب في هذا الطلب إلا من كان دنيء الهمة ء 
النعمة ء فيطالب النعم عليه Ob‏ يعطيه 
Lage‏ على ذلك الإتعام ‏ فإن فصر انعم عليه » في أداء ذلك العرض » وقع 
في قلبه BE‏ وغضب وحقد ورغبة في الانتقام » ثم يقع في العذاب الشديد 
بسبب استيلاء هذه الصفات عليه ثم إنه يسعى في إيصال الضرر LAY‏ 
ذلك الشخص ليتوصل بذلك إلى الخلاص عن تلك الآلام الواقعة في قلبه.ء 
بسبب استيلاء التضب والغيظ عليه . ومثل هذا امنعم يكرن قليل ابر ؛ AS‏ 
الضرر » دتيء النفس ١‏ ساقط الممة . وأما إذا أتعم + وإ بطلب من all‏ عليه 
اشكراً وثناء » ولا بؤذيه بسبب إقدامه على كفران تلك النعمة . فهذا' يمد 
شيف النفس » قوي LAM‏ » عالي الدرجة » هذا في حق العبد الذي بسر 
الشكرء ويسوؤه الكفران . أما الإ المتعالي عن السيرور والقم واللقع 
والضرر » قكيف بجلاله BL Sy‏ أن ينعم على عبده بنعمة » ثم يطائبه 


)4 فهذا يعد gant ie‏ الممة , عالي الدرجة (س) . 
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بمأن يشتغل بالشكر رالثناء والخدمة والطاعة » مع أنه في حق العبد عض 
الضرر » والإله لا ينتفع به البتة . 


فيثبت ا ذكرنا : أن حكم العقل في التحسين والتقبيح لو كان معثيراً في 
أفمال الله رأحكامه ء لقبحت هذه التکالیف , وحيث لم يقبح شيء مہا علمنا 
أن ذلك ( باطل قطعاً . فإن قبل : لم لا يجوز أن يقال : [فا حسن تلك 
التكاليف لنفعة Og‏ عائدة إلى الشاكر والمطيع ؟ ربيانه من وجوه 


الأول : إن Opel‏ من لا يستحق التعظيم قبيح في العقول . فهو 
سبحانه إثما كلقهم حى يصيروا بسبب إتياتهم بتلك الطاعات مستحقين 
للتعظيم « فحينئة يحسن مته تعال أن بخصهم بأنواع التعظيم . 


الثاني : إنه تعالى لر أعطاهم تلك النافع بعد أن كانوا مستحقين لاء 
كان ذلك iT‏ وأكمل ما إذا حصلت تلك التافع بمحض التفضل . 


إلثالث : لم لا يوز أن يقال : إن إمكان حصول هذه السعادات الأخروية 
اللبشرء مشروط galt‏ بهذه العبادات » على ما هو مذهب الحكاء . وذلك 
IG ged‏ الإنسان إذا واظب على تحصيل هذه الشهوات البدنية واللذات 
الجسمانية فإنه تقوى رغبته قبها » ويعظم ميله إلى تحصيلها » نعند الموت يبقى 
ذلك اليل والرغية مع العجز عن الوجدان » فتعظم الآلام الروحاتية LAD.‏ إذا 
امتتع عن تحصيل هذه اللذات ؛ وأقبل على ذكر الله » وذكر الملاتكة وذكر الدار 
الآخرة فإنه تفتر رغبته في الجسمانيات » ويقوى ميله إلى الروجائيات » فعلد 
اموت يصبر كأنه يتخلص من المكروه إلى المحبوب . ومن الخبس إلى البستان » 
وهذا هو السبب في التكائيف بالطاعات والعيادات J‏ 


(ie) 
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قالجواب 0 : 


Lal‏ جواب الوجه الأول : وهو الذي عليه تعويل العتزلة . وهو 
ضعيف . GUS‏ من وجوه : 


الأول : إته ليس من شرط كون الفعل Longe‏ لاستحقاق التعظيم ( كونه 
MIC Le‏ بدليل : إن ثواب الأنبياء ‏ عليهم المبلام .. أعظم من ثواب إحاد 
الأمة . وإن كانوا قد تحملوا من العناء فوق ما تحمله الرسول المعصوم . إذا ثبت 
هذا فنقول : إن كان المقصود هو ما ذكرتم من استحقاق النعظيم فكان من حقه 
تعالى أن يكلقهم بالتكاليف السهلة افيئة Oly.‏ ب 
al‏ إذا أتوا بها سهل ذلك عابهم » وحصلت فم 
استحقاق التعظيم . 

الوجه الثاني في الجواب : إن القصود من التنظيم حصول السرور في 
القلب ولا نوع من أنواع السرور إلا ويحسن من الله أن يخلقه في قلب المي 
بدون واسطة هذه التكاليف . 


الوجه IL‏ في إيطال هذا الكلام : إن عند حصول التكليف يحصل 
احمالان فإنه إن أطاع حصل له استحقاق التعظيم » وإن لم يطع وقع في 
المذاب العظيم والعناء الشديد ء فهذا النكليف دائر بين هذين الاحتمالين . 
ومن المعلرم أن حصرل التعظيم ليس من الأمور الضرورية فإن الرجل BL‏ 
حصلت له المنافع الخالية عن التعظيم » بقي ساي عن الآقات » منتفعا 
بالخيرات . فحصول التعظيم من المطائب الزائدة . اما إا لم oly‏ به وقع في 
العذاب العظيم . ومعلوم أن السعي في دفع العذاب العظيم أولى من السعي لي 
تحصيل » ولا حاجة إلى حصوفيا في شيء من الأوقات . فيثبت بما 
ذكرنا : أنه لو كان حكم العفل في التحسين والتفبيج في أقعال” الله وأحكامه 


(1) جواب الوجوه اكثلاثة الني Ul‏ : إن تعظيم . 
)ن ۰ 
(rae dO)‏ 


معتبراً» لكان الراجب اللازم ترك التكليف . 

الوجه الرابع في إيطال هذا الكلام : إن ما ذكرقوه LiL‏ يستقيم إذا كان 
العبد Sane‏ بالفعل والترك أما للا لم يثيت أن عتد حصول القدرة والداعي يجب 
القعل ء فإته لا يقى لهذا الكلام فائدة . 

. الوجه الثاني وهو قوله : المنفعة المستحقة أفضل‎ uly 

فجوابه من وجوه : الأول : إن كون العبد مستكفياً من إتعام مولاه » 
مفيد جداً . ولذلك فإن العبد إذا اكتسب بسحي نفسه مائة ينار » وخلع عليه 
السلطان الأعظم خلعة تساوي مالة دينار » فإن كل أحد يرجح هذه GALL‏ عل 
ذلك الال . 5 


الوجه الثاني : إن ابتداء GULL‏ لا بد Ob‏ يقع على سبيل التفضيل . فإن 
كان إيصال التفضيل إليه يوجب Legs‏ من أنواع الضرر » لزم أن يقبح ابتداء 
الخلق والتكرين . 

الوجه الثالث : إذا كلفه فإن أطاع استفاد هذه الفائدة التي لإ يلزم من 
فراتها فرات أمر مهم » وإن لم ينطع وقع في العذاب العظيم . وقد بينا أن 
مقتضى العقل في هذه الصورة : الترك ‏ 

وأما الوجه الثالث : وهر إيصال اللذة والسرور ( إليه في الدار ال 
مشروط بهذا التكليف نجوابه : إن وجود اللذة والسرورع)”" مكن في ذاته . 
als‏ تعالى قادر على كل الممكنات » قكان قادراً على إيجادهما من غير واسطة هذه 
التكاليف . 


رأما مذهب ALS‏ : قغير وارد على هذا الكلام OF‏ عتدمم الشراب 
والعقاب لا يحصلان بقصد الفاعل المختار وبتكوينه » بل هما نوعان من لرازم 
الأقعال البشرية . وذلك قول صحيح معلوم لكن تفريعاً على القول بأن إلّه العالم 
موجب بالذات : أما على التفريع dol‏ العام فاعل غتار وأنه با ٣‏ 


cent sari) 
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البعض بالثواب » والبعض بالعقاب » فذلك الكلام لا يليق بهذا الياب . ومن 
حمق العاقل أن يقرر كل شيء Le‏ يلين به ويناسبه . وقد ذكرنا أن الكلام ني 
التعديل والتجدير من فروع القرل بإثبات الفاعل المخعار فتقرير هذا الآمسل 
بشيء ء لا يتم إلا مع القول يالوجب بالذات : جع بين النقيضين ( وأنه باطل 


20) أعلم‎ ly 


ery 
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3 
سات الارن ماراق راتے 
واد مت کان ریگ کہ انتما اكت 
sso}‏ بای رصا الاد 


الذي يدل على أن التكليف پا لا بطاق راقع رجره : 

الحجة الأولى : إنه تعالى أخبر عن أقوام معينين oath‏ لا يؤمدرن البعة , 
فقال : «إن الذين كقروا سواء عليهم |أنذرتهم . أم م تنذرهم لا 
يؤمنون 2104 وقال أيضا : ل لقد حن القرل على أكثرهم قهم لا يؤمئون 294 
وقال : بإ تبت يدا أبي لهب وتب PG‏ رقال : ل ذرني ومن خلقت وحيداً © إل 
قوله : ل سأرهقه صعوداً OG‏ . 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه Shs‏ أخبر عن شخص معين أنه لا يؤمن قط ۽ 
فلو صدر منه الإيمان لزم انقلاب خبر الله ( الذي OC ye‏ الصدق LAS‏ 
والكذب عل الله محال « والمقضي إلى الحال عمال » تصدور الإجان مله محال ۽ 
فالتكليف به : تكليف bd‏ 


وقد يذكر هذا في صورة العلم . وهو أنه تعال : لماعلم منه أن لا 


CO aay 
ORO 

) الد ر‎ gry 

القت OYE)‏ 
(ه) زياة . 


يؤمن » كان صدرر SLE‏ منه : يستازم اتقلاب علم الله «Sher‏ ومستلزم 
المحال حال « فالتكليف تكليف بالحال وقد تذكر هذا على وجه ثالث وهر أن 
جود الإمان يستحيل أن Jas‏ مع العلم بعدم الإمان ء لان إغا يكون علا لو 
كان Clas‏ للمعلوم » والعلم بعدم الإيمان UY‏ يكون Lalas‏ » لو حصل عدم 
الإيمان . فلو وجا الإيمان مع العلم بعدم OL‏ لزم الجمع بين النقفيضين 
وهو مال . فالامر بتحصيل: OEY‏ مم حصول العلم بعدم الإيمان al:‏ بالجمع 
بين الضدين 1 بل أمر بالجمع بين العدم والوجود » وكل ذلك مال » ونذكر 
هذا على وجه رابع وهو : أنه تعالى كلف هزلاء الذين أخبر عنم باهم لا 
يؤمنون البئة بالإيمان ء والإيهان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عله 
( وما أخبر VOC gabe‏ يؤمنون قط . ققد صاروا مكلفين OL‏ يؤمتوا » 
ويأنهم لا يؤمنون قط » وهذا تكليف 7 بالجمع بين التقي والإثيات . وتذكر 
هذا على وجه خامس ( وهو أنه تما )27 عاب الكفار على gl‏ حاولوا نعل 
شيء على حلاف ما أخبر الل عنه ( نقال : ظ يريدون أن يسدلرا كلام الله . 
قل : لن تنبعونا . كذلكم قال الله من ESS‏ القصد إلى تكوين 
ما أخير الله Coe‏ عدم نكويته : قصد لنبديل كلام الله 6 وذلك عا قد هى 
الله عنه في هذه الآبة . ثم إن في سائر الآيات أخبز الله تعالى عنهم بأنهم لا 
يؤمنون البنة » فالقصد إلى تحصيل الإمان » يكون fad‏ إلى تبديل كلام الله ع 
وذلك منبي عنه . ثم إنه أمر الكل بتحصيل الإيمان نكان هذا bee‏ بين الأمر 
ely‏ بالنسبة إلى الشيء الواح « وذلك تكليف ما لا يطاق . 

واعلم . أن هذا الكلام هو الكلام المادم لأصول الأعتزال. 


ولقد تكلقت هم كلمات كثيرة » رأنا أذكرها ههنا على سبل الاستقصاء . 


Code OD 
. تکلیف (س)‎ )1( 
don 
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والكلام في هذا الباب على مقامين : 


اهام الأول : قالوا : الدلائل السمعية والعقلية مطابقة على أن العلم 
بعدم OLY‏ والإخبار عن عدم YOUN‏ يوجب كون OM‏ عتنع الوجود 


أما الدلائل السمعية فمن رجوه : 


الحجة الأولى : إن القرأن مملوء من الآبات الدالة على أنه لا مانم 
Mae‏ من ob YI‏ . قال تعالى : > وما مئع الناس أن يؤمنوا : 
gall‏ ۲04 ؟ ودر إنكار بلقظ الاستفهام . ومعلوم أن رجلا لو حبس رجلا آخر 
في بیت بحيث لا كله الخروج عنه » ثم يقول له : ما يمنعك من التصرف في 
؟ كان ذلك تبيحاً » وكذا قرله dle‏ : نظ lay‏ عليهم aS‏ 
dle‏ 4 ؟ وقوله (لإبليس) : $ ما منعك أن تنجد € ٩‏ وقرله ( عن قرل )97 
مرسى عليه السلام لأخيه : ف ما منعك إذ رأيتهم ضلوا 4 ؟0© وقوله : فيا 
هم لا UO OSE agape‏ عن التذكرة مغرضين ي٩‏ ؟ بإ عفا الله 
عنك . م أذنت ممم" ؟ هلم حرم ما أحل اله لك ي 9909 قال 
« الصاحب ين عبّاد» في فصل له في هذا الباب : كيف يأفر بالإيمان وقد منعه 
عنه » ویتهاء عن الكقر وقد جبله عليه ؟ وكيف يصرفه عن الإيمان ثم يقول : 
TD‏ يصرفون» 989 ويخاق فيهم الإفك »› ثم يقول: TR‏ 
تفكون ) Ll, OPT‏ فيهم الكقر ء ثم يقول لم تكفرون 4 99 Bley‏ 
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CEL AAS ۰ HED Le FO 

=) ll sy 
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فيهم لبس الحق بالباطل ثم يقول : لم تلبسون GAL‏ بالباطل 4.؟0؟ وصدهم 
عن السبيل ثم بقول : طلم تصدون عن سبيل الله CONE‏ وحال بيهم وبين 
الإيان . فقال : ط وماذا عليهم لر آمنوا © OF‏ وذهب بهم عن الرشتد ؛ ثم 
فال oll Bs‏ تذهيون OG‏ وأضلهم عن الدين ge‏ أعرضوا ء ثم قال : WP‏ 
لهم عن التذكرة معرضين 4 _ 

وحاصل الكلام ههنا : أن هذه الآياث تصريجها يدل على GM phe‏ » 
ولو كان العلم بالعدم والإخبار عن العدم مانعاً» لزم كذب هذه الآيات 
بأسرها 

الحجة الثانية : إن الله تعالى قال : ل رسلا مبشرين ومتذرين » لقلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل OG‏ وقال  :‏ ولو UT‏ إهلكناهم بعذاب 
من قبله » لفاثوا : دبنا لولا أرسلت إلينا Le‏ فتتيع آيانك عن قبل أن نقل 
وتخزى 4" فلما بين الله تعالى أنه ما أبقى لهم عذراً إلا وقد أزاله عنيم ء فأو 
كان علمه بكفرهم » وخبره عن كفرهم LOL‏ لمم عن الإيمان » لكان ذلك من 
أعظم الآعذار « وأقوى الوجوه الدانعة عاهم العقاب . ولا لم يكن كذلك علمنا 
أنه غير مانع . 

الحجة الثالئة : إنه:تعالى حكى عن USI‏ في د tye‏ السجنة gel‏ 
قالرا : وإ قلوينا في EF‏ مما تدعرنا AN‏ وفي آذانتا وقر Lily OE‏ ذكر الله تعالى 
هذه الحكاية عنهم ذمّاً هم بسبب أنهم قالوا هذا القرل » ولو كان العلم بعدم 
؛ والخبر عن عدم الإيان ‏ مائعاً لحم عن الإيمان , لكانوا صادقين في 


. ۷ ote وا آل‎ 
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ذلك « ولو كانوا صادقين ( في ذلك PC‏ لكان ذمهم عليه SHY‏ فاسداً . 

الحجة الرابعة : إنه تعالى إنما أنزل قوله : ل إن الذين كضروا 294 إلى 
ag‏ : $ لا يؤمترن © UL‏ أنزل قوله و کر ل السرم لول 
يؤعنون 4 OB‏ هم » Ly‏ لهم عن الكفر 6 وتقبيخاً لفعلهم , فلو كانوا 
عنوعين عن الإيمان لما استحقرا الذم » يل كانوا معذورين » كما يكون الأعمى 
معذورا في أن لا یری » والزمن في أن لا يشي . 


الحجة الخامسة : إن القرآن LY‏ أنزل ليكون حجة لله ولرسوئة على 
الكفار 4 لا ليكون حجة SUSY‏ في إبطال النبوة رالتكليف » mee‏ 
ly‏ ماتعاً ٠‏ لكان لهم أن يقولوا : فلم أقررت بأن الله علم الكفر وأخبر عن 
كافرين « وهذا العلم والخير من أقوى الوائ ES‏ 
پانرا pia Cee‏ ا تو کان لملم واي بات ٠‏ لكان هذا الكلام لا 


Tat‏ فاحياكم og‏ فلو كان العلم Bly‏ هار 
السؤال من سنة عشر وجهاً 
BWI *‏ دهت 
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gles‏ الكفر pte‏ وأخبر عن وجود الكفر فيهم . وكل واحدة من هذه الأربعة 
موجب تام الحصول الكفر . وأيضاً : خلق فبهم مجموع القدرة رالداعي الذي 
هو مرجب الكفر .. وأراد ذلك المجموع وعلمه وأخير عنه » وكل واحد من هذه 
الأربعة أيضاً سيب تام لحصول الكفر  Day‏ : ل يملق OLE‏ فيهم وما رما أراده 
ree‏ . وما علمه منهم » وما atl‏ عابم . وهذه الأربعة أيضأ أسباب ئامة » 
Lady‏ لم يخلق شيهم داعية الإمان do‏ يرده ». وم يعلمه ول عنه» وكل واحد 
من هذه الأربعة أيضاً سيب تام . فيغبت أن على قول الجر حصل AAT‏ 
المسكت لقوله dle‏ : 9 كيف تكفرون بال HONG‏ من ستة عشر وجهاً . 
أنه لر كان الخبر حقاً » لكان هذا الس ال باطل:. 


الحجة الثامنة : إن هذه المداتح والمزواجر غبر ختصة بالقرآن » بل هو 
موجود في جميع الكتب الإفية » ومذكور في سنة جميع الأبياء والرسل + ولو كان 
العلم hy‏ ماتعاً » لبطل الكل . 

الحجة الناسمة : الآيات اندالة عل أن تكليف ما لا يطاق لم تُوجد . قال 
تعالى : طلا يكلف الله نقساً إلا وسعها Md‏ وقال.: ل وما جعل عليكم في 
الدين من حرج 4 وقال : « ريضع عنهم إصرهم 6 والأغلال التي كانت 
عليهم 4 0 وأي حرج ومشقة فوق التكليف بالمحال ؟ . 

فهذا ما يتعلق بالدلائل السمعية . 

رآما الدلائل الحقلية فن رجوه : 


الحجة الأولى : إنه لو كان العلم بعدم الشيء مانعاً من تكؤيبه ؛: لزم أن 


لا يكون الله قادرا على شيء OY heh‏ الذي علم الله وقرعه يكون واجب 
tO‏ فبهم (س) . 
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الرقرع » وما لم يعلم يكون ممتنع الرقوع . والواجب لا قدرة على إيماده » لأنه 
لا كان واجب الوقوع» فهو يقع » سواء فعلة القادر أولم يقعله . وأا الممتع 
فظاهر أنه لا قدرة عليه » فيلزم أن يقال : إن الله تعالى لا قدرة له على شي ء 
Sr‏ . ومعلوم أن الكلام في المكمة والسقة » فرع على OH‏ كونه فادرا 
فإن کان هذا الكلام يقدح في كرنه تعالى قادراً » وجب أن يكون باطلا . 

الحسجة الثائية : إن العلم يتعلق بالشيء »عل ماهز عليه ۽ فان كان Use‏ 
في نفسه » علمه مکنا » » ob‏ كان Leb‏ »> عله واجباً» ولا شك أن 'الإيمان 
والكفر بحسب ماهيته وذاته SF‏ الوجود » فلو صار واجب الرجود بسيب العلم 
والخبر : لزم كون العلم والخبر مؤثرين في تغير تحال المسلوم s‏ والمخبر ء وفيا 
تبديل صفته » وذلك ULE‏ . قيتبت أن العلم وامخبر لا يوجبان امتناع المعلوم 
والخير 

الحجة UN‏ : إنه لو كان العلم والخبر Let‏ من الفعل ؛ لما كان العبد 
Lats‏ عل شيء اصل ء لأن الذي علم الل وقوعهء كان واجب الوقوع » 
وائواجب لا قدرة عليه . والذي gle‏ عدمه كان ce‏ الوقوج » والمتنع لا قدرة 
cae‏ كوت أن لا کو ید عبرا علخي اس ا 
als‏ وسكتاته جارية مجرى الحركات الاضطرارية للحيرانات . الكنا 
نعلم فساد ذلك » ف من ومى في وجه إنسان يأجرة حى ot‏ نإنه يذم 
الرامي ولا يذم الوجة» ويدرك بالبدة قفرقة بين ما إذا سقطت الآجرة عليه 
من السقف » وما بين مأ إذا ومى بالقصد إنسان وجهه بالاجرة ولذلك OY‏ 
العقلاء بيداءة عقولمم يدركون الفرق بين مدح الحنين وذم المسيء » ويلتمسرن 
dy phy‏ ویعاتبون ويتولون : لم فعلت ؟ رلم ترکت ؟ نيثبت أن العلم والخبر لو 
كان Lele‏ من القعل » لا صح الماح وانذم الينة » و3 وڈ ثبت أن حسن الدج والذم 
معلوم بالضرورة » فوجب أن لا يكرن ذلك العلم jy‏ مانعاً من الفعل . 

الحجة الرابعة : لو كان العلم بالعدم”© ماتعاً من الوجود » لكان أو 


(ا) العلم بالعلم (م ) . 
my‏ 


الکافر ole yy‏ أبراً بإعدام علمه » وکا أنه لا يليق به أن pal‏ عباده بإعدام 
ذانه » فكذلك لا يليق به أن يأمرهم بإعدام علمه , .لأنه كما أن إعدام ذاته حال 
( فكذلك إعدام ple‏ الله عال ) فلا جرم لم يرد الأمر به » فكذلك إعدام 
علمه حال ؛ فوجب أن لا يرد الأمر به » وحيث ورد الأمر » بهذه الأفعال » 
علمنا أن العلم والخبر لا يمنعان من القعل . 

الحجة الحامسة : الإبمان في نفسه من قبيل الممكنات pth,‏ ر نظراً إلى 
ذاته » فوج أن يعلمه الله تعاق من الممكنات الجائزات OC‏ إذ لر لم يعلميه 
كذلك لصار ذلك العلم Shee‏ » وهو محال . وإذا علمه الله من الممكنات 
الجائزات التي لا تنم وجودها وغدمها البتة » قلر صار بسبب ذلك العلم 
Lely‏ : وجب أن يكون ذلك العلم موجباًء لكونه من ا ممكنلت » ولكونه من 
الواجبات فيجتمع النقيضان » وهو عال . 

الحجة السادسة : إن الأمر بالحال سفه وعبث » فلو جاز ورود الشرع 
به لجاز أبضاً وروده بکل أنواع السقه » وحيتئذ يازم أن لا جتنع وروده بإظهار 
المعجز عل الكاذبين » وأن لا يمتنع al Lal‏ لا يفي يوعده ووعيده Stary‏ قبطل 
النبوة والتكليف . 


الحجة السابعة : لو جاز ورود الأمر PUL‏ في هذه الصورة لجاز أمر 
الأعمى بنقط المصاحف » وآمر الزمن أن يطير في اهواء » وأن يقال لمن قيد يداء 
ورجلاء » وألقى من شاهق جبل : لم لم تطر إلى السموات AUS‏ جز شيء من 
ذلك قي العقول » علمنا أنه لا يجوز الأمر بالمحال » وذلك يدل على أن العلم 
والخبر غير مائع من الفعل . 

الحجة الثامنة : إنه لو جاز ذلك لجاز بعئة الأنبياء إلى الجمادات » وإنزال. 
الكتب عليها » رإتزال الملائكة لنبليغ التكاليف إليها حال بعد حال » ومعلوم 
استهزاء بالدين . 
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الحجة التاسعة : إن الحلم بوجود الشيء ٠‏ لر اتتضى وجرب وجوده 

لأغنى العلم عن القدرة » والإرادة » فوجب أن لا يكرن الله فادرا مريداً 

ختاراً. وقد ذكرنا : أن الكلام في الحكمة والسفه فرع عل الكلام في إثبات 
القادر المختار . 


فهذه جملة الوجوه العقلية التي يمكن ذكرها في بيان أن العلم والخبر لا 
ينعان من الفعل . 
المقام الثاز 


الجواب fell‏ عن ذلك الكلام : 

وجمرع ما ذكره الناس ثلاثة أرجه : 

الأول : .وهو طريقة أي علي وأبي هاشم واختيار الناضي عبد الجبار بن. 
أحد» وهو أنه إذا قبل لم : لروقع خلاق معلوم الله لزم أن ينغلب علم 
الله جيك ۔ فقالوا : the‏ قول من يقول : إنه يتقلب علمه Sg‏ » وخطا قول 
من بقول : إنه لا ينقلب » ولكن يجب الإمساك عن القولين . 

الوجه الثاني في الجواب : طريقة الكعبي » واختيار أي الحنين 
البصري وهو أن العلم يتبع المعلوم . فإذا فرضنا أن الواقع من العبند هو 
الإيمانء لزم أن يكرن الحاصل ني الأزل هو العلم برجرد الإيان , وإذا فرضتا 
أن الواقع من العبد هو الكفر بدلا عن «oly‏ لزم أن يكون الحاصل في الأزل 
هو العام بوجو الكفر بدلا عن العلم بوجرد الإمان , LB‏ فرضن علم يدل 
عن ple‏ آخرء لا أنه Opie‏ علم الله . 

وهذان الجرابان هما اللذان [gale‏ اعتماد جمهور المعتزلة . 

رالوجه الثالث من اواب : وهو طريقة هشام ب بن الحکم » وهو أنه Ses‏ 
کان ني الأزل ile‏ بحقائق الأشباء وجاعيتها « وكان عالاً es of‏ يحدثها مراراً 
كثيرة » وأما العلم بتلك التفاصيل وبتلك الأحوال. » فا كان حاصلا في الأزل 


KOE) 
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الببة . وإنما يحدث العلم بها عند حدوثها وذلك OF‏ ذاته تعالى توجب حصول 
العلم بامعلوم » لكن بشرط حصول ذلك المعلوم على ذلك الوجه » فإذا حصل 
ذلك الملوم على ذلك الرجه » فتد حصل الموجب مع شرط الإيجاب . قلا جرم 
يحدث ذلك العلم . وإذا te‏ كوته تعال Le‏ ببذه الجزئيات في الازل . فقد 
زال هذا الإشكال . 

رهذا منتهى اليحث في هذا الباب . 

واعلم . أن الجواب الأول من هذه الأجوبة الثلاثة في غاية الضعف . 
وذلك pe‏ إذا أرادوا lal:‏ والإثبات باطلان في نفس الأمرء كان هذا 
بات واسطة bade‏ . ويديهة العقل دافعة لذلك . وإن أرادرا به : آم لا 
يذكرؤنه باللفط واللسان ‏ فالإلزام ما ورد على .لفظهم وكلامهم . وما ورد عل 
هذا البحث في نفسه . 


أما الجواب الثاني : فهر Lal‏ في غاية الضعف . وذلك لأنه لا نزاخ أنه 
متى كان الواقع هو صدور الإيان عن العيد كان الواقع هو علم الله بوجود 
الإيمان . ges‏ كان الواقع هو صدرر الكفر عن العبد كان الواقع هو علم الله 
بوجرد الكقر : إلا أن هذه القضية شرطية . 

فإن قولنا : إن كان الصادر عن العبد كذا » كان الحاصل في حق الله هر 
العلم بكذا . لا شك أنه قضية شرطية » إلا أنه نقول : هل حصل لله BLS‏ 
ple‏ بوقوع أحد الطرقين أولم dat‏ ؟ 
م يحصل فهذا جو تول عشام بن الحم ؛ » وإث حصل فقول : للا كان 
العلم في نفسه واقعاً على وجه خاص وكونه علياً مشروط eh‏ ذلك العلىء 
قلو تغير المعاوم لزم لا حالة تغير العلم وهر SE‏ من OTS‏ : الأول : إن 
انقلاب عام الله ULE’: Shee‏ . والثاني : إن علم الله » كان le‏ قبل تغير هذا 
المعلوم ( فعند pid‏ هذا لمعلوم » ينزم أن ينقلب ذلك العلم عن Ue wins‏ 
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الزمان الماضمي IDC‏ فيئزم حدوث تثير الشيء عن صفته التي كانت حاصلة ٠‏ 
aly‏ يقع ذلك التغير في الزمان » وهذا ما لا يتيله العقل البتة . وأيضا : فالعلم 


بالوقوع مشروط بالونوع» BB‏ حمل العلم بوقوع الكفر AB‏ حصل وقوع 
الكفر ( فلو فرضنا مع ذلك العلم عدم حصول الكفر » فحيئئة يازم أن hat‏ 
عدم الكفر مع حصول الكفر OC‏ وذلك جع بين النقيضين 6 وهو عمال . 

وأما الجواب الثالث : وهو قرل هشام بن الحكم : إنه تعالى لا يعلم 
الجزئيات قبل وقرعها . فهذا قول قد أطبق أكثر المسلمين على عدم الالتفات 
إلبه . واتفقوا على أنه يجب تنزبيه تعالى عنه ؛ رإن كان لاخلاص عن تلك 
العقيدة البتة إلا بالتزامه . 


فهذا حاصل الكلام في هذا الباب aly)‏ أعلم بالصراب )99 . 
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فالحجة OL‏ : أن تقول : لو جرى حكم تحسين العقل وتقبيحه في 
أفعال الله 6 وني أحكامه لقح منه تكليف من علم أنه يكفر . رهذا باطل قذاك 
باطل 

بين الملازمة : إنا لأ ندعي ههنا أن سدور الإيمان منه pest‏ 6 إلا أنا 
نقول : إن هذا التكليف قبيح ني الشاهد . وبيان ذلك بأمثلة : 

Ut‏ الأول : أن من بنى رباطاً في مفازة مهلكة » وعلم Us‏ يقيناً لا ريب 
فيه أنه متى بني ذلك الرباط » فإن اللصرص وقطاع الطريق يتخذون قلعة 
حصينة لأنفسهم ويعظم مررهم على الناس ء ويتمذر بسبب ذلك الرباط 
قهرهم ومتعهم . ثم إته مع هذا اليقين يبني ذلك الرباط ويقول : ما أردث منه 
إلا أن بجتمع أولعك اللصوص فيه ٠‏ ريتركون اللصوصية ويؤمنون الطرقات » 
ويعينون | فل عل ما لحم من الهمات والخيرات 6 فكل من اعتقد فيه أنة مع 
ذلك اليقين بتى ذلك الرباط قضى عليه بكونه ساعياً في قح ياب الآفات ٠‏ 
والمخافات ويكذبونه في قرله : إن ما قصدت إلا الخير والنفع فكذا هنا . 

JUL‏ الثاني : كل من جمع بين عبيده CAML‏ وزين البعض في عين 


(1) في Jal‏ : القصل الثقي والحشرون . 
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البعض ء ورغب البعض في البعض عل أقصى الوجوه » ثم وضع عندهم كل 
ما يحتاجون إليه من الأطعمة والأشرية وحصل في قلوييم شهرة أن يفجر بعضهم 
بالبعض » وقوى تلك الشهوة ء وأزال المواتع . لم يقول : إن GL‏ نعلت ذلك 
حتى بجتهد كل واحد منهم في منع تفسه عن تلك الشهوات » حى يستوجب 
مزيد الراب والكرامة . ثم إنه يعلم علا يقيناً أنه لا تحصل هذه العصمة 
والطهارة البنة » وأن الحاصل ليس إلا الفجور والقسق » فإن كل أحد يكذبه في 
دعراه » ويقول له: إنك ما أردت إلا فتح باب القجور والشرور . 

Sal‏ الثالث : من دقع سكي إل عبدة ء وعلم يقيناً أنه متى دقع ذلك 
السكين إليه فإنه يقتل به ولده » ثم إنه مم هذا اليقين ١‏ يه 
هذا السكين إليه ليقتل به عدوا OY‏ فإن كل احد يكذبه ء ويقرل : إنك ا 
علمت علا يقي أنه لا يقدل بذلك السكين إلا ولدك . ثم إنك دفعته إليه ء 
وأزلت عنه جيع الموانع من JS‏ ولدك . دل هذا على أنك كنت ساعياً في قتل 
Say‏ . 

الماك الرايع : من وقع في بشر + فألقى إنسان إليه plus . She‏ هذا 
الملقى يقيناً أله متى ألقى ابل إليه ۽ فإنه يخنق بذاك الحبل نفسه . ثم إله مع 
هذا اليقين ألنى ذلك الحبل إليه » حكم كل أحد بأنه إغا القاء إليه ليتتل به 


إن إنما دنعت 


SUL‏ الخامس : قال عمد بن زكريا الرازي في المناظرة الطويلة التي 
دارت بينه ويب الكعبي © : إن رجلا لو عللم إبنه السباحة حتى تهر فيهاء ثم 
als‏ عبور نہر had‏ إلى موضع فيه دواء يشفيه من مرض به » إلا أنه عام 
بأن اينه هذا سيمسك عن السباحة ره حتی يصير ذلك سيباً لخرقه ‏ ثم AN‏ 
مع هذا العلم ph‏ ولده بالسباحة ء ول متسه مته أشد الأتع © « فإنه يعد ذلك 
الأب عاق » غير ناظر لذلك الولد . ولا مريداً للأمر الأصلح له , 
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ثم قال : فإن-قيل : هذا ليس جثال لفعل الله تعالى . وإغا LM‏ فيه : 
رجمل له بتون وعلمهم السباحةء ثم أمرمم أن يعبررا غبراً إلى بلدة فيها 
حاجتهم ليصيبوهاء وكان Mle‏ بان فيهم من I‏ تغريق نفسه . فههنا لا چب 
على ذلك الأب الناظر الرحيم أن يحرم الواصلين من أجل الحالكين . 

شم أجاب محمد بن زكريا ٠»‏ فقال : إن هذا الخال لا يصح إلا بشرائط : 


الأول : أن يكنون هذا الأب ليس هر الذي أحوج Lgl‏ الأرلاد إلى 
طلب الشيء الذي لا يرجد إلا ما وراء ll‏ . أما لو كان هو الذي احوجهم 
إلى ذلك الشيء ٠‏ ثم إنه يكلفهم الور لوجدان ذلك الشيء كان هو الذي 
عرض ذلك اولد للتفريق . ومعلوم أن الله تعالى حو الذي نعلق الحاجة والشهوة 
في قلوب الناس قلا أدخلهم دار Vall‏ « وكلفهم بالتكاليف الشاقة » ربالامتناع 
عن المشتهيات اللذيذة . مع علمه تعالى eel‏ لا يتركونها » بلى يقدمون عليها 
وبصيرون مستحقين للعقاب الشديد » بسبب إقدامهم عليها , كان في FARES‏ 
هو الذي القاعم في تلك المحنة . 


رالنسرط الثاني : of‏ يكون الأب غير عام علا ae‏ بان ولاه يسعى في 
تغرين نفسه » OB‏ فو علم ذلك ay‏ فإنه يصح منه أمر ذلك الولد بالعبور 
والله مبحانه كان عالماً Ue‏ يقيناً مبرأ عن الشك بأن الكافر يسعى في تغريق 

الشرط الثالث : أن يكون ذلك MOY‏ عاجزاً عن أن بخص بذلك 
التكليف CL!‏ الذين يعلم من حافم gel‏ يصلون إلى الصلحة رالخير ؛ 
فلأجل هذه الضرورة pb‏ الكل بالعبرر ‏ أما الله سبحانه قهو قادر على أن BS‏ 
الذين بعلم من حالم أنهم يعليعون رلا GE‏ أحداً من القين يعلم من حالم 
أنه لر خلقهم لكفروا به » راستوجيوا العقاب العظيم . 


)1( من الحتمل أن الكلمة ل بصح 
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والشرظ الرابع : أن بعلم ذلك الأب أن التفع الواصل إلى cobalt‏ 
ast‏ من الضرر الواصل إلى المسدين » فإن ترجيح الجاتب الأغلب هو الراجب 
في العقول . رههنا الفائدة في GLH‏ وني التكليف وجدان ١‏ ومعلوم أنه 
لیس في فراتها ضرر» يدليل ail‏ في حاله العدم كانت هذه اللذة.فائتة مع أنه 
لا ضرر . واما المضار الناشثة من الخلق والتكليف فهي العذاب © اللدائم . 
ومعلوم أن هذه Spall‏ اعظم من تلك المنفعة » فكان الواجب في حكم تحسين 
العقل وتقبييخه تزك الخلق والتكليف اثلا تازم هذه الضار العظيمة , 

الشرط Ladd‏ : أن يكون المصلحون أكثر عدداً من المفسدين » فإنه لو 
كان الآمر بالضد لما جاز » AST US of goles‏ عدداً من المسلمين , والفساق 
من المسلمين أكثر عدا من الصاطين ماهم > يماذكرنا : أن SUM‏ الذي 
يذكره المعتزلة إغا جس هذه الشرائط الخمسة . 

والكل ابت في «tle‏ فيغبت أنه لو كان تسين العقل وتقبيحه جارياً 
في أفعال الله « وني أحكامه لوجب القطم بقبح تكليف من علم الله أنه يكفر . 


واعلم أن حاصل الجواب عنه يرجح إلى طريقين : 

الطريق الأول : وعليه اعنماد ججهور المعتزلة في هذه الضايق أن قالوا : 
الخلق MISSY‏ ( كما حصلا في حق من كفر 6 فكذلك حصلا في حق من 
gust‏ . وذلك يدل على of‏ الخلق والتكليف )210 ليسا سيين لحصول الكقر 
والمعصية . إذا ثب هذا ققول : كل ما صدر عن الله تعالى من الخاق 
والتكليف فإنه مخض الإحسان » لأنه تعالى أقدر الككافر على الإيمان » وأزاح 
أعذاره alley‏ « ركان هذا التكليف تعريضاً منه تعالى للكاقر لأعظم المنافع . اما 
وقوعه في الكفر فليس ذلك من الله تعالى » بل كان من قبل نفسه . فلهذا 
AY‏ بطل آ۵ (۴) ۰ 
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السبب قلنا : التكليف من علم الله منه أنه يكفر ليس بقبيح . وهذا هر 
Or bhi‏ الذي عليه يعولون . 

والطريق الثاني : طريقة هشام بن الحكم . وهي : أن هذه الإشكالات 
إنما تلزم لو قلنا : إته كان We‏ في الأزل ob‏ قلاناً يكقر » فإذا لم نقل بذلك » 
بل GU‏ : إنه dha‏ لا يعلم هذه الجرئيات إلا عند وقوعها اندفع الإشكال . 
والمواب : عن OT‏ من وجهين : 

الأول : لا نسلم أنه تعالى سرى بين المؤمن وبين الكاقر . والدليل 
عليه : أنه لو كان الكافر مساوياً للمؤمن في الذكاء والبلادة : dy‏ الإنصاف 
وعدم الإنصاف ء رفي الأعران الخارجية وعدمهم » لكان الدليل الذي سمعه 
ألؤمن واستفاد مته العلم بالمدلول ء إذا سمعه الكاقر وجب أن يستفيد منه ذلك 
المطلوب ١‏ فلا لم يكن كذلك علمنا أن ذلك التقاوت LE]‏ وقع للتفاوت في قوة 
الناطر وبلادته . وإن استويا في ذلك لكب تقاوتا ( في الرغبة قي طلب العلم > 
وإن استويا فيه OC LAI‏ تفاوتا في المصابرة على مشاق طلب العلم » أو إن 
استويا » Leis‏ تفاوتا ني كيفية ازاج في كون أحدهما صفرارياً حاد المزاج » عباً 
للخصومة والشغب ٠‏ ,وكون الآخر بلغمياً ء بليد امزاج » سريع الاثقياد للغير » 
وإن استويا في كل ذلك ء لكنها تفاوتا في وجدان العم والكتاب والزمان وفراغ 
البال .. فإن بتقدير حصول الاستراء في كل هذه الأمرر . يتنع وقوع التفارت في 

العلم والجهل والإقرار والإتكار والإنصاف والعتاد . 

فيغبت با ذكرنا : أن الذي يدعيه مؤلاء المعتزلة من التسوية بين الؤمن 
والكافر ني جميع الأمور :. باطل » بعيد عن الدلاتل والاعتبارات©» ‏ 

والوجه الثاني في الجواب : إن البادىء والوسائل إنما تراد LEAGUE‏ 
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ومقاصدها » والأمور UL‏ تعتبر بخواتيمها » نهب أنه سبحانه سوى بين الكل في 
جيم هذ الأمور لكن لما كان المقصرد من جميع هذه الأمور وصول العبد إلى 
الخيرات والسمادات » رعلم الله سبحائه أن هذا النصورد لا يحصل » بل 
الحاصل ضده »> وهو الضرر الدائم ء والعقاب الشديد في الدنيا dy‏ الآخرة . 
مثل أن يكون الكافر ققيراً أعمى » مبتلي بأنراع للحن » والآلام في الدنيا ء ثم 
الما مات تقل إلى الدرك الأسفل من الثار » فهذا الإتسان لم يستفد من هيده 
ياة » ومن هذا التكليف إلا العناء والبلاء » والشدائد وإذكاره ني الدنيا 

والآخرة . وإذا كان كذلك GILL ISL‏ العام بعراقب هذه الآمور » علم أن 
تعريضه إياه للمنايع “ll‏ لا بقضي إلى حصول شيء منها ؛ فكان ذلك 
التعريض Shey‏ إلى تحصيل الطلوب بوسيلة حصل الجزم بأنه لا يقضي إليها ء 
بل يفضي إلى أضدادها « والإقدام على مثل هذه الوسيلة قبيح في العقول . فلو 
كان حكم العقل بالتحسين والتقبيح معتيراً في أفعال الله » وفي أحكامه لوجب 
قبح التخليق وقبح التكليف . وحيث لم يكن الأمر كذلك » علمنا أن العقل 
معزول عن (SH‏ بالتحسين والتقبيح في اعال الله وفي أحكامه . وهو 
المطلوب . 

الحجة الثانية : لو كان تقبيح العقل وتحسينه معتبراً في أفعال الله وفي 
أحكامه ازم أن يقبح منه SIL‏ . وذلك باطل . فهذا باطل . بيان الشرطية : أن 
الاحداث إما أن يكون لتفع .. ومصلحة »اول Saba‏ . . والأولباطل . لأذذلكالتقع 
Uf‏ أن يكون عائداً إلى IES‏ أو إلى المخلوق . 

والأول : ياطل لوجهين : الأول : إن ذلك بوجب كونه تعالى عتاجاً وهو 
محال . والثاني : إن تلك الحجة إما أن تكون قديمة أو حادئة » فإ كانت قديمة 
وجب أن يحصل ليق العام قبل ما وقعء OF‏ المقتضى للتخليق » لا كان هو 
تلك الحاجة وكانت تلك الحاجة حاصلة قبل ذلك الوقت » Lard‏ يكون 
المقتضى لحدوث ذلك الحادث حاصلا قبل حدوث ذلك الحادث » سلييأ عن 
المغارض . فوجب أن يحدث ذلك الحادث قبل أن يحدث وذلك ممال bby.‏ إن 
كائث dtl‏ حادثة عاد الكلام في المقتضى الحدوث الحاجة ء ولزم التسلسل - 


yy 


وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إنه تعالى إنما أحدث العالم لتقع عائد 
إلى المخلوق . فهذا أيضاً : باطل . ويدل عليه وجوه : 

الأول : إنه ما كان في العدم شيء يحتاج إلى شيء حنى يكون الإيجاد 
Oey‏ إليه » بل تقول : إن ذلك يوجب الدور » لانه لا يصير المخلوق موجوداً 
إلا بإيجاد الخائق » ولا يحصل إيجاد الخالق إلا إذا كان إحساناً » ولا يكون 
WEL‏ إذا كان ذلك الخلوق موجرداً > Ge‏ يكون ذلك LAI‏ إحساتاً 
إليه » فيئيت أن هذا يرجب الدور . وأنه محال . 


والثاني : إن الإحسان لا يكون إحساناً إلا إذا كان مسيوقاً بحصول 
اللاجة والشهرة نيتقابل هذا النقع بذلك pall‏ السابق » وذللك يقح في كرنه 
إخساناً . وقد سبق تقرير هذا الكلام بالاستقصاء 

والشالث : وهو أن ذلك الإحسان إما أن eet‏ في الدنيا EEE‏ 
الآخمرة . أما ني الدتا فباطل . لأعها دار البلاء والشقاء رالنموم والمموم ٠‏ 
وحصرل GE‏ المؤذية yo AIS‏ والحاجة . وأنا ني الآخرة فالأكثرون هم 
الكفار وهم أهل العذاب الدائم . 
رأما القسم الثالث : وهو أن يقال : إنه تعالى خلق الخلق لا لتقع Shel‏ 

فهذا عبث » وهو فبيح في العقول . 

فيثبت با ذكرنا : أن حكم العقل في التحسين والتقبيح لو كان معتبراً في 
أفعال الله وفي أحكاه لقبح من الله الخلق » وحيث لم يكن كذلك » علمنا أنه 
باطل . والل أعلم . 

الحجة الثاللة : لو كان حكم العقل بالتحسين معتبراً في أنعال الله تعالى » 
وني أفعاله لقبح من الله أن يقول للعبد : إن فعلت الفعل الفلاني أو تركت 
الفعل الفلاني عاقبتك . وبالاتفاق هذا لا يقيح » فوجب أن بكون العقل 
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ممزولاً ني هذا الحكم . بيان اللازمة : أنه تعالى إذا قال لعيده إن فعلت الفعل 
الغلاي أو ess‏ الفعل الفلانٍ عاقبتك » فللعيد أن يقول : با إله العللين = 
أتعمذبني لأجل منفعة تعود إليك ؟ أو إلى » أو إلى ثالث . فإن عذيتني عل 
القعل الغلاي أر على الترك الفلاني » لنفع يعود إليك نانت che‏ وطالب بير 
التفعة ولدفع المضرة 
أن تكون في الحاجة والفقر إلى حيث تنتفع بالأعمال الحقيرة التي آن بها تي 
اتصلاة أو لي غيرها . ( هذا هو القسم الآؤل ) . 


وأما القسم الثاني : وهو أنك تعذبتي عل فعل كذا ؛ أو عل ترك كذا . 
لأجل أن ذلك الفعل آو ذلك الترك اقتضى فوت بعض المنافع ge‏ . قهل! 
متناقض . لأن حاصل الكلام يصير إلى أنه يقال للعبد : ما كان لي غرض في 
أمرك بالفمل الفلاني » في :بيك عن الفعل الفلاني . إلا أن بحصل لك منه 
نفع Pc‏ يندقع عنك بسببه ضرر ء فلا لم تسع في تحصيل ذلك النفع لنفسك ٠‏ 
فأنا أعذبك أبد الآياد » لأجل أتك قصرت في تحصيل ذلك النفع لنفسك . 
وهذا متناقض لأن المتصود من السعي في مله على تحصيل ذلك التفع لنفسه أن 
ينتفع به . وأهم المهمات له : اندفاع الضرر » فاتصال الضرر المظيم إليه حلا 
له على أن يسعى في تحصيل all‏ لنفسه . كلام متناقضس . ومثاله : أن يقول 
الرجل لعبده : اجتهد في faved‏ دينار لنغمبك » لأجل أن يعود نفع ذلك 
الديتار إليك . فإن لم تفسل ذلك قإني أقطم أعضاءك جثاريض من التارء لأجل 
أنك قصرت في تحصيل ذلك الدينار لنقسك , ومعلوم أن هذا الكلام في غاية 
الفساد» ly‏ : فلا نزاع في أنه يمسن من الله تعالى أن يتفضل بأنواع الماع إغا 
الذي يتوقف حصوله على التكليف استسقاق التعظيم » ولا شك أن حصول 
هذ الاستحقاق من الأمور التي ليست من المهمات الأصلية » ولا من الخاجات 
الغسرورية » BLS‏ قصر العبد في التكاليف Ltd‏ يفوته هذا الاستحقاق » 
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فتعذيبه عليه يقتضي GUY‏ أعظم الضار به » لأجل أنه قصر في تحصيل منقعة 
غير ضرورية أنفسه . ومعلوع أنه متتاقض . 


رأما القسم الثالث : وهو أن ينذبه الله تعالى لأجبل أن fot‏ بواسطته 
نفع لغيرء : فهذا عض الظلم . لان الظائم لا يفل شيعا إلا أن يلحق الضرر 
بخيره » لأجل أن باحق النفم بنفسه . والله متعالي عن الظلم 


رأما القسم الرابع : وهو أنه SUS‏ يلحق العقاب بهذا العبد ‏ لا لشيء 
من هله الأفسام الثلاثة . فهذا Gall‏ عض الظلم ولا بيش معه اعتبار البقة 


بتحسين العقل وتقبيحه . 


واعلم . أن السيد إذا أمر عبذه في الشاهد بفعل . فما أطاعه » AGP‏ 
يحسن هن السيد إيذاء ذلك العبد وإيلامه . وذلك لآن السيد يقول : إنما أمرتك 
بالفعل الفلاني لأجل أن أستفيد من ذلك الفعل ؛ نقعا بنفسي فلا لم نات بذلك 
الفعل » ققد بقيت روما من ذلك النفع » فأعاقبك لأجل أنك سعيت في 
تفريت Gill‏ علي . وهذا في حق الله تعالى pace GY «Slt‏ أن dey‏ بافعال 
العباه . قلم يبن إلا أن يقال : إنه تعالى إنما أمزهم » وإتما pally‏ لمناقع عائدة 
إليهم . وقد برنا أنه متى كان الأمر AIS‏ إنه OCF)‏ يقبح من الله تعالى أن 
يعاقبهم على ترك الواجب . أوعلى فعل الحرام » فظهر الفرق بين PAS‏ = 


الخجة الرايعة : لو كان حكم العقل معتبراً لقبح من الله تعالى تعذيب 
الكفار والعصاة وهذا باطل فذاك باطل . بيان الشرطية : إن anal‏ الحاصلة من 
ذلك التعذيب إما أن ترجع إل الله أر إلى ذلك العيد المعذب , أو إلى غيره » 
والأقسام الثلاثة باطلة . أما الأول : GOS‏ العام متعالي عن النفع والضرر » 
وانشاني أيضاً باطل » لأن العذاب الخالص الداتم لا يكون Ladd‏ » والشالث 


(1) تإنه يفيح 3 Che‏ 
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» تعذيب الإنسان لأجل أن يصل بسببه نفع إلى الغرر ظلم‎ OF باطل‎ : Lal 
نن ال‎ Sal case 1h cil انال‎ Je « هذا‎ cin رات ليس‎ 
Uf تييح في العقرل » بخلاف الشاهد > فإن السيد‎ 
السيد يتاذى بإساءة العبد‎ OY يبه في بعض الوجوه ۽‎ 
اليه » ويبثى حب الانتقام في قلبه » فإذا انتقم من ذلك العبد » فإنه يتخلص‎ 
بسبب ذلك الانتقام من الغم الذي كان حاصل في قلبه . وأيضا : فإذا أدب‎ 
العبد وهذبه » عاد العبد إلى المواظبة على الآفعال النائعة لذلك السيد . ما الإله‎ 
عن الضرر الحاصيل بسيب حب الاقام » ومتعالي عن أن بتع‎ ope db lls 

بحسن آداب المد » أو يتضرر بسرء أفعاله . فظهر الفرق . والله أعلم . 


الحجة Tah‏ : قال اهل pl‏ : تفرض امرا كان ها ثلاثة أولاد ‏ 
أحدهم مات في كبره وکان RB «Haas Lae‏ مات في serif‏ ركان كافراً 
فاسقاً . والثالث : مات في صغره . فسألوا أيا علي الجبائي رئيس المعتزلة عن 
حالمم . فقال : آما الزاهد قفي Stel‏ الجنة . وأما الكافر دركات التار . 
وأما الصغير فمن أمل السلامة . .فقال السائل : إن اراد ذلك الصبي أن يذهب 
إلى حرجات.الجنة » في الموضع الذي حو موضع أخبيه المؤمن الزاهد . هل يمكنه 
منه ؟ فتال الجبائي : لا . لأنه يقال : إن أنحاك La]‏ وصل إلى تلك الدرجات 
بسبب زهده وعلمه . وم يحصل لك ذلك » فكيف تصل إليه ؟ ففال السائل + 
فلو قال ذلك الصبي : AL‏ ليس الذنب مني » لأنك أ قبل البلوغ » بل 
كان من الواجب عليك أن تمهاني ge‏ إذا بلغت أتيت بالطاعات والعبادات 
الكثيرة مثل ما أ يذ الخ الزاهد . فقال الجبائي : إن الله تعالى يفول : كنت 
أعلم أنك لو بلغت لكقرت » واصرت ستحقاً GLI‏ فراعيت مصلحتك 
ded,‏ قبل البلوغ حتى لا تكون من أهل النار . قال السائل : فلو أن الأ 
الكافر بقول ALG:‏ كيا علمت من حال ذلك الأ الصغير أنه لو بلغ لكفر ٠‏ 
ولاستحق العقاب فكذلك علمت من حال أن الأمر MLS‏ فلم راعيت 
مصلحته ؟ وما راعيت مصلحتي ؟ فليا ذكر السائلى هذا السؤال انطع 


1 


الجبائي . وعجز عن الجواب = 

ثم إن أبا الحسين البصري بعد خسة أدوار . أورد هذه المناظرة في كناب 
٨) sally‏ وقال : نحن لا نرضى في هذه السألة بهذ الأجوبة . ولأصحاينا في 
البواب حن ذلك طريقان : 


أما من لم يوجب الأصلح في WU‏ فإله يقول : إن اله تعالى يقول 
لامؤمن والكافر : إني «(SEAS‏ والمقصود من ذلك التكليف تعريضكا للمناقع 
العظيمة » فهذا الزاهد أحسن الاختيار فماز بالنجاة وهذا الكافر أساء 
الاختيار » فوقع في العذاب . فإذا قال الطفل : مهلا كافتي ؟ فيقول الله 
تعالى : هذا التكليف يفضل » رليس يجب إذا تفضلث على أحد ء أن peal‏ 
على كل أحد لأن للمتفضل أن يتفضل ؛ وله أن لا يتفضل . فإلزامك أيها 
الصبي أن أتفضل عليك لا حالة خير لازم . رليس تلكائر أن يقول : حلا 
اخترمعي ؟ لأنا لم تقل : إنه يجب عليه اخترام الطفل » لأجل أن علم أنه يكفر 
فيلزم منه اخترام كل من يكفر لأنه ليس يلزمه التنضيل ولا يجب إذا لم يتفضل 
عل الطقل MGI‏ أن لا يتفضل عل غيره » ما ذكرنا آن ترك التفضل في 
حق واحد » لا يوجب تركه في حق غبره . فظهر ( الفرق » وظهر ٩<)‏ أن مم 
هذا الجواب لا تلزم تلك الحجة . 


وأما من قال : بوجوب الأصلح . فإنه يقول : إغا كلف الله تعالى الؤمن 
ple lf‏ أنه «cn‏ ويصل إلى الثراب في بلوغه وتكليفه مقسدة لأحد 
عن الكلفين . وأما الطفل فإنه لو كلفه وبلغ » لكان ذلك منسدة في مق بعس 
المكلفين ‏ فظهر الفرق . 

هلا ام ما أررده أبو الحسين البصري في كتاب « القلر» . 


أ(1) القدر- بشم الغاف وقتج الدال للهملة . 
OD‏ بالتكليف زم + س) 
Cro?‏ 


ry 


وقال مولانا الداعي إلى الله رحه الله عليه OL‏ هذان الجوابان ضعيفان 
جد 


آما الأول : فلأن الداعي لفعل التفضل لما كان يالنسية إلى الشخصين 
على التساوي » ولو ترجح أحدهما على Saad AW‏ الرجحان من غير المرجح = 
وهو ال . على ما بيناء قي .باب الدراعي والصوارف » OB‏ حصول الفعل بدون 
الداعي بال . وهذا بخلاف الحال تي الشاهد GY‏ إذا تفضل على فقبر فإته لا 
يازم أن يتفضل على الفقير الآخر ء لأجل أن الفعل في المرة الثانية يكون أشن » 
أو OY‏ خوف الفقر ace‏ عله » أو لأجل أنه إغاءاعطى الفقير الأول Ye‏ لفقره 
فقط » بل لفقره » مع قرايته أو مع صداقته . وهذا المجموع غير حاصل في 
الفقير الثاني . أما ني حق الله تعالى فالداعي ليس إلا النفضل . وقد استوى 
الشخصان فيه , ولا تفاوت Shel‏ فحينشذ eng‏ تخصيص أحدثما يذلك 
التففل دون الثاني . رهذا هو صريح قول أبي الحسين من أن الفعل بدون 
الداعية المرجحة عمال . 


Lal,‏ : فإذا جاز حصول الترجبح لا لمرجح البنة» فحيكذ لا يكن 
الاستدلال بحدوث شيء » ولا andy‏ عل اشتماله على مصلحة أوجبت ذلك 
القول بتعليل أفعال الله رأحكامه بال الح . ونحن 


LL,‏ لواب الثاني . فهو Lal‏ في غابة الضعف OF‏ البلوغ والتكليف لا 
يوجبان المفسدة لذاتيهيا » بل الغاية القصوى فيهها : أن الل تعالى علم Beal‏ 
حصلا لاختار ( إنسان عند حصوفيا فعا حستاً » واخهار MC‏ إنسان pT‏ عتد 
حصوطها فعا بيحاً » وإن كان هذا ادر يصاح ماتماً لله تعالى عن القعل © 
فعلمه بأن هذا الشخص لو بلغ وكلف » لاختار الكفرء ونيب أن بصي مائعاً 
tb‏ تعالى ‏ عن خلقه » وإن لم يصر هذا مانعاً » قكذلك ما ذكرموء bal‏ يجب 


GEO: 
)زياد‎ 


ليف 


أن لا بصي مانعاً » وحينئذ يبقى من غير ye‏ ( واف أعلم OG‏ = 

الحجة السادسة : لو كانت أنعال الله واقعة على وقق lal‏ لكان من 
اتراجب إبقاء الأنبياء والأوثياء والصالحين . وإماتة الأيالسة رالشياطين ء لكن 
الأمر بالعكس منه » فعلمنا أن أفعال الله غير واقعة على وقن المصالح . أما بيان 
الشرطية » فهو أن من أراد شيئأ أراد لا dle‏ تحصيل ما بتممه ويكمله . وإبطال 
ها ينقصه ويبدمه . ومعلوم أن الأثبياء ‏ عليهم السلام . والأولياء الصالحين إذا 
كانوا في الحياة » فإنهم يرغيون الناس في الطاعات ويخوفونهم عن الوقوع في 
المحرمات . ited‏ يكون حصول الطاعات أكمل » والبعد عن المحرمات أتم . 
وإما قاتا : إنه ليس الأمر كذئك » لأنه تعالى ما أبقى أحداً من الأولياء والآنبيام 
بل أماتهم وأفناهم . ثم إنه تعالى أبقى إبليس إلى آحر وقت التكليف » وسلطه 
عل الخلق بالإغواء والضلال والوسوسة . وذلك يدل على أنه تعالى لا وراعي 
مصالح العياد في تديير هذا العام . 
قالت المعتزلة : لنا ههنا جوابان - 

الأول : جواب آي علي BLT‏ . وهو أنه قال : إنه تعالى إنما أبقى 
إبليس لآنه تعالى ple‏ أن هزلاء ألذين يكفرون ريفستون كانوا يقملون ذلك » 
سواء بقي إبليس أو ل يبق . وعلى هذا التقدير فإنه لم يحصل من إبقاء إبلين 
مفسدة زائدة » قلهذا السبب حسن من الل تعالى إبقاءه . 


والثاني : جواب أبي هاشم : فإنه سلم أنه يمصل بسب وسسوسة إبليش 
مزيذ رغبة للكفار Ly‏ في الإقدام على الكفر والفسق . إلا أن تلك 


الوسوسة ؛ وإن أثرت في الترغيب » إلا أنها لا تلجىء القاعل إلى الفعل » 


فلأجل هذه الوسرسة feat‏ أن الإنيان بالطاعة أكثر ثراباً وما اليب حسن 
من الله تعالى تسليط الشياطين على بني آدم ( والله أعلم )29 

1ن( 
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واعلم أن هذين الجوابين في غاية الضعف . 


أما الأول : فلانا نعلم بالضرورة أن من جلس Laas‏ رواظب على 
وصف يعض الأشياء بالحسن واللذة والراحة قلقول تأثير شديد في حصول الرغية 
في ذلك الشيء . 

وأما الثاني : فضعيف Lal‏ . لأن الفائدة في حصول هؤلاء الشياطين : 
صعوبة الأمر . وتأثبر تلك الصعوبة في مزيد الثواب . على قدر الطاعة » وني 
حصول العقاب الشديد . عل قذر العصية . وتلك الزيادات من الشواب 
والعقاب ليست في محل الحاجة والاحتراز عن العقاب الشديد في محل الحاجة 
العظيمة ء وإذا كان كذلك كان تركه أرلى . 

هذا هو الحكم الذي يحكم به صريح العقل » مع أنه غير معتبر في حق 
الله تعالى , وذلك يدل على أن العقل معزول في حق أفعال الله . وفي حق 
أحكامة . 

الحجة السابعة : أن نقول : الأحوال الحاملة على المعصية AST‏ من 
الأحوال ال حاملة على الطاعة » وذلك فبيح قي المقول . بيان الأول : أن الحراس 
الخمسة الظاهرة كل واحد منها يدعو إلى طلب اللذات الجسمانية) 9 
والحواس الخنمسة الباطنة Lad‏ . كذلك لأن الإنسان كلما fF‏ صورة حسنة مال 
علبعه إلبها » وكلها تنكر ( في حالة طيبة لذيذة من الأحوال الشهراتية مال طبعه 
إلبها » LIS‏ تذكر حالة سيئة صار أيضاً كذلك » فيثيت أن هذه الحواس 
الظاهرة والباطئة تدعو الإنسان إلى طلب الاذات الجسمائية . وأيضا : الشهوة 
والغضب بمملان الإنسان على ذلك . وأيضاً : القوى الطبيعية السبعة تحمل 
الإنسان عل ذلك » فهذه تسعة عشر نوعاً من أنواع القوى الجسمائية مركوزة في 
هذا البدن ۽ وكل واحد منها يدعو النفس إلى طلب اللذات الجسمانية » كبا قال 
تعالى : ل[ عليها نسعة عشر 04©, 
مسارم . 
(Pin‏ 


Ca OD 
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لو 


ثم إن كل واحد منبا ليس يعمل عملاً واحداً بل ab‏ بأنواع لا Late‏ ها 
عن الوسوسة والدعاء » OB‏ الفوة الياصرة » كلما أبصرت Led‏ من الجسمائيات 
دعت النفس إلى طلبه » ركذا القول في سائر القوى . وأيقاً : al‏ في أول 
الخلقة إلى كمال البلوغ إغا تفمل ونتحرك بقتضى هذه القرة الجسمانية » ولا 
شك أن كثرة الأفعال وجب الملكات الراسخة . 

وأما القرة اتعاقلة الناهية عن Ab‏ الجسمانيات الآمرة بطلب الباقيات 
الصالحات . نهي إنما تحدث بعد سن البلوغ . فهي في الحقيقة LA]‏ نقرى بعد 
استيلاء أولئك التسعة phe‏ على مملكة البدن . 

وأيضاً : فأكثر Jab‏ العام راغيون في طلب اللمسساليات » معرضون عن 
طلب الروسانيات . والطبع يقوى ميله يسبب كثرة الأعوان . ويضعف ميله 
بسبب قلة الأعوان » فقد ظهر يا ذكرنا : أن الأسباب الداعية إلى المعصية 
HAUL‏ والفسق والفجور كثيرة قوية » والأسباب الداعية إلى الطاعات » 
والإعراض عن الدنيا والإقبال على الروحانيات قليلة » ثم من هذه الخالة تهى 
تعالى عن اميل إلى الدنيا ؛ وأمر بطلب الآحرة » والاسباب الموضرعية أسباب 
توجب أضداد هذه الأحوال » فلو كان حكم العقل في أفعال الله وي إحكامه 
معتبراً » لكان هذا التكليف Lad‏ وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن 
OS‏ العقل في أنعال الله » رفي أحكامه معول . والله أعلم'. 


وهذا الدليل قريب من الدليل الذي قبله » إلا أن ذاك قي شياطين 
الجن » وهذا في شياطين SEW‏ اللأمومة 


الحجة القامئة : أن نقول الفعل الذي يفعله الله تعال لغرض من 
الأغراض . إما أن يكون حصول ذلك الغرض أولى له من لا حصوله . أو لا 
تحصل هذه الأرلوية » إن كان الأول لزم يكون al]‏ العام باتتضاء لذاته , 
مستكملا بغيره » ومو عمال . وإن كان الثاني . فالاستواء يشاقض الرجحان 


(1) صحة رس )ل 


yet 


فالقرل ob‏ الفعل والترك بالنسبة إليه علل السراء منع من كرنه قاعال له » نإن 
الوا : إن ذلك الفمل Of) ٠‏ كان وجوده وعدمه يتساريان بالنسية إليهء إلا أنه 
أنفع للعبادء فلأجل أنه أنفع بالنسبة إلى العباد ء يدخله الله في الوجود . 
فنقول : كونه أنقع للعباد مع GS‏ ليس ll‏ هم » إما أن يكون بائنسبة إلى الله 
على التساوي » أو يكون أحد | رجح . فإن كان على التساوي oe.‏ 
الفعل » » وإن كان أحبد الطرفين ارجح . عاه حديث كرنه ناقصاًلذاته » 


الحجة التاسعة : إنه تعالى لو قعل oy Ss‏ . لكان ذلك «AA‏ 
إن كان Leak‏ تزم من قدمه قدم الفعل » رإن كان حادثاً كان إحداثه لغرض 
أخرء ولزم التسلسل aly‏ محال 

الحجة العاشرة : أفعال العباد إما اقطرارية » وإما اتفاقية. ومل 
التقديرين فالقول بالحسن والقبح العقليين باطل . بيان المقام الأول : أن القدرة 
الصالحة للحركة إن كانت صالحة للسكرن فعتد حصول القدرة على الحركة » 
كانت الحركة اضطرارية » وإن كانت thle‏ للضدين » قرجحان أحد الطرفين 
على الآخخر إما أن يتوقف على مرجح أو لا يتوقف على مرجح ( فإن توقف على 
مرجح )200 فعند حصول ذلك المرجح يجب حصول ذلك الطرف الأول » OF‏ 
عند حصرل ما يرجح ذلك الطرف لم يكن مرجح الطرف الثاني موجوداً ٠‏ وإذا م 
يوجد مرجحه امتنع حصول الطرف الثاني . Vy‏ يحصل من غير مرجح . ونحن 
في هذا القسم نعتقد أن حصول الرجحان بدون المرجح SE‏ . 

وإذا امتنع حصول الطرف الثاني » رجب حصول الطرق الأول » ضرورة 
gat! of‏ عن BH‏ النقيض عال » قيتيت أن على هذا التقدير يكون الفعل 
«by st Lad‏ 


ثم إنا نعتقد التقسيم في كيفية بحصول ذلك ارجح » وهو أن مؤثره إا 


)من رس )6 
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أن يكون هو الله تعالى » أو العبد » أو حدث . لا عن مؤثر . نإن كان المؤثر 
فيه هو الله تعالى فعند حصرله يجب الفعل » وعند لا حصوله متنع الفعل فيكون 
الفعل اضطرارياً . وما إن كان فاعله هو العبد عاد التفسيم الأول » فيفتقر 
العبد في فعله إلى مرجح آخرء ويلزم التسلسل وهو محال وأما إن قلتا : بآنه 
حدث هذا المرجح لا لمؤثرء ولا لمحدث » أو قلنا : بآن القدرة صالحة 
للضدين . ثم صدر عن القادر أحد الطرفين دون الثاني » كان صدور الفعل 
عل كل واحد ( من هذين التفديرين CSU ٠7)‏ لانه لا كانت نسبة القدرة إلى 
الطرفين عل السوية ثم وقع أحد الطرفين لا لخصص ولا لمرجح » كان هذا 
إتفاقياً , فيثبت بهذا البرهان القاهر : آن صدور الفمل عن العبد إما أن يكون 
اضطرارياً » وإما أن بكرن اتفاقياً : وإذا ثبت هذا فنقول : وجب أن لا ae‏ 
تحسين العقل وتقبيحه ؛ لأن الخصم بساعدتا على أن كل واحد من هقين 
التقديرين » يثافي الفول بثبوت التحسين والتقبيح بحسب العقل . 


الحجة المادية عفر : إنا سنقيم الدلائل القاهرة في باب الجبر 
Maal,‏ على أن الخال لجميع المحدثات هر الله تعالى . وعلى هذا التقدير 
فإنه يهب القطم بأنه لا يقبح من الله تحالى شيء . Way‏ برهان قاهر: والله 


اعلم . 


الحجة UU‏ عشر : المعقول من الوجوب » كون الفعل بحال يستحق 
تاركه الذم على بعض الوجوه » وحصول هذه اللازمة في حن الله تعالى محال . 
OF‏ المعفول من pa‏ ( أنه عن ) قول » أو قعل : أو ترك قولء أو ترك لعل » 
بازم مته تألم قلب الإنسان » ونفرة طبعه » واختلال مصالله . وكل ذلك في حق 
الله : مال فکان كونه مستحقاً للذم Se:‏ . فيلزم أن يكون تف محنى 
الرجود في حقه f‏ 


Or gD 
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فإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال : إنه تعالى يستحق ٠٨‏ الذم بمعنى آحر ؟ 
فنقول : الجواب عنه من وجهين : 

الآول :. إن الشروع في بيان ( أن الله تعالى ٠")‏ همل يعقل أن يستحق. 
الذم ( أم لا ؟ )2 فرع على المفهوم من الذم والمددح والمعقول عندنا من الذم : 
أمر برجب حصول الغم في القلب » ومن call‏ : أمر يوجب حصول السرور في 
القلب . فأما معنى ما وراء ذلك فهو غير متصرر عندنا , وإذا كان التصور 
مفقوداً « كان التصديق به bese‏ » فعلى القوم أن يثبتوا للمدح والذم أثراً وراء مآ 
ذكرناه » حتى ننظر : أنه هل یکن إثباته في Go‏ الله تعالى ؟ 

واعلم أن إثبات أمر آخر وراء ما ذكرناه كاليؤس متهء فإنالا 
فرغب في الماح إلا لأنه يورث الفرح والسرور واللذة . والذم لا ينفر طباعنا عنه 
إلا لأنه يورث النم والحزن Mb‏ رفي القلب OQ‏ ولو رفعنا هذه الآثأر من 
الخاطر لم نجد للمدح والذم أثراً Lol‏ . والفكر والتأمل اتام يكشف عن 
حقيقة ما ذكرناه كشفا لا برناب العاقل فيه » وإذا كان حاصل للدج واللذم 
يرجع إل هذه المعاني » وتيت أن هذه ا يتئع GU par‏ حق الله تعالى + 
ظهر حينثل : أن ماهية الحسن والقبح يتنع تحنقها في حق الله تعالى . 

الوجه الثاني ني الجواب عن هذا السؤال : إا نقيم الدلالة على امتناع 
حصول ماهية الذم في حق الله تعالى فنقول : الإمية متافبة لكل ما يوجب 
النتقص والذم » فلا كان كونه i]‏ : أمر واجب لذانه » ثم يبت أن BBY‏ 
منافية. لذاتها ولعينها » لكل ما بوجب النقصان » ثبت أن تحقق معنى الذم في 
حق الله تعالى : محال » لعينه ولذا ٠‏ وکل حکم يثبت أنه واجب الك 
الشيء ody‏ انتنع كونه معلل بسبب منفصل » فرجب القطع بان كوته SF‏ 
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غير مستحق ‏ للذم ئيس لأجل أنه فعل الفعل الفلاني » أو ترك الفعل الفلا » 
وإذا كان الأمر كلك فسواء فعل أي فعل قدراً » أو ترك أي شيء قدراً» فإنه| 
ese‏ كونه مستحقاً للذم . وإذا كان الأمر كذلك امتنع أن بقبح من الله ILS‏ 
اشيء . وامتنع أن يجب عل الله تعالى شيء . وهذا كلام قاطم .قي هذا All‏ 
لا غبار عليه البتة ( والله أعلم )0© 


الحجة الثالشة pte‏ : في 
تقول : استحقاق الذم حكم 
ونام pe E ae‏ » وکوته غير ملحوق بعوض جار 
فلو كان كونه lb‏ يرجب استحقاق الذم » لكان الفيد العدمي جزءاً من Ble‏ 
الحكم الوجودي وهو يرهان = 


الحجة الرابعة pte‏ : الصدق عبارة عن الخير GU‏ للمخير عنه , 
والكذب هر الخبر الذي لا يطابق المتر عنه » ومن المعلوم أن الصدق رالكذب 
توعان دانحلان تمت جسن الخبر . فإن ابر نوع Jeb‏ تمت جنس الكلام » 
والكلام عبارة عن اللفظة المؤلنة من الحروف ء Salad‏ المترائية . والوجرد منها 
أبداً » ليس إلا المرف ( الراحد » وعد انتضائه يمصل الحرف GUC‏ .. 
وعلى هذا الترتيب . حى يحصل الحرف الأخير من الكلمة ؛ وين تتم 
الكلمة » فعلى هذا : الكلمة لا.وجود ها البنة ( في شيء من الأحوال والأزمئة 
وإغا الوجود منها هو الحرف الواحد » ty‏ الواحبد ليس )۳ء كللاماً 
واحداً . إذا ثبت هذا فتقول : الحرف الواحد ليس بخبر ولا بصدق ولا 
ped eK‏ أن يرجب كوته حساً أو Load‏ رأما بمجموع الكلمة فلا 
وجود له «idl‏ وما لا وجود.له البتة متنع أن يكون علة لكوته «Leo‏ أو لكونه 
bes‏ بهذا اليرهان : أن الكلام gas‏ أن يكون حساً أو قبيحاً لكونه 
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صدقاً أو لكونه Lis‏ . فإن قالوا : فهذا وارد عليكم Lal‏ لانکم سلمتم كونه 
حناً وقبيحا pate‏ كونه سيباً لحصول المصاحة أو لحصول المفسدة . فيا 
ذکرقره وارد عليكم في هذا امقام 


فتقول : الفرق أنكم تقولون : إن كونه صدتاً يرجب صفة الحسن + 
وكوته LAS‏ يوجب صفة القبح . فتنول : الصدق مو المجمرع زوهذ! 
YO gaol‏ وجود له البتة > ( وما لا وجود له OCH‏ امتنع كونه موجبا 
لصفة ثابتة حقيقية » بخلاف قولنا : فإنا تقول : ne IG]‏ تلك الحروف 
التوالية التي اصطلحوا عل جعلها معرفات لبعض المعاني » لا جرم بهذا الطريق, 
bag‏ متها بعض المعاتي . نحن ينبني على ذلك الاعتقاد أمراً من الأسور . فان 
كان ذلك الكلام fis‏ يتكشق لا : أن سعينا كان Sk‏ » وعلمنا كان 
مانعاً . ولا معنى لكرنه قبيحاً إلا هذا فظهر القرق . 

الحجة الخامسة عشر : لو قال إنسان لغيره : سأقتلك cols fae‏ 
أموالك وأسبي أولادك . على سبيل الظلم والعدوان . فقول : إما أن يكون 
الحسن ترك هذه LAY)‏ ( أو فعلها . فإن كان لسن تركها فقول : ترك هله 
الأشياء OH‏ يوجب ضرورة : كون ذلك افير ius‏ » وإذا كان ذلك القول حا 


وثبت أن ذلك | يستلزم هذا الكذب » وثبت أن مآ ب امسن يجب أن 
يكون Lae‏ فحينئذ وجب أن يكون ذلك ally « ISH‏ يشدح في 


قلويهم : إن الكذب إما يقبح لكرته كذباً . وأما إن كان الحسن فعل ما أخبر 
غنه » ووعد به ٠‏ لزم أن يكون القتل والب والسبي + على سبيل العدوان 
حسناً . وذلك لا da‏ عاقل . 

الحجة السادسة عشر : إذا قصد ظالم قتل نبي ن الأتبياء » نهرب ذلك 
الئبي واختفى في دار رجل » فجاء ذلك الظالم ( وسأل ذلك الرجل مكان ذلك 
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النبي » وعلم ذلك الرجل أنه لو صدق أقدم ذلك اإظالم على قتل ذلك 
ابي OF‏ فيهتا جيب عليه الكذب وترك المدق . وذلك يدل على أن كونه 
كذباً لا يوجب القبح . 
ob‏ فيل : على هذا الكلام سؤالان : 

الأول : إنه لا يجوز له أن يكذب ؛ بل الواجب عليه أن يقدم عل 
التعريضات » كا قيل : : إن في المعاريض لندوحة عن الكذب 6 , 

الثاني : هب أنه يجب عليه الكذب ( في هذه الصورة )29 إلا آنا نقول : 
إن العلة قد يتخلف عاها Ula‏ لقيام المانم ومهنا حصل هذا الائع . فلا 
جرم تخلف الأثر عن العلة » وذلك لا يقدح 7" في قولنا : إن كونه LAS‏ يوجب 
القبح . والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الأول : إنا نفرض الكلام فيم! إذا كان ذلاك الظالم 
Ue‏ بجميع رجره العاريض » وكان ا مكول عنه Ue‏ بأنه لو أقدم على شيء نن 
التعريضات » لعلم ذلك الظام كون النبي عنده ( وحينقة يبالغ في الطلب » 
ويقدم على القتل . تههنا لا نائدة في التعريض البتة OC‏ قلم يبق إلا أحد 
أمرين : إما السعي في إهدار دم ذلك النبي العصوم » أو التزام الكذب»ء ولا 
كان الأول WH‏ » تعين الثاني . 

والجراب عن الثاني : أن نقول : لوجوزنا تخلف القيح ( عن 
الكذب ) لبعض المرائع فحيئذ لا كدذب إلا وحمل أنه حصل فيه مائح من 
کون . وعلى هذا التقدير وجب أن لا يبقى الوثوق بشيء من كلام الله 6 
ولا من كلام رسوله ء فإته تصير كل هذه التصرص مظنونة لا مُعلومة . 
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فهذه جملة الدلائل في بيان أن حكم العقل بالتحسين والتقبيح في أحكام 
الله وئي أفعاله : حكم باطل » غير ملتفت إليه . 

واعلم أن جماعة عظيمة من أصحاب أي الحسن الأشعري ‏ رهه اله - 
إحتجوا على إبطال ‏ القول بتحسين العفل وتقبيحه . يأن قالرا : لو تبح القعنل 
Cory «at‏ أن يقبح ( كل فتل وكان يجب أن يقبح MC‏ التعل على chore‏ 
القصاص » ولو حسدت المافعة phil‏ لحسنت كل منفعة ولذة ٠‏ فكان يجب 
حسن الزنا واللواطة » ولا لم يكن الأمر كذلك » علمنا أن القول بان الحسن 
جسن لذاته » وأن القببح ged‏ لذاته قول باطل + 

وقائت المعتزلة : هذا الكلام غبر رارد علينا » لأنا لا نقرل : إن الحنن 
إفا كان . Loe‏ لذانه , ob‏ القبيح إغا كان قبيحاً لذاته . وإما نقول : إن 
الحسن يحسن لوجوه عائدة إليه » وإن القببح Ul‏ يقبح لوجره عائدة إليه . وعند 
هذا قالت الأشعرية : إن التعليل بالوجوه تعليل بأمر غير مهوم ولا معقول . 
af lt‏ مته مفهوماً فتقول : 


ونحن نذكر تفسير هذه الوجوه بخيث 

لا شك of‏ الإنسان قد يلتذ بتناؤل JH‏ » إلا أن القتضى لحصول تلك 
الثذة ليس هو تناول الخل فقط ؛ بل الموجب له جموح أمور ؛ مثل أن يكون قد 
تقدم أكل الطعام الطيب pol‏ » وأن تكون المعدة قوية » فمند تقدم ذلك 
الأكل يكون تناول الخل TAS‏ هذه العدة . فعلى هذا لا نقول ؛ إن المرجب 
اتلك alll‏ ذات ال » بل المرجب مجموع هته الأحوال رالشرائط . 


وأبضاً : الإنسان يرغب في تناول الدواء للخصوص » ولي المقتضى 
الحصول تلك الرغبة هر ذات ذلك الدواء » وأتما المتتضى له يجموع أمور منها : 
حصول أخلاط غصوصة في البدن . ومها : أن لا توجد سائر الأدوية ومنها : 
ظهرر آثار اللرض في البدن فتصير مجمرع هذه الأحوال مرجباً لحصول SEES‏ 
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شرب ذلك الدواء . وإذا عرقت هذا gall‏ عرفت" أته ليس تحت ذلك القمر 
شيء يوجب Et‏ لذاته ‏ ولعينه . وإثما صل ALY‏ والاقتضاء عند مجموع 
أحوال ووجوه وشرائط . 

N‏ : نحن لا نقول : إن المقتضي 
القتل كونه ق Lily,‏ المقتضى مجموع آنور : وهو كونه ألا واقعاً ء لا 
لاجل جناية ane‏ « ولا لآجل عرض لاحق . وكذا القول في سائر الأشياء 
HOLL‏ والقبيحة . فظهر بهذا أن التين عولرا على هذه الحجة في died‏ كلام 
المعتزلة لم يعرفوا مذهبهم ٠‏ ولم يحيطوا بمقالتهم!؟ ly‏ أعلم9؟ . 


)من( س) . 

(۲) يقرل itll‏ عبد الجبار : وما من شيء- من الأفعال - وير أن يقع عل وجه فيحن » وعل 
حلاف ذلك الوجه فيقيح . وأما أن نحكم على فعل من الأثعال بالقيج والحسن بمجرده » ثلا 
[ ص OVE‏ شرح الأصول الخمسة ] رعل هذا قالزلف عارف بآراء العنزلة كما قال عن تفه . 
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اعلم) . أن القوم هم في هذا الوقف نوعان من الكلام : 

الأول : ادعماء الضرورة في ثبوت الحسن والقبح في الشاهد . ثم بعد 
تقرير هذا القام يزعمون ؛ أنه لما ثبت ذلك في الشاهد وجب ثبرته في الغائب . 

والشاني : إثبات أن الحسن يحسن لوجوه عائدة إليه » وأن القيح يقبح 
لوجوه عائدة إلبه بالحجة والدليل . 

pl : القام الأول : وهو الذي ( عرل )” علبه الأكثرون » فتقريره‎ Ul 
إذا أحسن إليه رجل حكم عقله الصرييح‎ ٠ قالوا:: إن كل من كان سليم العقل‎ 
بأنه يجب عليه شكره ومذحه » وإن من أساء إليه وضربه فإثه جسن منه ذه‎ 
ولوده » ألا ترى أن من كان تحت يد ظالم وذلك الظالم يشمر لقتله فذهب إنسان‎ 
إلى ذلك الظالم وسعى في تخليصه من يده » فإذا حصل ذلك الخلاص » فإن‎ 
0 at 8 rest ا‎ Ce 

. ولو أن إنسانا 5 

00 ربين تلك الآجرة ؛ فإنة يجد من عقله حسن ذم ذلك الرامي » 
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ولا يجد من عقله البتة حسن ذم تلك الآجرّة » قيثبث أن حسن الفح والذم 
مفرر في العقول » مركوز في القلوب . 

وليس لقائل أن يقول : إن هذه الأحكام تلبت بالشرعء وذلك OY‏ 
حسن هذه الأحوال وقبحها مقرر في عفل من لم يعن بالل ولا باليوم الآحر = 
ولو كان هذا الحكم مستفاداً من الشرائع © لكان الدهري واليرهمي »> وجب أن 
لا at‏ في sie‏ هذه الأحكام وحيث علمتا بالضرورة حصول هذه الأحكام 
في عقول جيع الخلق » علمنا أن هذا ا لمكم غير مأخمرذ من الشريعة . 

وأيضاً : إذا رأيتا المقلاء Opole‏ على يعض الأحوال ودحون عل 
بعضها . فإذا سألناهم وقلنا هم : ل مدحتم هذا pathy‏ ذلك ؟ تالوا : إن هذا 
أحسن إلينا ٠‏ وذاك أساء Lill‏ . وهذا يدل على أجم كما علموا بسدية العقل 
حسن call‏ والذم فكلك علمرا ببديبة العقل » أن القتضى لحسن ذلك الاح 
هر الإحسان ۽ وإن المقتضى لحسن ذلك الذم هو الإساءة » هله 
ct geal‏ : أن هذه الأحكام مقررة في بداءء العقرل . (وهذا هر الرجه 
الأول )© . 

الوجه الشاي : في بيان أن العلم بثبوت ptt‏ والقبح علم بدي Gh:‏ 
إذا فرضنا إنساناً دهرياً ينكر JY‏ والتبوة » وفرضنا أنه كان مار في صحراء 
خحالية عن الناس » gui‏ أنه عبر عل إنسان أعمى » ورآه في نوع من أتواع 
البلاء » مشرفاً على الملاك » فإنه قد يرف قلبه عليه » ويحمله عقله علي 
الإجسان إليه . فههنا رغبته في الإحان إليه ليست لطلب الجزاء » قإن ذلك 
الرجل ف » وليس fe‏ الطمع ني الثناء . لأن ذلك الرجل أعمى لا يعرف ٠‏ 
pat Jy‏ هناك إنسان آخر » حت Mie‏ إنه بروي تلك الواقعة ليمدحه سار 
الناس « رايس Lal‏ لأجل الطمع رفي تحصيل الراب )29 لأن ذلك الإنسان 
دهرّي » Kea‏ لاله والتبرة والعاد . فليا حصلت الرغية العظيمة في الإحسان 
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إلى ذلك الضعيف . وانتفث سائر الوجوه » علمنا أن الداعي له إل ذلك 
الإحسان تجرد ما تفرر في عقله من أن الإحسان حسن » وذنك يدل على أن 
شهادات العقول متطابقة على حسن الإحسان . وقيح الإساءة , 

الوجه الثالث : في تقرير هذا gall‏ أنه إذا JS‏ لإنسان : إن صدقت 
أعطيناك ديتاراً » وإن كذبت أعطيناك ديناراً ء وعلم بالضرورة أن المناقيع 
الحاصلة من هذا الصدق ومن هذا إلكذب متساوية في الدنيا والآخرة » وأنه 
ليس لأحدهما زيادة أثر في المطالب والناقع ؛ فإن الإنسان في هذه الحالة لا بد 
oly‏ يختار الصدق ء Oly‏ ترز عن الكذب » ولرلا أن العلم يكون الصدق 
حسنا من حيث أنه صدق » وأن العلم بكون الكذب تبيساً من حيث إنه كذب 
علم ضروري لازم للعقرل رالأفهام ‏ لم يكن الأمر كذلك » فيثبت ببذه الوجوه 
الثلاثة : أن العلم بحسن هذه الأشياء » ويقبحها : علم ضروري - 

امقام الثاني : أن نقول : ما ثبت هذا «gol‏ وجب أن يبقى هذا الحسن 
والقيح ني حق الله تعالى ( والذي يدل Cade‏ وجهان : 

الأول : إن الصدق إغا حسن لكونه صدقاً » وأن الكذب UL‏ قبح لكونه 
bis‏ « وان الظلم إغا قبح لكونه ظلياً . والدليل عليه : أن من عرف OS‏ 
الصدق صدا ( عرف كونه حستاً ء وإن جهل سائر الاعتبارات. » وإن لم يعرف 
كونه صدقاً ٩)‏ ل يعرف ais‏ جا aly‏ عرف سائر الاعتبارات . mt‏ 
القول في قبح الكذب . وقبح الظلم . ولا كان العلم بالحسن رالقبح دائرا 
العلم ببذه الوجوه والاعتبارات » وجب أن يكرن المتتشى للحن ee‏ فق 
هذه الرجوه والاعتبارات . وإذا ثبت هذا فنقرل : وجب أن يكون الصدق 
-حسناً من الله » وأن يكون قبيحاً مته لمأ ثبت أنه أينيا جصتل المؤثر والموجب ‏ 
وجب أن يحصل الآثر . 

الثاني : إن صريح العقل كيا يحكم بقبح الظلم والكذب من الواحد متا 
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فكلك يحكم بقبحهما من الله تعالى » بل تقول : إن قبحهما من الله تعالى أكد 
قي العقرل OY‏ الواحد متا قد بظلم ويكذب » إما لجهله أو لحاجته . والجهل 
والحاجة عدر في ذلك القعل من بعض الوجره . أما الله تعالى فإنه منزه عن 
الجهل والعجز والحاجة » فكان حكم العقل بقبح الكذب والظلم منه AST‏ 
وأفوى من حكمه بقبحه ليا من العبد . فيثيت أن هذا الحكم كما هو ثابت في 


الشاهد ثابت لي 1 . فهذا جملة الكلام ني تقرير كلام القائئين بأن ( هذه 
الأحكام معلومة بالضرورة . 

وأما تقرير كلام القائلين” ) بأنا نثبت هذه الأحكام بالدليل . فهو من 
وجوة : 


الحجة الأولى : قائو! : رأيتا الأفعال منقسمة إلى حسنة وقبيحة » فلولا أن 
من الأمور ما لأجله صار البعض bam‏ والبعض قبيحاً . وإلا لكان حصول هذا 
التفارت ترجيحاً لأحد طرفي الممكن على الأخر من غير مرجح » وأنه يازم منه 
نفي الصانع » وليس لقائل أن يقول : هذا التفاوت إنما حصل لأن الشرع 
خص البعض بالحسن » والباني بالقيج ١‏ لأنا تقول : الذي خصه الشرع 
بالحسن » والذي خصه بالقيح . إما أن يقال : إنهما استويا في جميع الجهات 
والاعتبارات العائدة إليهما آو إلى أحدهماء أو ليس الأمر كذلك ؟ والآول 
باطل » وإلا لكان تخصيص الشرع بعضها بالحسن وبعضها بالقبح ترجيح لأحد 
طرقي الجائز على الآخر لا ارجح aly‏ محال والثاي : يفيد القول ob‏ كل واحد 
منهها قد اختص بوجه لأجله استحق أن يخصه الشرع ببالحسن أو بالقبح » ولا 
معنى تقولنا.: إن الحسن UY‏ يحسن لوجره غائدة إليه » وأن القبح إغا يقبح 
الوجره عائدة إليه » إلا هذا المعنى . 

الحجة الثاتية : الوا : لولم يثبت الحسن والقيح إلا بالشرع لوجب أن لا 
يقبح عن الله تعالى شيء , ولو كان الأمر كذلك ف نئذ لا ببقى الاعتماد عل 
وعد اش » ولا عل وعيدهء فإنه abd‏ يعد بعض العباد بالشراب ولا يفعل » 


Greely 


rit 


ولعله يتوعد بعضهم بالعقاب ولا يفعل ؛ ولعله يدخل الأنبياء والملائكة في 
أطباق النيران أبد الأبدين » ولعله يدخل الفراعنة رالآبالة في أعالي درجات 
الجنة آبد الآبدين » ولعله يظهر المعجزات على يد الكذابين » ولعله يبعث 
الأتبياء رالرسل ويؤ يدهم بالعجزات الثاهرة » ويامرهم بدعوة الخلق إلى شتم 
الله ء وشتم الملائكة » ريأمرهم بدعوة الخلق إلى الفواحش والزنا والسرقة » 
ويامرهم يزجر GH‏ عن تعظيم الله وطاعته » ولعله يبعث الآنبياء رالرسل إلى 
الجمادات > ويأمرهم ob‏ يأمروا الجمادات ببعض الأعمال » ويتهوها عن 
بعضها » ولعله يأمر الأنبياء Ob‏ يأخذوا التاس ويقيدوا أيدييم وأرجلهم . ثم 
al‏ برميهم من شواهق الجبال . ويقول لهم : في تلك الساعة : إن من لم يطفر 
منكم في هذه الساعة إلى ما فوق العرش OB‏ الله Pandey‏ عليه أيد الآباد . فإن 
pall‏ جواز كل ذلك فقد خرجعم عن العقل » إن اعترفتم بقيحها ققد 
اعترفتم بتحسين العقل رتقبيحه . 

والحجة RL‏ قالوا : لر م يكن gee‏ الحسن رالقبح مقرراً في 
العقول » لكان عند ورود الشرع بالتحسين والتقبيح قد خاطبنا جا لا نفهمه ولا 
نعقله وذلك باطل » فوجب أن يكون معنى الحسن والقبح مقرراً قبل الشرع . 

الحجة الرابعة : إنه لا نزاع في ثبوت الحسن في بعض الأفمال » وثبوت 
القبح في بعضها . فتبوته إما أن يكون موقرفاً على الشرع ء أولا يكون . 
والأول ياطل . لأن ثبوت الشرع موقوف على دلالة العجزة عل الصدق . رهه 
الدلالة مونوفة على أنه لا يجرز من الله She‏ إظهار المعجز على يد الكذاب ٠‏ فلو 
كان قولنا : إن ذلك غير جائز من الله بل يعوقف على الشرع لزم الدور وأته 
باطل . وما بطل هذا ثبت أن الحسن والقبح لا يتوقف بوتا على الشرع ٠‏ فهها 
ثابتان قبل الشرع . وذلك يدل على أن الحسن والقبح ثايتان قبل الشرع . 

OC تام الكلام في حكابة أقوال العنزلة ( والله أحلم‎ igs 
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ae LE‏ الأول : وهو ادعاؤ هم الضرورة في العلم بحسن الإحسان 
وقبح الظلم . فنقول : المواب عنه من وجهين : 


الأول : لا شك أن كل تصديق ؛ فإنه يجب أن يكون مسبرقا بتصور ما 
فيه من الموضوع والمحمول » فقولكم : الإحسان حسن . إن كان المراد منه أنه 
بوب الطبع » ومرغوب النفس لكونه سيبا لحصول IN‏ . فهذا حق 
pee‏ . ولا تنازعكم في أن العلم بحسنه على هذا التقشير . علم 
ضروري . وأيضاً : إن كان الكراد من #ولكم : الظلم قبيح أنه مكروه الطبع 
ومبغرض I‏ لكونه منيباً لحصول YM‏ والخموم ATG‏ نزاع ي 
بهذا التفسير علم ضروري 6 إلا أنه على هذا اتسر 
رلا GSE‏ إثبات الحسن والقبح في حق الله تعالى» لآنه لا صار امسن والقيح 
مفسرين بامتفعة والمضرة» والمصلحة والفسدةء وكان ذلك في حق الله مننعأء كان 
إثبات الحسن والقبح بهذا التفسير ممتنع الثبوت في حق الله تعالى Oy‏ أردتم 


+ الرابع رالمشروف‎ by 
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بكو الإحسان Le‏ وبكون الظلم قبيساً أمرا آخرء سوى رعاية Beall‏ 
والمفسر: , فهذا تير متصرر . نضلاً عن أن يكون ( مصدقاً به » وعن أن 
يكون )11 التصديق به يدمياً . 


» الحن الذي بجب على العاقل المحقق أذ يتأمل فيه‎ ms 
وغام الكشة والبيان فيه أن تقرل : إنا نعلي‎ . alk a. 4 i 
لبه ( وغیل إليه )۵ . وفرغب في تحصيله » ران لتا شیا‎ 
وتكرهه عقوتا » ونرغب في دقعه وعدمه . ثم تقول : لا‎ » Lele آخر تنفر عنه‎ 
كان مطلوباً لأجل شيء آخر (ولا أن يكون كل‎ Ul ز أن يكون كل شيء‎ 
بكرن مكروماً لأجل الكراهية عن شيء آخر )9 وإلا لزم إما الدرر‎ Ue] شيء‎ 
باطلان » فيثيت أنه لا بد من الاعتراف يوجود شيء‎ LAY. وإما التسلسل‎ 
يكون مطلوباً لذاته ولعينه » لا لشيء آخر . ومن الاعتراف بوجود شيء يكون‎ 
مكروهاً لذانه ولعينه لا لشيء آخر . ثم تقول : ل تأملنا وبجثنا وجدتا أن‎ 
والغم . ووجدنا أن‎ AY الطلرب بالذات لبس ( إلا اللذة والسرور ء أر دقع‎ 
الكروه بالذات ليس )22 إلا الام والغم أو دقع اللذة والسرور . هذه المقدمات‎ 
. معلرمة بالضرورة‎ 
ثم كل ما علم أو ظن كونه وسيلة إلى حصول الأمور المطلوية بالذات‎ 
مطلوباً لا بذانه » لكن لكرنه مفضياً إلى ذلك الذي هو مطلوب‎ Lal يكو‎ 
بالذات ويتفرع عل هذه المقدمة‎ day SU وكذا القول في جاثب الأمور‎ «call, 
سببأ لحصول شيء‎ By Ss مقدمة أحرى وهي أن الشيء المكروه بالذات قد‎ 
مطلوب بالذات . ثم المقل ههنا يعتبر حرجات الخير ولقابلة  فإن وجد ذلك‎ 


الكروء حقيراً بالنسبة إلى ذلك المطلوب ٠‏ فههنا يتحمل ذلاك oy SU‏ القلييل » 
في وجدان ذلك المطلوب العظيم . وكذا القول ي الجانب الآخرء ولا شك أن 
من (س )م 

toa 

() من (من ع 
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إفضاء الظلم إلى حصول الام والغم قريب قري كامل » فلا جرم تجد التفرة 
عن الظلم أعظم من النفرة عن الكذب وعن العبث. وأما النفرة عن الكذب» 
فالسبب فيه : أن من سمع خبراً كاذباً » فقد يعتقد من ذلك الخبر أمراً من 
الآمور » ورجا بنى على ذلك الاعتقاد أشياء كثيرة » فإذا ظهر .له أن ذلك الخبر 
كان Lats‏ « قحينئذ تضيع كل الأعسال التي بناها عليه » وتبقى الشاق التي 
تحملها في تلك الأعمال خائية عن المنانع الجائزة » ويحصل الغم في القلب بهذا 
السبب ء فلاجل كون الكذب مفضياً إلى حصول الا والغم الخاليين عن 
الججائز « كان الطبع يثفر عنه , ولا كان إفضاء الظلم إلى FMT‏ والفم أقوى 
وأقرب من إفضاء الكذب إليهيا ء لا جرم كان قبح الظلم في الطبائع والعقول 
أتوى من قبح الكذب . 


وأما قبح العيث نالسبب فيه : أن الإنسان Lake gle‏ فوجب عليه 
صرف العلم إلى تحصيل ما يدقع أنواع الحاجات عنه , OY‏ اشتغل بالعبث فقد 
فوت على نفسه صرف العمر إلى تحصيل الأشياء الناقعة » وكان العبث مفضياً 
إلى الضرر » من هذا الوجه . فلا جرم حكم العتل عليه بالقيح » Uy‏ كان 
إفضاء العبث إلى حصول الآلم والغم أبعد وأضمف » من إفضاء الظلم إليها ؛ 
لا جرم كان قبح العبث أقل في العقول من قبح الظلم والكذب . 


فإن قالوا : أليس أن الظالم ينتنع بظلمه » والكاذب فد ينتفع بكذبه » مع 
أن عقله بحكم يقبح الظلم وقبح الكذر LE‏ إن الال بعلم تمي Bil‏ 
بحسن الظلم لكان قد حكم Ob‏ لغيره أن يظلمه » وحيئئذ لا قى آمناً على 
روحه ally‏ وآرلاده » فليا علم أن الحكم بحسن الظلم يوجب قتح ياب الالام 
والغموم عليه » فلا جرم حكم بقبح الظلم وكذا القول في جانب الكذب . 

وأما الحكم بحسن الإحسان » وإتقاذ الضعيف من البلاء » فهذا إنما كان 
حستاً » لأنه سيب تفتح باب المنافع والخيرات » Uy‏ كانت اللذة والسرور 
مطلربين بالذات » وكان الإحسان مفضياً إليهيا » والفضي إلى المحبوب 


rea 


Oye)‏ » لا جوم كان الإحسان ما be‏ الطبع ( والعقل MCs‏ . ونا 
يقوي هذا : آن OP LSE‏ الملك الكيير : في حق أوثيائه » حسن في حق 
أعدائه » وذلك OY‏ فتله سيب لزوال النعم عن أوليائه ؛ فلا جرم هو قبح 
عندهم » وهو سبب لزوال الآقات وكلخافات عن أعدائه؟2 » فلا جرم حكموا 
عليه بالحسن . وأما الصورة التي قرضوها وهي : إذا عبر رجل ينكراش » 
Say‏ النبوة » وينكر الماد في مفازة خالية على أعمى مشرف على الملاك of‏ 
طبعه يجمله على الإحسان إليه » قالسيب فيه أمران ت 


الأول : إن الحكم 'بالإحسان سبب OW‏ باب اخيرات ولحصول 
اللذات فصار الإحسان مطلوباً نظراً إلى هذا الاعتبار وا : إن طبيعة 
الإنسان Ue‏ عل المحاكاة ae‏ أن كل ما يراه في الغير BB‏ بفرض مثله في حق 
نفسه» فإد! رأى مريضاً واقعاً في أنواع عظيحة من البلاء » فإنه يقول في خياله : 
لو وتعث هذه الوانعة لي » كيف يكون الخال ؟ فحيشذ fle‏ قلبه » May‏ هو 
ا مراد من الرقة اخنسية . 


ثم يتقدبر وقوعه في ذلك البلاء » فاته يستحسن أندام اير على att‏ 
منه » Wes‏ الطريق يمكم Me‏ بأنه لما وقع ذلك OLS‏ في البلاء » وجب علي 
al‏ أسعى في تخليصه منه . 

هذا إذا كان الإنسان خلق رقيق الطبع © لطيف المزاج . OK aay‏ 
الإنسان غليظ القلب » قاسي النفس » لا فيل طبعه البة إلى الرحة . 


ولقد راسد من أكابر اللوك » كان في AME‏ القسوة » وما كانت لذته 
BEC)‏ + 
OD‏ 
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إلا في مشاهدة القتل والب » وكلا كانت مشاهدنه لأنواع التعذيبات أكثر » 
کان قرخه , وانبساط وجهه أكمل . 

فيثيت بهذه البيانات الظاهرة : أن الذي يتخيله هؤلاء المعتزلة من الحسن 
والقبح » قد صدقوا فيه » إلا أن حاصله يرع إلى الرغبة في جلب BUM‏ » 
ودفع Shall‏ . 

ولا كان هذا ar‏ الوت في حت الله تعالى » كان إثبات الحسن والقبيح 
في أفعال الله رفي أحكامه مالا SUL‏ . هنذا هو الكلام الكاشف عن حقيقة 
هذه المسألة , 

والوجه الثاني في الجواب : أنا نقيم NUH‏ القاطمة على أن ادعاء Agadl‏ 
في هذا الموضنع كذب وباطل . ويدل على صحة قرلنا وجره : 

الحجة الأولى.: وهي إن العلرم البديبية لا يجوز اختلاف العقلاء نيها 
( وجبيع القلاسفة ٠)‏ وجيع الأشعرية ينكرون امسن والقيح في هذه الآفعال . 
وذلك يدل عل أن العلم بحسن هذه الأشياء وبقبحها ليس من العلوم 
البدهية . 

أجاب أبو الحسين البصري عنه فقال : إذكار الضروريات غير جائز على 
الجمع العظيم . آما الحم القليل فإنه يمتنع إطباتهج على الكذب » وعل إنكار 
الضروريات » لبعض الأغراض . إذا عرفت هذا قنقول : أما عوام الأشعرية 
وأهل السنة ء a ١‏ مرت بقح aa oe‏ وما RY,‏ للك 
ah‏ . ولو سألتهم عن هذه الأفعال قبل أن تنبههم على مذاهب التاس فيها ١‏ 
بصرحون Ob‏ الإحسسان حسن » Obey‏ الظلم قبيح . أما الرؤ سناء من الأشعرية » 
والذين يدعرن نصرة الذهب . فهم جمع قليل » ولا يبغد منيم الإطباق 
والاتفاق على الكذب . 

واعلم أن هذا الكلام بلونه عجيب » وذلك لأنا لا نسلم أن جمهور الخلق 


Coe 


Yo. 


+ بحسن هذه الأشياء وبقبحها » بمعنى كوتا مفيدة للخيرات والنافع‎ Gye 
ونحن لا ننازع في الحسن والقبح بهذا التفسير . رإما‎ . shally ومفيدة للشرور‎ 
نتازع في المسن والقيح بتقسيرآخر . ومعلوم : أن عوام الخلق لا يفهمون من‎ 
الحسن والقبح إلا جاب المنافم ودفع المضار . يل تقول : إن عوام المعتزلة لا‎ 
BA إلا امنفعة والأضرة ( فاما الحسن والقبح‎ ay ينهمون أيضاً من امسن‎ 
. آخر » سوى المنفعة رالمضرة )" نذلك قد أطبق أهل السنة على إنكاره‎ 


وأما العوام من Jal‏ السنة نإئه لا خر عندهم من ذلك العنى الب ub.‏ 
. العوام من المعتزلة فهم Lad‏ لا يتصررون شيئ آخر سوى المتقعة والحضرة ( قفي 
الكلام قي أن ادعاء الحسن والقبح معن آخر سوي المتفعة aly‏ )9 ثما لا 
يفهمه إلا رؤساء الممتزلة . والذين يدعون نصرة اذهب منهم , 


وقد سلم أبو ا حسين : أن إطياق مثل هذا.العدد على الدعوى الكلابة غير 
أن السؤال الذي آورده أبو الحسين في غاية الضحف . 

الحجة الثانية : في بيان of‏ ادعاء الضرورة في هذا الموضع باطل Or‏ 

إنه لا شك أن العحسين والتقبيح بمعنى الرغية قي جلب HN‏ ودفع 
الأضار حاصل + ولا شك of‏ امتياز الحسن والقبح بالعنى الآخر» عن all‏ 
الآرل ئيس معلوماً بالبديية » بل لا يظهر ذلك إلا للخواص من الناس بالوجوه 
الذقيقة الغامضة ولو تيسر » وإذا كان الأمر كذلاك ۽ فقد طهر أن دعوى البدهة 
فيه حض الكذب والتزوير . 

الحجة الثالثة : إنا إذا قلنا : الظلم قي 
تقسير الظلم » وتفسير القبح » OV‏ التصديق يدون التصور ال . فنقول 
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الظلم فال آبو الحسين في ALS‏ القدر» ني باب القول في الأعواض : قال 
شيوخنا : إن الآلام تحسن إذا احتصت بشروط . منها : أن تكون مسخحقة » 
ومتها : أن يكون فيها نقع doe‏ على الام . ومنها : أن يكون فيه دفع ضرر 
أعظم منه . ومتها : أن يظن :بها النفع » ودفع الضرر . ومنها : أن يكوت 
مفعولاً على وجه الدفع . ومتها : أن يكون مفعرلاً عل جرى العادة أو يري 
فعل الغير . فإذا اختص J‏ بشرط من هذه الشروط حسن » ولم يكن ظلا . 
وإذا تجرد عنما كان Ub‏ . فلهذا جردنا الظلم بأنه ضرر غير مستحق ؛ ولا فيه 
نفع ير عليه » ولا دقع مضرة هي أعظم منه ولا يظن به ذلك » ولا يكون 
مقعولاً على وجه الدقع ‏ ولا يجري جرى الخبر . وأقول هذا الحد الذي ذكره 
للظلم مشتمل على قيود عة : 

الأول : أن لا يكون مستحقاً . فإن كان مستحقاً لم يقيح كالقتل قصاصاً 
و 

الفيد الثاني : أن لا يحصل فيه نفع بوفى Make‏ فإن حصل ذلك ف 
يكن ذلك «(DB‏ كا إذا أذن الله في ذبح البهائم » لما فيه من الأعراض . 

الفيد الثالث : قوله ؛ رلا دقع مضرة أعظم مته . فإن الث 
يحيث تكون داقعة لضرر آخر أعظم مله صار تحملها حا . 

والقيد الرابع : أن لا يظن به ذلك , فإته تى حصل هذا القن حسن 
الذبح . 

القيد الخامس : ( أن لا يكون مفعولاً على وجه الدفع . فإن كان مفعول 
على وجه الدقع حسن )9 كما إذا قصد زيد قتل عمرر فدقفه عمرو عن نفسه » 
وصار زيد مقترلا ‏ عند ذلك الدقع . فقال yf‏ هاشم : إن العقلاء يستحسنتون 
ذلك عند علمهم » يأته مقعول على رجه الدفع . 


فم وم س( - 
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القيد السادس : قولنا : ولا يجري مجرى الغير , فهذا احتراز عيا إذا 
طرحإنسان طقل في الذلج  Of‏ الأ الحاصل فيه من نعل الله » [ما ميتدا 1 
وإما متولدا عن برودة الالج » وهو حسن ء لأنه يجري مجرى فمل الطارح لأنه 
يقبح من الله تعالى أن يفعل ذلك عند شيوخنا رمان وجود a gill‏ » 
لأنه بعض عادة . وإفا LB‏ إنه يحسن ذلك لا لأجل العوض OY)‏ 
Spall‏ الواجب في ذلك » لازم على الطارح وهو Oye‏ غير رف OY‏ 
لو كان Lip‏ لكان طرح الطارح غير ظلم » لأنه قد أوى إلى فع ie)‏ 
فهذا تفسير الظلم على ما ذكره أبو الحسين البصري . 

إذاء عرقت هذا قنقول : GAT‏ المتكلمون عل أن العلم بالأصل متى كان 
نظرياً » امتنم أن يكون العلم بالفرح ضرورياً > ولا شك آن العلم بماهية الظلم 
أصل للعلم يكونه فبيحأء والعلم GAL‏ الظلم لا صل إلا هذا امعنى ٠‏ 
الذي لا يتصوره إلا أهل الت بالنظر الدقيق » ولا كان العلم بهذا eo‏ 
نظرياً » فالعلم بكرن الظلم قبيحاً » تمع أن يكون Uo ets‏ بينا أن العلم 
بالأصل ‏ إذا كان نظرياً امتنع أن يكون العلم بالفرع Leek‏ فيثبت هذه 
البياتات : أن ادعاء العلم البديبي في هذا امقام : باطل ( محال والله 
أعلم)© . 

op‏ قال : أنا gel‏ بقلي : الظلم قبيح بالضره ة هر أن كل من علم 
ماهية الظلم على هذا الوجه » علم بالقضرورة كونه قبيحا . ولا أعني به : أن 
هذا العلم حاصل لجمهور العقلاء . ننقول : لما سلمث أن هذا العلم غير 
حاصل لجمهور المقلاء » ولا يمكن ادعاء هذا عليهم . لم يبن معك إلا أنك 
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تدعي أن كل من تصور ماهية الظلم على هذا الوجه » نإنه بمكم عليه بالقبح , 
وتحن تقول : إن هذا متوع . وهل النزاع وقح بيننا وبينك إلا فيه ؟ وأنت قد 
سلمت أن دعرى الرجل الواحد لا تفيد شيا ( وهذا هو الوجه الأرل في 
الجواب )© , 


والوجه الثاني ني الجواب : سلمنا حصول الحسن والقبح في أقعال 
العباد" . فلم قلت : إنه يمككن -حصوله في فمال الله تعالى ؟ قوله : EU‏ 
علمناء (Ub‏ علمتاه قبيحاً »> وإن جهلنا سائر الاعتبارات فرجب أن تكون العلة 
لهذا القبح هو الظلم . قلنا.: لم قلتم : إنه لما حصل العلم بالقبح عند العلم 
بكوته Ub‏ ۽ وجب أن تكرن de‏ ذلك القبح هو كوته ظلاً ؟ وما الدليل عليه ؟ 
ثم الذي يدل عل فساده : إنا متى علمنا كون هذا LU‏ لذاك « علمنا كون ذاك 
ابنأ هذا » مع أنه gg‏ كون إحدى الإضانتين علة للأخرى . لآن الإضافتين 
ee‏ » والعلة متقدمة على العلول » والئع » ليس نفس القتل . 


فهذا تام الكلام على قول من ادعى فيه الضرورة . 
وآما الذين عولوا عل الاستدلال , فقول ! 


أما الحجة الأول : فساقطة , لأنا نقول : القاهر على الضدين . إما أن 
يقال : إنه يكن أن يصدر عنه أحد الطرفين دون الثاني لالمرجحء أو لا يكن 
ذلك . فإن أمكن ذلك فلم لا يكن أيضاً أن ak‏ إحدى الصورتين بالحسن » 
والأخرى بالفيج لا لمرجح ؛ وإن توقف عل ارجح » Bed‏ 8 ديو 
الفعل من العبد عل قيام الداعي » وتلك الداعية تكون قعل لله تعالى قطعاً 
للتسال . وعلى هذا التقدير ففعل العبد موجب لمجموع القدرة والداعي . وهما 
نملان لله تعالى » وموجب فعل الله تعالى يكرن SL‏ لله تعال » فأفعال العباد 
بأسرها أفعال لل تعالى . وإذا كان الأمر كذلك فيكرن الخير والشر سلا لله تعالى . 
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وذلك يطل القول Ob‏ فعل بعض الأشياء من الله تعالى قبيح . 

Lady‏ : فقد ذكرتا : أن الله تعالى خصص إحداث العام بوقث معين من 
غير مرجح + اختص به ذلك الوقت“ وكذا القرل في نخصيص كل راحد من 
الحوادث بوقت معين تخصيص كل واحد من الذوات » يصفة معينة » 


وإذا عقل ذلك فلم لا يعقل مثله في تخصيص بعض الأحكام بالحسن وبعضها 
بالقبح من غير تخصص ؟ 
وأما ott‏ الثائية0© : نالجواب عنها : أن نقرل : القول بصحة pd‏ 


وصحة الوعد والوعيد ء إما أن يكون hace‏ ( عل القول بصحة الحسن والقيح في 
العقل » وإما أن لا يكون مبنياً عليه » OB‏ كان الأول فحينعذ يككون القول 
بصحة الحسن والقبح ( في العقل Pda ual OC‏ يصحة الوعد والوعيد 
والثبوات . فلو أنبتنا العلم بصحة الحسن والقبح بالبناء على إثبات الوعد 
والوعيد ( رالنبوات لزم إثبات الأصل بالفرع » ولك يوجب الدور » رحو 
محال . وإما إن )”© لم يكن القول بصحة الوعد والوعيد وبصحة النبوات عتاجاً 
إلى العلم بصحة الحسن والقبح فحيتكذ لا يلزم ( من القدج في الحسن Tally‏ 
العقليين ٠١)‏ القدح في الرعد والوعيد ؛ وقي النبوات . فيثبت بهذا البرهان : 
أن الذي ذكروء لا بصح الاستدلال به عل إثيات هذا المطلوب . 

فإن قائوا : هب أن هذا لا:يصح جعله O53‏ لإثبات هذا المطلوب ٠‏ 
إلا أنه يصح 3 ره على سبيل الإلزام » من حيث إنه ذا كان القول بصحة 
النبوات فرع على القرل بالحسن والقبح ( كان القدح OC‏ في هذا الأصل stn‏ 
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الشدح في ذلك الفرع . Ua‏ : إذا اقتنعتم بالإلزام » واعترفتم بأنه ليس 
ببرهان . فتقرل : هذا الإلزام وارد عليكم baad‏ من رجهين : 

الأول : وهر أن الفعل إما أن بتوقف على الداعي ٠‏ أو لا بتوقف عليه » 
فإن توقف عليه » لزم أن يتوتف صدور الفعل عن العبد على حصول الداعي » 
ويلزم مده القول بالجبرء وأن يكون فمل العبد فملاً بل ( وعلى هذا التقدير 
فيكون hl‏ والشر من الله )© Jes‏ هذا فيلزمكم ما الزمتموه علينا ۽ 
وإما أن يثوقف القعل على الدراعي » tnd‏ يصح أن يخلق الله المعجزة ( لا 
الشيء من الدواعي hel‏ . وحينئذ لا تدل المعجزة) 9© على الصدق ؛ Beary‏ 
يلزم القدح في تبوة جميم الأنبياء والرسل . وهذ! الإلزام توي . 

والوجه الثاني : أن نقول : خالتق أفعال العباد La]‏ أن يكرن هر الله 
تعالى » أو العبد . OB‏ كان هو الله تعلق فحيتكذ يكون الخير والشر كله من الله 
تعالى » وحينئذ يلزمهم ما التزموه علينا . وإن كان هو العبد فحيتظ تكون قدرة 
العبد صالحة للإيجاذ » وإذا ثبت هذا فحينشذ fod‏ في جيمع ١‏ 
يكون خالقها غير الله » Jey‏ هذا التقدير فلا تكون العجزة دلي على أن الله 
خصه بالتصديق . 


وتام هذا الكلام » إا يتم ببيان أن دلائل المعتزلة ني أن غير الله لا يقدر 
على خلق الجسم والمياة ضعيفة » وسيأني بيان ذلك في باب yal‏ والقدرء 
فيثبت أن الإلزام الذي وردوه عليتا ‏ هو بعينه لازم عليهم . 

وأما الحجة الثالثة : فضعيفة . OY‏ تصديقنا بإثبات الحسن والقبح عند 
ورود الشرائع » متوققف على تصور معنى الحسن والقبح » وهل! التصور معلوم 
بالعقل ؛ قبل جيء الشرع ؛ فيثبت أن هذا الكلام ضعيف , 

وأما الحجة الرابعة : فهي عين الحجة الثالثة . إلا آنا أرردناما عل 
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صورة أخرى . رالجواب عتها عين الجواب عن الحجة الثالثة . 

فهذا عام ( الكلام )00 في تحسين العقل وتقبيحه . 

( قال المصنف - رضي الله عنه _ 
تم الجزء الثالث من كاب د المطالب العالية من العلم DY‏ للإمام 

فخر الدين الرازي . ويليه الجزء الرابع . وموضوعه : في مباحث : ١‏ الحدوث 

. > وأسرار الدهر والازل‎ . ply 


وقد تم هذا الياب » من هذا الكناب EOC‏ 
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SND We 
المرضوع الصفحة‎ 
Or Baa الما‎ ES عدد الصفات الاجابية لله عز وجل‎ 
: الباب الأول‎ 
91 و‎ Se E في أحكام الدواعي والصوارف‎ 
: الفصل الأول‎ 
5 , 
WY عم‎ e في اثباث تحقيق القول في الدواعي والصوارف‎ 
: الفصل الثالث‎ 
GM ab fan لغير الاعتقاد والظن في الدعاء إل القعل‎ gb في بيان أنه لا‎ 
> الفصل الرايع‎ 
۴١ . في تحقيق الكلام في المنفعة والمضرة  والخير والشر . والمصلحة والمفسدة‎ 
. : الفصل الخامس‎ 
“لا‎ cee .. في يقية الكلام في هذا الباب [ياب المتفعة وللضرة]‎ 
: الفصل السادس‎ 
CE E في أن صدور الفعل هل بتوقف على الداعي أم لا ؟‎ 


e4 


الفصل السايع : 
في تقرير دلائل gies‏ ا 


إلا عتد حصول الداعي KOM Gat a 1 1 een See ls‏ 
الفصل الثامن : 
في بيان أنه عند حصول الداعي بيب صدور الفعل , :ولا يبقى ٠١ EN AE‏ 
الفصل التاسع : 
الدراعي ام نيع حدمي TM SESS‏ 

الفصل العاشر :. 

يق الكلام في تقسيم الدواعي . إلى ما يكون داعية الحاجة » 

وإلى ها يكرن داعية الاحسان ot‏ الماك اج و ا AS‏ 
الفصل الحادي عشر : 
في شرح أن العبد كيف يكون ESA hene WE‏ 
الباب الثاني : 
في البحث عن الفرق بين القادر وبين الموجب واستقصاء IS‏ ولا 
القادر والوجب بين الغلاسفة والمتكلمين وأهل الأديان . w‏ 


الباب الثالث : 


ا 
في US‏ دلائل التكلمين في كونه تعالى RE Us‏ 


ندل على كونه تعالی We‏ . بناء على كرته تعالي » فاع 
بالاختيار » لا موجباً بالذات OEE‏ و 3317 


الفصل الرايع : 
في تقرير الوجوه التي استدل بها الشيخ الرئيس ء أبو علي ين سينا 


في سائر كتبه » على كونه تعالى We‏ بالعلومات RE Sans‏ 
الفصل gat‏ 
في المسائل الفرعة على OAM‏ كونه تعالى عالاً LEE‏ 


القصل السادس : 

في البحث عن كونه تعالى We‏ بالجزئيات . 
jail‏ السايع :ر 

WRG eee eee tee eee  تامولعللب‎ Whe في بيان كرنه تعالى‎ 
: الباب الرايع‎ 

في كونه تعالى مريداً NYE? Ree‏ 
الفصل الأول 
في البحث عن 
الفصل الثاني : 

في اللذة والالم ل ا د ا لع ل BRN ACLS‏ 


الباب الخامس : 
في کونه Sb‏ سميعاً بصبراً لوق ا ب م 0 


الباب السابع : 


في كونه تعالی im‏ جد جا و ديه اا ص ANG?‏ 
الباب التاسع : 
كلمات في الصفات ESER‏ 
الفصل الأول : 


في حصر lie‏ الله تعال : 
١‏ الحياة ٠‏ العلم ٠‏ القدرة ؛ ‏ الارادة © cool‏ 


VE hes د‎ AS البصر 7 الكلام ۸ - اليقاء‎ - ١ 
: الفصل الثاني‎ 
TE SEDE ESR ؟‎ gal في أنه تعالى عالم لذاته آم‎ 
: الفصل الثالث‎ 
Weir ESER dbs في احصاء صفات الل‎ 
: الفصل الرايع‎ 
ليد‎ cae في أن تكوين الشيء هل هو نفسه » تفس المكون » أو غيره ؟‎ 


7 هنا 


في اثبات کونه تعالى y4 cee US‏ 
الفصل السايع : 
في أن cet‏ العقل وتقبيحه . هلل هو معتير أم Eee SY‏ معت WAN‏ 
الفصل ll‏ 
في اثبات أن التكليف YE‏ يطاق واقع . رأنه متى كان الأمر كذلك + 
امتنع أن ay‏ 
الفصل التاسع : 
أي ذكر أنوا pT‏ من الدلائل » على فساد القول يتحسين العقل 
رتقبيحه في أفعال اله وفي أحكامه ani tial an auld‏ ا 


ry 


الفصل العاشر : 

في حكاية كلمات المعتزلة في القول بتحسين المقل وتقبيحه + FEE gases‏ 

الفصل gall‏ عشر : 

في النواب عن الوجره الي ye‏ عليها في تحسين العقل وتقبيحه .... ۴٤۷‏ 
[تم فهرس الجزء الثالث من كتاب المطالب العالية عن العلم الاي . 


للإمام 
فخر الدين الرازي] 
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